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 لإھداءا
 بسم االله الرحمن الرحيم

 صدق االله العظيم)قل إعملوا فسيرى االله عملكم ورسوله والمؤمنون(
إلا بذكرك ولا تطيب إلهي لايطيب الليل إلا بشكرك ولايطيب النهار إلى بطاعتك ولاتطيب اللحظات 
  الآخرة إلا بعفوك  ولا تطيب الجنة إلا برؤيتك االله جل جلاله

 إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة  ونصح الأمة   إلى نبي الرحمة ونور العالمين
  سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم

حمل أسمه بكل افتخار أرجو إلى من كلله االله بالهيبة والوقارإلى من علمني العطاء بدون انتظار إلى من أ
من االله أن يمد في عمرك لترى ثماراً قد حان قطافها بعد طول انتظار وستبقى كلماتك نجوم أهتدي بها 

 .. اليوم وفي الغد وإلى الأبد
 .والدي العزيز

إلى  Kإلى ملاكي في الحياة  ،إلى معنى الحب وإلى معنى الحنان والتفاني ،إلى بسمة الحياة وسر الوجود
 .أمي الحبيبة راحي ،إلى أغلى الحبايبجن دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم من كا

إلى شمعة متقدة تنير ظلمة حياتي إلى من بوجودها أكتسب قوة ومحبة لا حدود لها، إلى من عرفت معها 
 .أختي آمال  معنى الحياة

  .إلى إخواتي آمين و يوسف
 .إلى الكتكوتة رشا

الحياة بدونك لاشيء معك أكون أنا وبدونك أكون مثل أي شيء  في نهاية إلى أخي ورفيق دربي وهذه 
 .أخي عبد المجيد  مشواري أريد أن أشكر على مواقفك النبيلة إلى من تطلعت لنجاحي بنظرات الأمل

إلى الأخوات اللواتي لم تلدهن أمي  إلى من تحلو بالإخاء وتميزوا بالوفاء والعطاء إلى ينابيع الصدق 
إلى من معهم سعدت ، وبرفقتهم في دروب الحياة الحلوة والحزينة سرت إلى من كانوا معي على الصافي 

إلى من عرفت كيف أجدهم وعلموني أن لا أضيعهم صديقاتي سهيلة   طريق النجاح والخير
 .،كريمة،زوليحة،أسماء

  



 شكر وتقدير

نشكره على جزيل النعم و الحمد الله الذي الحمد الله المتوحد بصفات الكمال والمنزه من الأندار والأمثال 

هدانا من العلام ما وفقنا به لإنجاز هذا العمل راجيا منه التوفيق و الصلاة والسلام على رسول االله صلى 

.االله عليه وسلم، الذي أرشدنا إلي طريق العلم و على آله وصحبه أجمعين  

 واحد"المشرف ذ كما نتقدم بالشكر إلى الأستاين  نتقدم بالشكر الجزيل والعرفان إلى الوالدين العزيز 

رقوع سهيلة تيو صديق مالجةديبن حممصطفى ذو بالأخص الأستا"  بلقاسم  

صص مالية نقود خب أو بعيد وجميع طلبة و أساتدة توإلى كل من ساعدني في إنجاز هذا البحث من قري

.وتأمينات  

  

  



 

 

  :خطة البحث

 المصرفي في ظل التطورات التنافسیة الدولیة                              التحریر: الأولالفصل 

  على تنافسیة البنوك انعكاساتھاعولمةالتحریر المصرفي و:المبحث الأول

  التحریر المصرفي مفھوم: الأولالمطلب

  التحریر المصرفي تعریف: 01فرع

  التحریر المصرفيإجراءات :02فرع

  التحریر المصرفي  أھداف: 03فرع

  دور المنظمات الدولیة في التحریر المصرفي:المطلب الثاني

  إزالة المعوقات أمام حریة التجارة:01فرع

  دور منظمة التجارة العالمیة :02فرع

  دور المنظمات الدولیة الأخرى:03فرع

  عولمة النشاط المصرفي وتحریر الأسواق المالیة:المطلبالثالث

  الاقتصادیةتنامي وتیرة العولمة :01فرع

  عولمة النشاط المصرفي:02فرع

الأسواق المالیة وتطویر الخدمات المالیة والمصرفیة وأثرھا على أداء  تحریر: 03فرع

  الجھاز المصرفي

  القدرة التنافسیة للبنوك الجزائریة في ظل التطورات العالمیة:المبحثالثاني

  ترقیة القدرات التنافسیة للبنوك الجزائریة أدوات: الأولالمطلب

  الإرتقاء بالعنصر البشري:01فرع



 

 

  مفھومتطویر الخدمات المصرفیة وأھمیتھا :02فرع

  

  في تطویر تنویع الخدمات المصرفیة والاتصالتفعیل دور تكنولوجیا الإعلام  :03فرع

  ومصادرھاالمؤثرة في تطویر الخدمات المصرفیة  العوامل: الثانيالمطلب

  تطویر الخدمات المصرفیة عوامل: 01فرع

  تطویر الخدمات المصرفیة مصادر: 02فرع

  السوق المصرفیة تطویر: 03فرع

  الخدمات المصرفیة جودة: الثالثالمطلب

  فاھیم جودة الخدمات المصرفیة وقیاسھام:01فرع

  عوامل إدراك جودة الخدمات المصرفیة:02فرع

  كمدخل لزیادة القدرة التنافسیة للبنوكإدارة الجودة الشاملة :03فرع

  البنوك الجزائریة لمواجھة تحدیات التحریر المصرفي استراتیجیات:الفصلالثاني

  تواجھ البنوك الجزائریة التيالتحدیات :المبحثالأول

  كنولوجیة وأثرھا على الصناعة المصرفیةتالتطورات ال:المطلبالأول

  المصرفيتعریف التكنولوجیا في المجال :01فرع

  وسائل الدفع الحدیثة وتكنولوجیا المعلومات:02فرع

  مخاطر المعاملات المصرفیة الإلكترونیة:03فرع

  التحریر المصرفي اتفاقیةالخدمات المالیة والمصرفیة في :المطلبالثاني

  تحریر التجارة في الخدمات  اتفاقیةمفھوم :01فرع



 

 

  تحریر تجارة الخدمات لاتفاقیةالأساسیة  المبادئ:02فرع

  الاتفاقیةشملتھا  التيالخدمات المالیة والمصرفیة :03فرع

  مقررات إتفاقیة لجنة بازل للرقابة المصرفیة:المطلبالثالث

  لجنة بازل للرقابة المصرفیة اتفاقیةتعریف :01فرع

  IIازلمقترحات لجنة ب:02فرع

  البنوك الجزائریة لمقررات لجنة بازل للرقابة المصرفیة استیفاءمدى : 03فرع

  عمل البنوك لمواجھةتحدیات التحریر المصرفي استراتیجیة:المبحثالثاني

  تبني البنوك فلسفة الصرفة الشاملة:المطلبالأول

  مفھوم البنوك الشاملة:01فرع

  متطلبات التحول إلى البنوك الشاملة:02فرع

  العالمي نحو البنوك الشاملة الاتجاه :03فرع

  المصرفي  الاندماجنحو  الاتجاه :المطلبالثاني

  المصرفي وأنواعھ بالاندماجریف التع:01فرع

  المصرفي الاندماجدوافع :02فرع

  المصرفي ندماجالاإیجابیات وسلبیات :03فرع

تحدیث وعصرنة نظام المعلومات والدفع في البنوك الجزائریةوإدارة  :المطلبالثالث

  المخاطر المصرفیة

 تحدیث وعصرنة نظام المعلومات و الدفع في البنوك الجزائریة 

  ومات والدفع في البنوك الجزائریةأھداف تحدیث وعصرنة نظام المعل:01فرع



 

 

الآلي في البنوك النقد مشروع تطویر نظام المعلومات والدفع وتعمیم :02فرع
  الجزائریة

  واقع الصیرفة الإلكترونیة في البنوك الجزائریة:03فرع

 إدارة المخاطر المصرفیة 

  یتعرض لھا النشاط المصرفي والأنواع التيمفھوم المخاطر المصرفیة  :01فرع

  مفھوم إدارة المخاطر المصرفیة وأھمیتھا:02فرع

  .إدارة المخاطر المصرفیة مبادئ:03فرع

  BADRدراسة تطبیقیة لدى بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة : لثالثالفصلا

  BADRماھیة بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة : المطلبالأول

  تعریف بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة: 01فرع

  BADR عدد المدیریات والوكالات التابعة لبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة:02فرع

  وظائف البنوك وأھدافھا:03فرع

  BADRلدى بنك الفلاحة والتنمیة الریفیةو الخاص  الھیكل العام :الثانيب المطل

  BADRالھیكل العام لبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة : 01فرع

  الخاص بوكالة مستغانم BADRھیكل بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة : 02فرع

 BADRتوضیح وتبیان مھѧام كѧل عناصѧر ھیكѧل بنѧك الفلاحѧة والتنمیѧة الریفیѧة : 03فرع
  الخاص بوكالة مستغانم

 BADRمراحل تطور بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة : المطلبالثالث

   1990 - 1982مرحلة ما بین : 01فرع
  1999 - 1991مرحلة ما بین : 02فرع
   2006 – 2000مرحلة ما بین : 03فرع

  دراسة حالة بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة وكالة مستغانم   :الثانيالمبحث
  الخاتمة
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  المقدمــة

شھدت الأسواق المالیة والصناعة المصرفیة العدید من التطورات خلال الربع الأخیر 

والمصرفي الذي انتھجتھ العدید من القرن الماضي وذلك في إطار العولمة والتحریر المالي 

من الدول، فقد أصبحت الأسواق المالیة في معظم ھذه البلدان والمؤسسات المالیة والبنوك 

  .العاملة فیھا تتمتع بقدر كبیر من الحریة

المعاصرة ما یشھده العالم من  الاقتصادیةومن أبرز ھذه التحولات والتطورات 

منذ مطلع عقد التسعینات من القرن الماضي، فمن تغیرات في العدید من النواحي خصوصا 

والترتیبات الإقلیمیة، وتنامي دور  الاقتصادیةبین أھم ھذه التطورات نمو وتوسع التكتلات 

الشركات متعددة الجنسیات وتوسع مجالات أنشطتھا، بالإضافة إلى الدور الذي لعبتھ العولمة 

لاقتصادیات العالمیة مع المزید من الانفتاح الإقتصادیة والمالیة في زیادة ترابط واندماج ا

  .والتحرر والمنافسة

ویعد القطاع المالي والمصرفي من أكثر الأنشطة استجابة وتأثرا بھذه المتغیرات 

العالمیة وبخاصة العولمة المالیة وتداعیاتھا، والتي تمثلت أھم ملامحھا في مجموعة من 

لیة والمصرفیة العالمیة، والتي كان في صدارتھا التحولات الجذریة التي شھدتھا الساحة الما

المتزاید نحو تحریر النشاط المصرفي من القیود وإزالة المعوقات التنظیمیة  الاتجاه

  .والتشریعیة التي كانت تحول دون توسع الأنشطة المصرفیة والمالیة وتعدد مجالاتھا

تنامي ظاھرة  ومن بین أھم الاتجاھات العالمیة الحدیثة في المجال المصرفي

الإندماجات المصرفیة وتكوین الكیانات المصرفیة العملاقة القادرة على المنافسة واقتحام 

الأسواق الخارجیة، وكذلك دخول البنوك والمؤسسات المالیة في أنشطة مستحدثة لم یكن 

مسموحا بھا في الماضي، وشكل تبني البنوك لفلسفة البنوك الشاملة أھم ھذه الأنشطة 

حدثة، إضافة إلى ذلك كان للثورة التكنولوجیة وتطور تقنیات الاتصال وتوظیفھا في المست

مجال الصناعة المصرفیة الأثر البارز على النشاط المصرفي، وما نتج عنھ تحول البنوك 

  .لممارسة العمل المصرفي الإلكتروني



 

 ب 
 

رزا على كما كان لمقررات لجنة بازل للرقابة المصرفیة وكفایة رأس المال دورا با

المستوى العالمي في توحید معاییر الملاءة المصرفیة وإدارة المخاطر، بھدف ضمان سلامة 

واستقرار الأنظمة المصرفیة على المستوى العالمي، خاصة في ظل موجة التحریر المالي 

بما فیھا   GATS – اتفاقیة–تحریر التجارة في الخدمات  اتفاقیةوالمصرفي بعد إبرام 

  .الیة و المصرفیة تحت مظلة المنظمة العالمیة للتجارةالخدمات الم

لقد انعكست ھذه التطورات التي شھدتھا الساحة المصرفیة العالمیة في نھایة القرن 

العشرین على معظم الأنظمة المصرفیة لغالبیة دول العالم، وأصبحت من ضمن التحدیات 

ین على الأنظمة المصرفیة إیجاد التي یجب التكیف معھا ومسایرتھا كما أصبحت مھمة القائم

الآلیات والسبل التي تمكن من تعظیم الاستفادة من مكاسب التحریر المصرفي والعولمة 

والتقلیل من الآثار والانعكاسات السلبیة التي یمكن أن تصیب الأنظمة المصرفیة في ظل 

  .الانفتاح والتحریر المصرفي

ات البیئة المصرفیة الدولیة، أصبحت من ھذه التحدیات التي حملتھا تغیر وانطلاقا

العالمي  الاقتصادفي  الاندماجمعظم الدول تتبنى جملة من الإصلاحات لتسھیل عملیة 

الموجھ  الاقتصادوبخاصة تلك الدول التي عرفت بالاقتصادیات الانتقالیة وذلك بالتخلي عن 

  .وتبني آلیات اقتصاد السوق

مجموعة من الإصلاحات مع نھایة  وضمن ھذا السیاق شرعت الجزائر في تبني

التي  الاقتصاديالعالمي خاصة موجة التحرر  الاتجاهالثمانینات وبدایة التسعینات، لمسایرة 

عرفتھا الاقتصادیات الاشتراكیة، وقد شملت ھذه الإصلاحات عدة قطاعات ومن بینھا 

القرض الرغبة المتعلق بالنقد و 10- 90القطاع المالي والمصرفي، و كان لصدور القانون 

الواضحة من طرف السلطات المالیة الجزائریة في تحریر القطاع المصرفي وفتحھ أمام 

المنافسة، وعلى إثر ذلك نص القانون على السماح بإنشاء البنوك الخاصة الوطنیة والبنوك 

  .المختلطة، ورخص بفتح فروع البنوك الأجنبیة في الجزائر



 

 ج 
 

تسعینات إلا أن عملیة الانفتاح الحقیقي للقطاع ورغم صدور ھذا القانون مع مطلع ال

المصرفي و تحریر السوق المصرفیة الجزائریة لم تعرف انطلاقتھا الحقیقیة إلا مع بدایة 

النصف الثاني من عقد التسعینات من القرن الماضي، بحیث بدأت أولى البنوك الخاصة 

البنوك الناشئة تأخذ حصة  الوطنیة و بعض فروع البنوك الأجنبیة في النشاط وأخذت ھذه

ولو متواضعة في السوق المصرفیة الجزائریة الأمر الذي دفع بكثیر من المھتمین إلى طرح 

إشكالیة المنافسة في السوق المصرفي الجزائري ومدى قدرة البنوك العمومیة الجزائریة 

ت التي على مواجھة المنافسة وآثار التحریر المصرفي، وھذا بالنظر إلى طبیعة الخدما

تقدمھا البنوك الجزائریة والتي تتمیز بمحدودیتھا وعدم تنوعھا من جھة، ومن جھة أخرى 

تتمیز بأنھا خدمات جد تقلیدیة ولم تواكب التطورات الحاصلة في مجال الخدمات المصرفیة 

التي تقدمھا البنوك في البلدان المتقدمة، إضافة إلى التأخر المسجل في تنظیمھا وأخذھا 

  . لیب الحدیثة في التسییر و ضعف التأطیر البشري بھابالأسا

  :  لذي اخترنا لھ عنوانامن ھذا الانشغال یأتي بحثنا ھذا و وانطلاقا

التحریر المصرفي ومتطلبات تطویر الخدمات المصرفیة وزیادة القدرة التنافسیة 

 للبنوك الجزائریة

وذلك من خلال الإجابة على والذي سنحاول الإحاطة بمختلف جوانبھ وتحلیل أبعاده 

  .الإشكالیة الرئیسیة التي یطرحھا البحث

  :أھمیـة البحث –أولا 

  :تبرز أھمیة البحث في العدید من الجوانب من أھمھا

أھمیة ودور القطاع المصرفي في سیاق التحولات التي یمر بھا الإقتصاد الوطني،  - 1

العالمیة، والدور الذي یجب أن تلعبھ وفي ظل التحدیات التي تفرضھا التطورات الإقتصادیة 

  .البنوك الجزائریة لمسایرة ھذه التطورات العالمیة



 

 د 
 

ربط إشكالیة الإصلاح والتحریر المصرفي في الجزائر بتطویر الخدمات  - 2

المصرفیة ودعم القدرة التنافسیة للبنوك الجزائریة خاصة في ظل انفتاح الإقتصاد الجزائري 

 والانضمامتحدیدا بعد إبرام اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوربي، على الإقتصاد العالمي، و

  . المرتقب إلى المنظمة العالمیة للتجارة واتفاقیة تحریر الخدمات المالیة والمصرفیة

في طریقة تناول موضوع البحث من حیث حداثتھا وتمیزھا في منھجیة معالجة  - 3

الخدمات المصرفیة و زیادة القدرة موضوع االتحریر المصرفي وربطھا بمتطلبات تطویر 

التنافسیة للبنوك الجزائریة، حیث لا یمكن أن یحقق ھدفھ المنشود إذا أغفلنا مسالة التطویر 

والتحدیث والعصرنة واكتساب القدرة التنافسیة في ظل محیط عالمي یتمیز بالحداثة 

  .والعصرنة والتنافسیة

  :أھــداف البحث -ثانیا

  :یھدف البحث إلى مایلي

سیاسة التحریر المصرفي على النشاط المصرفي بشكل عام وعلى  انعكاساتإبرار  - 1

البنوك العمومیة على وجھ التحدید نظرا للدور الذي لعبتھ عبر مختلف مراحل التنمیة، 

الذي یجب أن تلعبھ في المرحلة الراھنة وضرورة امتلاكھا  الاستراتیجيونظرا للدور 

  .لعناصر القوة و المنافسة

یھدف البحث إلى تحدید الآلیات والمیكانیزمات التي تمكن من إرساء منظومة  كما- 2

  مصرفیة وطنیـة 

تعرفھا البیئة المصرفیة  والتطورات التيقادرة على المنافسة في ظل المتغیرات 

  . العالمیة

المتطلبات التي یجب الأخذ بھا لتطویر الخدمات المصرفیة والارتقاء بجودتھا  إبراز- 3

  .م القدرة التنافسیة للبنوك الجزائریةودع
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انتباه الباحثین الأكادیمیین والممارسین إلى ضرورة الإھتمام بالبحث في مجال  لفت- 4

أیضا بجودة الخدمات المصرفیة وكل المفاھیم  والاھتمامتطویر الخدمات المصرفیة، 

  . المرتبطة بتحقیق التنافسیة والتمیز في تقدیم الخدمات المصرفیة

  :إشكـالیة البحث -ثا ثال

  :إن الإشكالیة الرئیسیة التي نود معالجتھا تتمحور حول التساؤل الرئیسي التالي

ما ھي إنعكاسات سیاسة التحریر المصرفي على البنوك الجزائریة في ظل التطورات 

الإقتصادیة والمالیة العالمیة، وكیف یمكن للبنوك الجزائریة مواجھة تحدیات التحریر 

  و العولمة، و ما ھي آلیات تطویر خدماتھا المصرفیة وزیادة قدراتھا التنافسیة ؟المصرفي 

إن ھذه الإشكالیة الرئیسیة تتفرع عنھا مجموعة من التساؤلات الفرعیة یمكن صیاغتھا 

  :على النحو التالي

  ما ھي التحدیات التي ستواجھ البنوك الجزائریة في ظل التحریر المصرفي ؟ - 1

تیجیات عمل البنوكالجزائریة لمواجھة تحدیات التحریر المصرفي ما ھي استرا - 2

  والعولمة ؟

ھل تمتلك البنوك الجزائریة مقومات مواكبة تطور الصناعة المصرفیة العالمیة  - 3

  ومواجھة المنافسة ؟

ما ھي سبل تحدیث وعصرنة البنوك الجزائریة لتسھیل الإندماج في الإقتصاد  - 4

  العالمي ؟

  :ت البحثفرضیا -رابعا 

على ضوء ما تم طرحھ من تساؤلات حول موضوع البحث وأملا في تحقیق أھداف 

البحث یمكن تحدید مجموعة من الفرضیات التي یسعى الباحث لاختبارھا وھي على النحو 

  :التالي
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یندرج التحریر المصرفي في الجزائر ضمن سیاق التحریر الإقتصادي الذي  - 1

  .لعالمیةفرضتھ التحولات الإقتصادیة ا

لم تسمح الإصلاحات المصرفیة في الجزائر في جانبھا التشریعي والتنظیمي من  - 2

  .تحسین أداء و تنافسیة البنوك العمومیة الجزائریة

  .البنوك العمومیة الجزائریة تھیمن على السوق المصرفي - 3

تلك البنوك العمومیة الجزائریة تتمیز بتقدیم خدمات محدودة و تقلیدیة، ولا تم - 4

  . مقومات مواكبة تطور الصناعة المصرفیة على المستوى العالمي وتتمیز بضعف تنافسیتھا

سمح انفتاح و تحریر السوق المصرفي الجزائري من ظھور بوادر المنافسة وحفز  - 5

البنوك على إدخال تكنولوجیا الصناعة المصرفیة والإھتمام بتطویر جودة الخدمات 

 .المصرفیة

  : حـدود البحث –خامسا 

سوف تقتصر دراستنا على إبراز إنعكاس التحریر المصرفي على البنوك الجزائریة 

  :العمومیة لعدة إعتبارات أھمھا

أن البنوك العمومیة ھي التي تھیمن على السوق المصرفي وبالتالي فإن أي تحدیث  -

  .وتطویر یجب أن یمس بالدرجة الأولى ھذه البنوك

تواصل أداء دورھا  ویجب أنمومیة تحملت عبئ تاریخي لتمویل التنمیة البنوك الع -

  .الإستراتیجي في المراحل المقبلة

یجب أن تواكب البنوك العمومیة التطورات الحاصلة في مجال الصناعة المصرفیة -

وأن تأخذ بمقومات القدرة التنافسیة لضمان استمرارھا ولعب دورھا الریادي في السوق 

  .جزائریةالمصرفیة ال
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  :منھج البحث -سادسا

قصد الإحاطة بمختلف جوانب الموضوع والإجابة على إشكالیة البحث وإختبار صحة 

وذلك بإتباع الأسلوب الوصفي التحلیلي، المنھج الاستنباطي الفرضیات سوف نعتمد على 

  .بھدف وصف وتحلیل مختلف أبعاد الموضوع والوصول إلى النتائج المتوخاة من البحث

فقد اعتمدنا على أسلوب المسح المكتبي وذلك  أما أسلوب البحث وجمع المعلومات

بھدف التعرف المراجع و البحوث و الدراسات التي لھل صلة بموع بحثنا، ونظرا لحداثة 

البحث فإن معظم المراجع المعتمدة ھي عبارة عن بحوث و دراسات نشرت في دوریات 

الملتقیات العلمیة، بالإضافة إلى البحوث  متخصصة أو قدمت في شكل أورق بحث في

العلمیة المقدمة في رسائل الماجستیر وأطروحات الدكتوراه، وكذلك الدراسات والبحوث 

على شبكة الانترنت، بالإضافة إلى ذلك فقد اعتمدنا على أسلوب المقابلات الشخصیة مع 

لمجال المالي  مسئولي بعض البنوك، وبعض الباحثین الأكادیمیین المتخصصین في ا

  .والمصرفي من داخل وخارج الجزائر

  :الدراسات السابقة -سابعا

حسب إطلاع الباحث وفي حدود ما توفر لدیھ من معلومات ومراجع حول موضوع 

البحث ھناك العدید من الدراسات والبحوث العلمیة التي أنجزت في مختلف جامعات الوطن 

زائر وإن كانت في معظمھا تتصف بالطابع وتناولت موضوع الإصلاحات المصرفیة في الج

الوصفي لمسار الإصلاحات المصرفیة في جانبھا التشریعي والتنظیمي، وقلیل من ھذه 

الدراسات ما أشار إلى موضوع تطویر الخدمات المصرفیة والقدرة التنافسیة للبنوك 

  :الجزائریة، ومنھا على سبیل المثال لا الحصر نذكر الآتي

البحث مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في )  1998 للطیف بلغرسةعبد ا(دراسة  - 1

معھد العلوم الإقتصادیة بجامعة عنابة بعنوان تكییف البنوك الجزائریة مع قواعد اقتصاد 

  السوق وعالج البحث إشكالیة 
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  .كیفیة تحسین سلوك البنوك و قواعد تعاملھا و أنماط تسییرھا مع اقتصاد السوق

الدراسة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر من جامعة ) 2001اد رابحي مر(دراسة  - 2

الجزائر قدمت بعنوان الجھاز المصرفي الجزائري واقع وآفاق ویغلب علیھا الطابع الوصفي 

رغم شمولیتھا و إلمامھا بمختلف المراحل والإصلاحات التي عرفھا الجھاز المصرفي 

  .الجزائري

راسة في رسالة ماجستیر بكلیة قدمت الد) 2002 صمودي منصوري(دراسة  - 3

الإقتصاد وعلوم التسییر بجامعة الجزائر حول موضوع الجھاز المصرفي فیظل 

الإصلاحات الإقتصادیة وحاولت الدراسة رصد تطور الجھاز المصرفي الجزائري وإبراز 

  .الإصلاحات المصرفیة ودور الجھاز المصرفي في إطار الإصلاحات الإقتصادیة

قدمت الدراسة لنیل شھادة الدكتوراه الدولة من كلیة ) 2005ن محمد زیـدا(دراسة  - 4

الإقتصاد وعلوم التسییر بجامعة الجزائر، تحت عنوان دور التسویق في القطاع المصرفي 

دراسة حالة بنك الفلاحة   والتنمیة الریفیة، وتعتبر من الدراسات الرائدة في مجال التسویق 

راز أھمیة التسویق المصرفي ودوره في تطویر الخدمات المصرفي بحیث استطاع الباحث إب

المصرفیة بالبنوك الجزائریة، وأوصت الدراسة بضرورة تطبیق التسویق في البنوك 

الجزائریة وإدخال الخدمات الجدیدة والارتقاء بمستوى جودتھا لمواجھة المنافسة في السوق 

  .   الصرفیة الجزائریة

كذلك تعد ھذه الدراسة من الدراسات المتمیزة، )  2005 معراج ھواري( دراسة  - 5

قدمت لنیل شھادة الدكتوراه بكلیة الإقتصاد وعلوم التسییر بجامعة الجزائر، تحت عنوان 

تأثیر السیاسات التسویقیة على تطویر جودة الخدمات المصرفیة في المصارف التجاریة 

تأثیر السیاسات التسویقیة على تطویر الجزائریة دراسة میدانیة وعالجت الدراسة إشكالیة 

الخدمات المصرفیة في البنوك التجاریة الجزائریة، وأبرزت الدراسة تقییم جودة الخدمات 

المصرفیة المقدمة البنوك الجزائریة كما تطرقت إلى جوانب ھامة متعلقة بالحداثة المصرفیة 
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في تطویر الخدمات  و البنوك الإلكترونیة ودور تكنولوجیا المعلومات والاتصالات

  .المصرفیة

كما ھناك العدید من الدراسات التي أنجزت في الجامعات الأجنبیة وخاصة في 

  :نذكر البعض منھا و ھي) و التي تمكنا من الإطلاع علیھا(الجامعات العربیة 

قدمت ھذه الدراسة للحصول على )  2001أحمد محمد أبوبكر محمد ( دراسة  - 6

دیمیة السادات بجمھوریة مصر تحت عنوان أثر جودة الخدمات شھادة الدكتوراه بأكا

المصرفیة على القدرة التنافسیة للبنوك دراسة تطبیقیة على البنوك التجاریة المصریة، 

وعالجت ھذه الدراسة إشكالیة تطویر جودة الخدمات المصرفیة وزیادة القدرة التنافسیة 

  .تطویر القدرة التنافسیة للبنوك التجاریةللبنوك وبینت أثر جودة الخدمات المصرفیة على 

قدمت ھذه الدراسة من اجل ) 2002 محمد حمد عبد الھادي الرویس(دراسة  - 7

الحصول على درجة الدكتوراه من جامعة عین شمس بمصر تحت عنوان نموذج مقترح 

لقیاس جودة الخدمات المصرفیة بدولة قطر، و تطرقت ھذه الرسالة إلى الطرق التي یمكن 

بھا قیاس جودة الخدمات المصرفیة وأجریت الدراسة على عینة من البنوك القطریة وقدمت 

  .تقییم لمستوى جودة الخدمات المصرفیة بھذه البنوك

قدمت الدراسة لنیل شھادة الماجستیر  )2001أكرم نعمان محمد الطیب(دراسة  - 8

لاقتصادي على الجھاز بكلیة التجارة جامعة عین الشمس بمصر تحت عنوان أثر التحریر ا

وأثره على الجھاز  الاقتصاديالمصرفي المصري، وعالجت الدراسة إشكالیة التحریر 

  .المصرفي، و درست موضوع التحریر الصرفي و انعكاساتھ على البنوك المصریة

قدمت الدراسة لنیل شھادة الماجستیر )  2003ھبھ محمد الطنطاوي الباز (دراسة  - 9

التطورات العالمیة وتأثیرھا على من كلیة التجارة جامعة عین شمس بمصر تحت عنوان 

العمل المصرفي و إستراتیجیة عمل البنوك في مواجھتھا مع إشارة خاصة لمصر، وعالجت 

لإقتصادیة الدراسة إشكالیة التحدیات التي تواجھ البنوك المصریة في ظل التطورات ا

عمل البنوك لمواجھتھا، و تطرقت ھذه الدراسة إلى جملة من  واستراتیجیةوالمالیة العالمیة 



 

 ي 
 

التحدیات التي أصبحت تواجھ البنوك في الدول النامیة ومنھا تحدیات تحریر الخدمات المالیة 

 والمصرفیة تحدیات مقررات لجنة بازل، تحدیات المشتقات المالیة، تحدیات ظاھرة غسیل

  .الأموال

قدمت ھذه الدراسة للحصول على ) 2002 سمیة عمران عبد الكریم(دراسة  -10

درجة الدكتوراه بأكادیمیة السادات بمصر حول موضوع دور إدارة الجودة الشاملة في 

تحسین كفاءة الخدمة المصرفیة في البنوك التجاریة ن و تعد ھذه الدراسة من الدراسات 

في قطاع الخدمات والبنوك، وبینت ع الجودة الشاملة وتطبیقاتھا القلیلة التي اھتمت بموضو

ھذه الدراسة أھمیة الأخذ بمبادئ إدارة الجودة الشاملة في البنوك لتحسین وتطویر كفاءة 

  .الخدمات المصرفیة

  :محتویــات البحث –ثامنـا 

التحریر "بحیث الفصل الأول الذي اخترنا لھ عنوان  فصلین لقد تم تقسیم البحث إلى

والذي سنحاول من خلالھ إبراز لتطورات " تنافسیة الدولیةالمصرفي في ظل التطورات 

الاقتصادیة العالمیة الدافعة نحو التحریر المصرفي، و اشتمل على مبحثین  تم من خلالھا 

التحریر المصرفي و  التعرض إلى ھذه التطورات الإقتصادیة والمالیة و عولمة

القدرة التنافسیة للبنوك ، ثم بعدھا تم دراسة البنوك في المبحث الأول  إنعكاستھاعلى تنافسیة

  . في ظل التطورات الإقتصادیة العالمیةالجزائریة 

التحدیات التي تواجھ البنوك الجزائریة في ظل "أما الفصل الثاني والذي جاء تحت عنوان 

ھا البنوك الجزائریة في وسیتناول ھذا الفصل أھم التحدیات التي تواجھ" التحریر المصرفي 

  ظل التحریر المصرفي 

وتم تقسیم ھذا الفصل إلى مبحثین نستعرض من خلالھا أھم ھذه التحدیات والمتمثلة في 

إتفاقیة تحریر الخدمات المالیة والمصرفیة، ومقررات لجنة بازل للرقابة المصرفیة إضافة 

ات التكنولوجیة وتقنیة إلى ذلك التحدیات التي أصبحت تواجھ البنوك نتیجة التطور

  الإتصالات وتوظیفاتھا في الصناعة والخدمات المصرفیة،  

إستراتیجیة عمل البنوك الجزائریة لمواجھة تحدیات التحریر " أما المبحث الثاني والمعنون 

فنھدف من خلالھ إلى إبراز ما ینبغي للبنوك الجزائریة الأخذ بھ لمسایرة " المصرفي 
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مجال الخدمات المصرفیة على المستوى الدولي، وكیف یمكن للبنوك  التطورات الحاصلة في

الجزائریة مواجھة التحدیات الناجمة عن ذلك، وقد قسمنا ھذا الفصل إلى ثلاثة مطالب، 

بحیث یتناول المطلب الأول فكرة البنوك الشاملة وضرورة الأخذ بھا من طرف البنوك 

ظاھرة الإندماجات المصرفیة التي أصبحت  الجزائریة، في حین یتطرق المطلب الثاني إلى

اتجاھا عالمیا، ونرى مدى إمكانیة تحقیق الإندماج المصرفي في النظام المصرفي 

الجزائري، ویتناول المطلب الثالث تحدیث وعصرنة نظام الدفع وتطبیق الصیرفة 

المرتبطة الإلكترونیة و ما ھو واقع ذلك في البنوك الجزائریة وإدارة المخاطر المصرفیة  

  .بالنشاط المصرفي وكیفیة إدارتھا

  :صعوبات البحث -تاسعا

لقد واجھتنا صعوبات ومشاكل جمة في مسیرة إعدادنا ھذا البحث، أردنا الإشارة إلیھا 

بغیة لفتنظر الباحثین من أجل تفادیھا مستقبلا، كما نود لفت إھتمام المسئولین ومصادر 

بالمعلومات الكافیة لتسھیل مھمة إنجاز بحوثھم العلمیة، المعلومات بضرورة تزوید الباحثین 

  :ومن بین ھذه الصعوبات نذكر أھمھا كمایلي

قلة المراجع وخاصة تلك التي تعالج مواضیع الجودة والقدرة التنافسیة في قطاع  -

  .الخدمات

قلة المعلومات المتعلقة بالموضوع حتى وإن وجد بعضھا فیتسم بالطابع العام، ناھیك  -

  .عن تناقض المعلومات وتعددھا بتعدد مصادرھا

صعوبة الحصول على المعلومات من مصادرھا الرسمیة، والموقف السلبي من  -

  . طرف بعض المسئولین وعدم اكتراثھم بأھمیة البحث العلمي

كل ھذه الصعوبات الموضوعیة إلى جانب معوقات أخرى ما كانت لتثني عزیمتنا 

لعمل بالشكل الذي ھو علیھ، والذي نعتقد بأنھ لا یخل من بعض وإصرارنا على إنجاز ھذا ا

  .النقائص كأي جھد بشري



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  التحریر المصرفي في ظل التطورات تنافسیة الدولیة
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 :تمھـید

المتتبع للأحداث الاقتصادیة خلال العقد الأخیر من القرن العشرین یدرك مدى إن 

التطورات الاقتصادیة والمالیة التي تسارعت وتركت آثارا مضاعفة على مختلف جوانب 

الاقتصاد العالمي، ومع تزاید وتسارع وتیرة ھذه التطورات واتساعھا بدأت آلیات وأشكال 

 .السیاسة الاقتصادیة وكذلك العلاقات الاقتصادیة الدولیةومفاھیم جدیدة تظھر على مسرح 

حیث شھد الاقتصاد العالمي ابتداءا من فترة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة تطورات عدیدة 

 .استغرقت سنوات طویلة حتى بدأ العالم یلمس آثارھا في وقتنا الحالي

كقوة  1991اد السوفیاتي عام لقد أدى انھیار منظومة الاقتصاد الاشتراكي بانھیار الاتح

بما فیھا دول أوروبا الشرقیة و –اقتصادیة     وسیاسیة واتجاه معظم دول المعسكر الاشتراكي 

 .بعض الدول النامیة إلى إتباع سیاسات التحرر الاقتصادي و تبني آلیات اقتصاد السوق

م السوق الحرة وتبع ذلك تراجع نظام السیطرة و الرقابة على الأسواق لصالح سیطرة نظ

على كل مناطق العالم تقریبا، أضف إلى ذلك الثورة التكنولوجیة في مجال المعلومات و 

الاتصالات، و تزاید ظھور التكتلات الاقتصادیة، والترتیبات الإقلیمیة و تعاظم دور الشركات 

قتصاد متعددة الجنسیات، إضافة إلى ذلك تزاید دور المؤسسات المالیة الدولیة في إدارة الا

العالمي، و تكامل الأسواق النقدیة و المالیة الدولیة، وتزاید الاعتماد المتبادل بین دول العالم، 

 .تظافر كل ذلك على خلق و اتساع ظاھرة العولمة بمختلف أبعادھا

كما شھدت الساحة المصرفیة العالمیة العدید من المستجدات المتلاحقة و عرفت الكثیر من 

نعكست بدورھا على إعادة صیاغة النظام المصرفي العالمي، و قد بدأت تلك التطورات، التي ا

الملامح تتضح أكثر مع موجة التحریر المصرفي، وتحریر الأنظمة المصرفیة والمالیة في كثیر 

من الدول من التدخل و القیود الحكومیة، واتجاه البنوك إلى میادین وأنشطة غیر مسبوقة من 

رص والمكاسب، تلك الموجة التي ازدھرت في التسعینات من القرن اجل تعظیم الربح و الف

 .الماضي، وافرز تیارا من المنافسة والتوسع في أنشطة البنوك على المستوى العالمي
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ولقد صاحب ھذه التطورات في مجال النشاط المصرفي على المستوى العالمي، التقدم 

معلومات، واستفادة البنوك منھ في نظم المذھل الذي تم على صعید تكنولوجیا الاتصالات وال

الاتصال و نظم الدفع، لتنتج كل ھذه التطورات عالما مصرفیا أصبح أھم سماتھ التحریر 

والانفتاح والمنافسة والابتكارات المتتالیة في العمل المصرفي و في أسالیب التمویل والخدمات 

 .المصرفیة

ل ھذا الفصل، التعرض للتطورات وانطلاقا من ذلك كلھ سوف یحاول الباحث من خلا

الاقتصادیة العالمیة في المبحث الأول، ثم التعرض إلى العولمة الاقتصادیة والمالیة وأثرھا على 

 .النشاط المصرفي في المبحث الثاني

وفي المبحث الثالث سنعالج عولمة النشاط المصرفي و تحریر الأسواق المالیة والنقدیة، 

ل التحریر المصرفي في ظل التطورات الاقتصادیة والمالیة، والذي أما المبحث الرابع فیتناو

  .سنحاول من خلالھ التوطئة لمعالجة و دراسة التحریر المصرفي في الجزائر
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  عولمة التحریر المصرفي وانعكاسھا على تنافسیة البنوك: المبحث الأول 
الجوانب السیاسیة، والجوانب العولمة ظاھرة متعددة الأوجھ، تتضمن عدة جوانب منھا 

الاقتصادیة ومنھا أیضا الجوانب الثقافیة والبیئیة، ولقد شاع استخدام لفظ العولمة في السنوات 

الأخیرة من القرن العشرین وبخاصة بعد انھیار الاتحاد السوفیتي، و التحول نحو تبني اقتصاد 

 .السوق

حاول تفسیرھا لیست حدیثة بالدرجة التي ومع ھذا فان الظاھرة التي تشیر إلیھا العولمة و ت

توحي بھا حداثة ھذا الفظ، فالعناصر الأساسیة في فكرة العولمة تتمثل في ازدیاد العلاقات 

المتبادلة بین الأمم سواء المتمثلة في تبادل السلع و الخدمات أو في انتقال رؤوس الأموال، أو 

  .في سرعة انتشار المعلومات و الأفكار والقیم

تطرقنا في ھذا المبحث إلى مفھوم التحریر المصرفي في المطلب الأول والمطلب  وقد

الثاني دور المنظمات الدولیة في التحریر المصرفي و أخیرا إلى عولمة النشاط المصرفي 

 وتحریر الأسواق المالیة

  التحریر المصرفي مفھوم: الأولالمطلب 
قتصادیة العالمیة، التي تقوم على یندرج التحریر المصرفي ضمن سیاق التطورات الا  

التحرر من القیود والعراقیل التي تحول دون حریة النشاط المصرفي على المستوى المحلي 

والدولي، و لقد بدأت عملیة التحریر المصرفي في الدول المتقدمة واكتملت بتوسع أنشطة 

ل التي عرفت البنوكو تدویلھا، و توسعت لتشمل العدید من الدول النامیة خاصة الدو

بالاقتصادیات المتحولة أو الانتقالیة من اقتصاد مخطط إلى اقتصاد السوق، إذ لا یمكن للتحریر 

الاقتصادي أن یكتمل إلا بالاھتمام بإصلاح القطاع المصرفي وتحریره، كما ساھمت المؤسسات 

صرفي من خلال المالیة الدولیة وعلى رأسھا صندوق النقد الدولي بالتعجیل بعملیة التحریر الم

 .البرامج التي یقترحھا على الدول ضمن برامج الاصلاح الاقتصادي والتعدیل الھیكلي

ونھدف من خلال ھذا المبحث إلى التعرف على ماھیة التحریر المصرفي ومبادئھ وأھدافھ 

 .بالإضافة إلى إجراءات التحریر المصرفي والنھج الأمثل لھ
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 ماھیة التحریر المصرفي :01فرع
بنا قبل ضبط ماھیة ومفھوم التحریر المصرفي أن نعرج أولا على مفھوم آخر لھ  یجدر

 .ارتباط وثیق بھ ألا وھو مفھوم التحریر الاقتصادي

فالتحریر الاقتصادي عادة ما نجده في كثیر من الأدبیات الاقتصادیة مرادفا لمصطلح 

یع القطاع الخاص، بمعنى الإصلاح الاقتصادي ویعني تقلیل تدخل الدولة في الاقتصاد و تشج

آخر سحب جزئي لاختصاصات الدولة كمسئولة عن إدارة عوامل الإنتاج و توفیر الخدمات 

  للأفراد، و إسنادھا إلى قطاعات 

و جھات أخرى تكون قادرة على إدارتھا بتوافق مع المتغیرات الحدیثة و إشباع حاجیات الأفراد 

  .بشكل یخفف الھدف المطلوب للجمیع

فالتحریر الاقتصادي في مضمونھ یدل على تلك السیاسات التي تمكن من إدارة الاقتصاد 

الوطني وفق نظام وآلیات السوق، و یصبح الذي یقوم بالدور الأساسي في النشاط الاقتصادي 

، كما یصبح الدافع على النشاط الاقتصادي حافز الربح و لیس )القطاعالخاص(ھو المشروع 

 .القرار الإداري

وتركز سیاسات التحریر الاقتصادي على تقلیل وإزالة القیود على التجارة الداخلیة 

والخارجیة وتوسیع نشاط القطاع الخاص وإطلاق حریة قوى العرض والطلب في التسعیر 

وجعل السوق المحلیة أكثر تنافسیة وتبسیط إجراءات التجارة والاستثمار والدفع إلى تبني معاییر 

   .اصفات العالمیةالجودة طبقا للمو

أن عملیة التحریر  "النھج الأمثل للتحریر الاقتصادي " :ویؤكد رونالد ماكینون في كتابھ

الاقتصادي یجب أن تتم على خطوات منظمة ومرتبة، حیث لا تستطیع أي دولة أن تقوم بعملیة 

 :التحریر دفعة واحدة فلابد من برنامج محدد لذلك یتضمن الخطوات التالیة

السیطرة المالیة أي إحكام السیطرة المالیة و ضبط الإنفاقالحكومیوإصلاح :ة الأولىالخطو-

 .السیاسة الضریبیة والمالیة العامة
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 .تحریر القطاع المصرفي و المالي:خطوة الثانیة  - 

 .تحریر التجارة والاستثمار وحركة رؤوس الأموال: الخطوة الثالثة - 

 :مفھوم التحریر المصرفي

ر المصرفي ضمن سیاق التحریر الاقتصادي ویعتبر احد مكوناتھ الرئیسیة یندرج التحری

في برنامج الاصلاح الاقتصادي، ویمكن تعریف التحریر المصرفي بالمعنى الضیق على انھ 

مجموعة من الإجراءات التي تسعى إلى خفض درج القیود المفروضة على القطاع المصرفي 

 .أمام المنافسةوالتقلیل من احتكار الدولة لھ وفتحھ 

أما بالمعنى الواسع فیشمل مجموعة من الإجراءات التي تعمل على تطویر الأسواق 

المالیة، وتطبیق نظام غیر مباشر للرقابة النقدیة، وإنشاء نظام إشرافي قوي، وخصخصة بنوك 

القطاع العام، وتشجیع القطاع الخاص على إنشاء المصارف والسماح للبنوك الأجنبیة من 

 .ل إلى السوق المصرفیة المحلیةالدخو

 :تحریر القطاع المالي المحلي

یشمل تحریر ثلاث متغیرات أساسیة ھي تحریر أسعار الفائدة عن طریق الحد من الرقابة 

المتمثلة في تحدید سقوف علیا لأسعار الفائدة الدائنة و المدینة، وتركھا تتحدد في السوق بالالتقاء 

علیھا للاستثمار، عن طریق الملاءمة بین الاستھلاك والإنفاق بین عارضي الأموال والطلب 

الاستثماري، وبالتالي زیادة النمو الاقتصادي و لا یمكن أن یحدث ھذا ما لم تثبت الأسعار عند 

حد معین، وتحریر الائتمان وھذا بالحد من الرقابة على توجیھ الائتمان نحو قطاعات محددة، 

على القروض الممنوحة لباقي القطاعات الأخرى، وثانیا إلغاء  وكذا وضع سقوف ائتمانیة علیا

الاحتیاطات الإجباریة المغالى فیھا على البنوك، وتحریر المنافسة البنكیة بإلغاء وإزالة القیود 

والعراقیل التي تعیق إنشاء البنوك المحلیة والأجنبیة، وكذلك إلغاء كافة القیود المرتبطة 

  ت المالیةباختصاص البنوك والمؤسسا
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 :تحریر الأسواق المالیة-  ب

یتم بواسطة إزالة القیود والعراقیل المفروضة ضد حیازة وامتلاك المستثمر الأجنبي 

للأوراق المالیة للمنشآت والمؤسسات المحلیة المسعرة في بورصة القیم المنقولة والحد من 

  .إجباریة توطین رأس المال وأقساط الأرباح والفوائد

الة الحواجز والعقبات التي تمنع البنوك والمؤسسات المالیة الأخرى من یتضمن إز-ج

الاقتراض من الخارج، والعمل على الحد من الرقابة المفروضة على سعر الصرف المطبق 

على الصفقات المرتبطة بالحساب الجاري وحساب رأس المال، وتقلیص الفجوة بین سعر 

 .س المالالصرف الاسمي والحقیقي وتحریر تدفقات رأ

  :ویشیر خبراء صندوق النقد الدولي في ھذا الخصوص إلى قضیتین ھامتین

 :الأولى -

انھ من الأفضل البدء في تحریر التدفقات طویلة الأجل قبل التدفقات قصیرة الأجل، 

وتحریر الاستثمار الأجنبي المباشر، قبل تحریر استثمار المحافظ المالیة أو الاستثمار غیر 

  :المباشر

 :ثانیةال

إن التحریر الشامل لمعاملات و تحویلات رأس المال لا یعني التخلي عن كل القواعد و 

النظم المطبقة على معاملات العملة الأجنبیة، بل ربما احتاج الأمر إلى تقویة القواعد و النظم 

 .التحوطیة المتعلقة بتحویلات العملة الأجنبیة التي یجریھا غیر المقیمین

لتحریر المصرفي على دعم الثقة الكاملة في الأسواق حیث یتم تحریرھا من وتقوم سیاسة ا

القیود الإداریة وبالتالي إعطاء لقوى السوق الحریة، عن طریق تحریر أسعار الفائدة مما یؤدي 

  .إلى زیادة الادخار والاستثمار
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 :ویحقق التحریر المصرفي إجمالا العدید من المزایا نذكر أھمھا فیمایلي

 .طاء فرصة للبنوك لتحسین أدائھا و تسییرھا، خاصة في ظل المنافسة الشدیدةإع - 

إمكانیة جلب تكنولوجیا متطورة، وتحسین الخدمات المصرفیة المقدمة، وتطویر  - 

 .مھارات العاملین والاستفادة من الخبرة الأجنبیة

المنافسة وإمكانیة تفعیل قوى السوق والمنافسة وبالتالي خروج البنوك غیر القادرة على  - 

اندماجھا مع بنوك أكثر قوة، وعلیھ فان التحریر المصرفي یدفع باتجاه تشجیع الاندماج 

 .المصرفي وتكوین الكیانات المصرفیة الكبیرة

رفع مستوى التعامل مع الزبائن و استخدام الأسالیب التسویقیة الحدیثة، وتطویر  - 

  .الخدمات المصرفیة

قتھا سیاسة التحریر المصرفي في الدول المتقدمة، إلا أنھا تشھد ورغم النجاحات التي حق

على غرار ما ھو حاصل في الجزائر، وترجع ھذه –صعوبات في تطبیقھا في الدول النامیة 

الصعوبات بالأساس إلى ھشاشة اقتصادیاتھا الأمر الذي یحتم إدارة سیاسة التحریر المصرفي 

ستقرار الاقتصادي، وذلك بالتزام الحیطة والحذر بحذر والعمل على تحقیق المزید من الا

 .والتدرج في تطبیق سیاسة التحریر المصرفي

 (50)في أكثر من خمسین  1995وفي دراسة میدانیة أجراھا صندوق النقد الدولي سنة 

بلدا یمر بمرحلة انتقال تبین انھ لیس ھناك نموذج موحد لعملیة التحریر المصرفي فیتوقف الأمر 

  .ة وبنیة الاقتصاد، ودرجة الإصلاحات الھیكلیة المتبعةعلى طبیع

وعلیھ یمكننا القول انھ لیس ھناك وصفة تطبقھا جمیع الدول من اجل إنجاح عملیة 

التحریر المصرفي، ویتوقف ذلك على الإجراءات المتبعة في مباشرة عملیة التحریر المصرفي 

  .وعلى الأھداف المراد تحقیقھا من وراء ذلك
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 :إجراءات التحریر المصرفي وشروطھ:  02فرع
تختلف أسالیب تحریر القطاع المصرفي من بلد لآخر حسب الأھداف المحددة للسیاسة     

الاقتصادیة العامة، وضمن الإطار الشامل للتحریر الاقتصادي، فھي إما إجراءات تھدف إلى 

و لتحسین الأسالیب و تحسین السیاسة النقدیة، أو لتشجیع المنافسة في القطاع المصرفي، أ

تطویر الأسواق المالیة أو لدعم التنظیم الھیكلي للجھاز المصرفي، و یمكن تلخیص ھذه 

 :الإجراءات في النقاط التالیة

 .إلغاء القیود على سعر الفائدة و توسیع مجال تحركھا و إزالة السقوف المفروضة علیھا - 

ثل تحدید السقوف الائتمانیة أو التمویل إلغاء القیود الإداریة المقیدة لحریة البنوك م - 

 .التلقائي للمؤسسات المملوكة للدولة

 .تدعیم استقلالیة البنوك و المؤسسات المالیة في اتخاذ قراراتھا وفقا لقواعد السوق - 

 .إعادة ھیكلة بنوك القطاع العام و فتح ملكیتھا أمام القطاع الخاص الوطني و الأجنبي - 

وك سواء تعود ملكیتھا للقطاع الخاص الوطني والأجنبي، والسماح السماح بإنشاء البن - 

  .بفتح فروع للبنوك الأجنبیة

تقلیل الحواجز أمام الإنظمام والدخول إلى السوق المصرفي وتسھیل إجراءات  - 

 .الانسحاب منھ

 .تحسین درجة الشفافیة في المعاملات و زیادة أوجھ الحمایة للمودعین والمستثمرین - 

 .ق حریة تحدید العمولات و تسعیر الخدمات المصرفیة إطلا - 

 .) كإعادة رسملة البنو(إعادة تكوین قاعدة رأس مال البنوك  - 

 .تدعیم الإشراف والرقابة للمحافظة على انضباط السوق المصرفي - 

 :إن التحریر المصرفي یتطلب توافر مجموعة من الشروط من أھمھا مایلي
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 :ضمان المنافسة-ا

التحریر المصرفي یتطلب إلغاء كافة المعوقات أمام حریة المنافسة، و ذلك لتجنب إن 

الوقوع في فروق واسعة بین سعر الفائدة على الودائع وسعر الفائدة على القروض، ومنع 

التوسط المفرط والتمییز في عملیة منح الائتمان، وكذلك لضمان استجابة الجھاز المصرفي 

 .یة والمالیةلتوجیھات السلطات النقد

 :ضمان عدم تجزئة السوق -ب

إن اتجاه المشروعات إلى التعامل مع بعض المؤسسات المالیة والمصرفیة دون الأخرى 

نتیجة لامتلاك ھذه المشروعات للمصارف، قد یؤدي إلى عدم اكتمال السوق، وكذا یجب إعطاء 

 .ة جدیدةتسھیلات لمنح التراخیص وتسھیل عملیات الاندماج وفتح فروع مصرفی

أما أھداف التحریر المصرفي فیھدف إلى خلق شروط المنافسة في السوق المصرفي 

والحد من الاحتكارات والتقلیل من الحواجز والعراقیل التي تحول دون التوسع في أنشطة 

  .الاستثمارالبنوك وتوفیر بیئة مصرفیة تنافسیة لزیادة جلب الادخار و

  أھداف التحریر المصرفي:  03فرع
 :وتتمثل أھداف التحریر المصرفي في جملة من الأھداف أھمھا 

 .تعبئة الادخار المحلي والأجنبي لتمویل الاقتصاد وزیادة معدلات الاستثمار - 

رفع فعالیة الأسواق المالیة المحلیة وتمكین البنوك الوطنیة من تطویر خدماتھا وزیادة  - 

 .قدراتھا التنافسیة في الداخل والخارج

التحویلات المالیة الخارجیة مثل تحریر العملات الأجنبیة وحركة رؤوس  تحریر - 

 .الأموال

 .جعل النظام المصرفي أكثر قوة لمواجھة تحدیات التطورات الاقتصادیة العالمیة - 
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  .تمكین البنوك والمؤسسات المالیة المحلیة من الاندماج في الأسواق المالیة العالمیة - 

  ظمات في التحریر المصرفيدور المن : الثانيالمطلب 
تسعى المنظمات من خلا ل مختلف أجھزتھا ولجانھا المتعددة على تحریر التجارة ووضع 

القواعد والنظم والأسس التي تعمل على تنمیة ھذه التجارة بین الدول الأعضاء وذلك من خلال 

قد تظھر أثناء المفوضات وكذلك الإشراف ومتا بعة  تنفید ھذه القواعد وحل المنازعات التي 

الممارسات الفعلیة ولتوضیح ما سبق ذكره تناولن في ھذا المطلب  أولا إلى إزالة المعوقات أمام 

  )OMC(وإنشاء المنظمة العالمیة للتجارة ثم إلى دور منظمة التجارة العالمیة  حریة التجارة

  1وأخیرا دور المنظمات الدولیة الأخرى

  وإنشاء المنظمة العالمیة للتجارة  التجارةالمعوقات أمام حریة  إزالة: 01فرع
بغرض التقلیل من القیود   �GATTبعد ثماني جولات من التفاوض في إطار مفاوضات

إلى غایة آخر جولة  1947المفروضة على حریة التجارة العالمیة، و التي امتدت منذ عام 

في قمة مراكش  و التي تم اعتماد نتائجھا1993-1986الأورغواي التي تمت خلال الفترة 

دولة و تمخض عنھا تحول آلیة المفاوضات 127بمشاركة  1994أفریل عام  15بالمغرب في 

بحیث  OMCإلى إنشاء المنظمة العالمیة للتجارة  GATTالمتعددة الأطراف من الجات 

 .أصبحت المنظمة العالمیة للتجارة الإطار المشترك لتنظیم العلاقات التجاریة الدولیة

ولم یلبث قیام منظمة التجارة العالمیة أن غیر ملامح الاقتصاد العالمي من خلال ربط 

علاقات ومصالح تجاریة دولیة مشتركة، و بقیام المنظمة العالمیة للتجارة و مباشرة عملھا 

، اكتمل المثلث الذي تشكل أضلاعھ مؤسسات النظام 1995ابتداءا من أول ینایر من عام 

 .صندوق النقد الدولي، والبنك العالمي، ومنظمة التجارة العالمیة)ي الاقتصادي العالم

بأنھا الإطار المؤسسي الموحد لإدارة الاتفاقیات الشاملة  OMCوقد عرفت المنظمة 

 .لجولات الأورغواي والنظام التجاري المتعدد الأطراف
                                                             

  52-  46-44وعلاقتھا بقطاع العقل في الدول العربیة ص) GATS(عبد القادر فتحي لاشین،  الإتفاقیة العامة للتجارة في الخدمات1
 54عبد المطلب عبد الحمید ،العولمة و اقتصادیات البنوك ص2
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میع القیود، وتھدف المنظمة إلى تقویة الاقتصاد العالمي من خلال تحریر التجارة من ج

وتوسیع تسھیل الوصول إلى الأسواق، والمساعدة على حل المنازعات بین الدول وإدارة آلیة 

صندوق النقد الدولي،  )السیاسة التجاریة والتعاون والتنسیق مع المؤسسات الدولیة الأخرى

    .لتحقیق الانسجام بین السیاسات التجاریة و المالیة و النقدیة (والبنك العالمي

ما توصلت المنظمة العالمیة للتجارة في إطار سعیھا لتوسیع حریة التجارة إلى إبرام ك

، كما تم التوصل إلى 1997سنة  �اتفاقیة تحریر تجارة الخدمات بما فیھا الخدمات المصرفیة

 .اتفاقیة بشان حقوق الملكیة الفكریة

  )OMC(دورمنظمة التجارة العالمیة :02فرع
  قیة أرجوايتسھیل تطبیق نتائج إتفا

 توفیر مظلة لمباحثات التجارة متعددة الأطراف ووضع الإطار العام لتطبیق النتائج

 الإشراف على ألیات مراجعة السیاسات التجاریة

 التعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي

بعد إنتھاء الإجراءات  1995وتقرر أن تبدأ منظمة التجارة العالمیة من أول ینایر عام 

 دستوریة في الدول الԩقامت بالتوقیع علیھاال

كما تقوم ھذه المنظمة بالإشراف على كل ما یخص مكونات التبادل التجاري العالمي 

 :وھي

  .التجارة في السلع

  .التجارة في الخدمات 

 TRIMS. مقاییس الإستثمار المتعلقة بالتجارة  - . TRIPSحقوق الملكیة الفردیة
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  الدولیة الأخرىدورالمنظمات :03فرع
أصبحت المؤسسات المالیة الدولیة، صندوق النقد الدولي والبنك العالمي تلعب دورا    

كبیرا في مساعدة العدید من الدول و تشخیص مشكلاتھا الاقتصادیة واقتراح برامج التصحیح 

یص في تشخ (كل من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي)الھیكلي لاقتصادیاتھا، كما أسھمت 

مشكلات الجھاز المصرفي وتصمیم إستراتیجیة الاصلاح و إعادة ھیكلة المصارف والتأكد من 

أن ھذه الإستراتیجیة تتماشى مع السیاسات الاقتصادیة الكلیة الرامیة إلى المزید من الانفتاح و 

 .التحریر الاقتصادي و المصرفي

ومشورة فنیة من اجل  كما أصبحت ھذه المؤسسات الدولیة تساھم في تقدیم مساعدات

 :تدعیم عملیة التحریر المصرفي، ومن أھم ھذه المساعدات

إجراء تحسینات حول التشریعات الأساسیة للمصارف المركزیة و بقیة الجھاز  -

 .المصرفي

إجراء تحسینات و إصلاحات في الإدارة النقدیة و المالیة و إدارة النقد الأجنبي، و سوق  -

 .النقد

 .الدیون الحكومیة، و الإحصاءات النقدیةتحسین أوضاع  -

تصمیم نظم المدفوعات و إقامة ترتیبات نظام التامین على الودائع، وإعداد أنظمة  -

الحیطة المالیة وتعزیز القدرات الرقابیة على الجھاز المصرفي، لا سیما دخول المصارف إلى 

 .الأسواق وخروجھا منھا

الدول الأعضاء في ھذه المؤسسات وخاصة  وقد وجھت ھذه الجھود إلى عدد كبیر من

الدول التي عرفت بالاقتصادیات الانتقالیة بغیة تمكینھا من تحقیق الانتقال إلى اقتصاد السوق، 

  وتطبیق المزید من التحریر الاقتصادي والمالي في اقتصادیاتھا
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 عولمة النشاط المصرفي و تحریر الأسواق المالیة و النقدیة :المطلب الثالث
شھدت الساحة المصرفیة العالمیة العدید من المستجدات المتلاحقة، وعاصرت الكثیر من 

التطورات، فقد اتجھت البنوك إلى تدویل أنشطتھا سعیا وراء تنویع الأسواق وتخفیض التكالیف 

 .وزیادة الأرباح والاستفادة من الحوافز والامتیازات التي تمنحھا الدول المضیفة

المالیة اتجاھا متزایدا نحو التحریر المصرفي من القیود، بما فیھا كما شھدت الأسواق 

التشریعات واللوائح والمعوقات التي تعوق وتحول دون حریة حركتھا و انفتاحھا، و قد ترتب 

على ذلك زیادة حدة المنافسة في قطاع الخدمات المالیة والمصرفیة، سواء بین البنوك التجاریة 

 .ؤسسات المالیة غیر المصرفیةذاتھا أو بینھا وبین الم

ونھدف من خلال ھذا المطلب إلى إبراز أھمیة عولمة النشاط المصرفي وتحریر الأسواق 

المالیة من القیود، واثر ذلك على عملیة التحریر المصرفي و انتفاخ الأسواق المصرفیة 

 .العالمیة

  :وسنتناول في ھذا المطلب إلى النقاط التالیة

  الاقتصادیةتسارع وتیرة العولمة : 01فرع
إن العولمة بمختلف تجلیاتھا و مظاھرھا أصبحت السمة الرئیسیة التي یتسم بھا النظام 

الاقتصادي العالمي الجدید الذي بدأ یتشكل في العقد الأخیر من القرن العشرین والقائم على 

ارة، والتحول إلى آلیات السوق، تزاید درجة الاعتماد المتبادل، بفعل اتفاقیات تحریر التج

وتعمیق الثورة التكنولوجیة والمعلوماتیة التي حولت العالم إلى قریة صغیرة تختفي فیھا الحدود 

الجغرافیة والسیاسیة للدول، ویتفق في إطارھا الفاعلون الرئیسیون من دول وتكتلات اقتصادیة 

لوك لخلق أنماط جدیدة من التقسیم و منظمات دولیة، وشركات متعددة الجنسیة على قواعد للس

 1.الدولي للعمل

                                                             
 76،ص 1998عمر،الاقتصاد و العولمة، دار الكتاب الحدیث، مصر، حسین 11
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وبناءا على ھذا فقد مثلت ظاھرة العولمة بمختلف أبعادھا إحدى التطورات الاقتصادیة 

العالمیة التي شھدھا العالم في نھایة القرن العشرین، وفي ھذا الجانب بالتحدید جزء من 

تلاف حول نشأتھا، فالبعض یعتبرھا الإختلاف حول مفھوم العولمة الذي یعكس بالأساس الإخ

ظاھرة جدیدة ولیدة التطورات الاقتصادیة والسیاسیة والتقنیة السریعة التي ظھرت خلال عقد 

 .التسعینات ثم تعمقت آثارھا من خلال التطورات الكبیرة التي حصلت في عالم الإتصالات

صف القرن الثامن عشر بینما یعتقد آخرون بأن لھذه الظاھرة جذور تاریخیة تعود إلى منت

وھي فترة ظھور الدولة الوطنیة الموحدة التي تعتبر التجانس الثقافي والعرقي تشكیلا لنمط 

   .محدد من الحیاة

 عولمة النشاط المصرفي: 02فرع 
انتشرت في حقبة التسعینات من القرن الماضي استخدام مصطلح العولمة 

Globalisationي اثر الحدود الجغرافیة والسیاسیة أمام ، والذي یعبر في جوھره على تلاش

  .حریة حركة التجارة الدولیة وتدفقات رؤوس الأموال و نقل التكنولوجیا

ویعد الاتجاه إلى عولمة النشاط المصرفي أحد الأوجھ الرئیسیة للعولمة المالیة، بحیث 

خدمة تجلت عولمة النشاط المصرفي من خلال توحید توجھات البنوك في مساعیھا تجاه 

العملاء، واجتذاب مصادر التمویل وتوسیع آفاق توظیف الأموال، وقد صاحب ھذه التوجھات 

لتحریر المتزاید من القیود الحكومیة وھناك جملة من الأسباب التي یعزى إلیھا اتجاه البنوك إلى 

 :تدویل أنشطتھا نذكر منھا

ة وتشبع الأسواق تجنب المخاطر عن طریق تنویع الأسواق، وبخاصة خطر المنافس - 

 .المحلیة

 (تكالیف العمالة، وبعض مقومات الإنتاج الأخرى) انخفاض التكالیف في الدول المضیفة - 

 .بالمقارنة بنظیراتھا في الدولة الأم
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الاستفادة من الحوافز والامتیازات التي تقدمھا الدول المضیفة وكذلك الاستفادة من  - 

 .وكھا في الخارجالحوافز التي تمنحھا الدول لتوسیع بن

زوال الحواجز والقیود خاصة بعد نجاح جولة الأورغواي الأخیرة و التوصل في إطار  -

بما فیھا الخدمات  GATSالمنظمة العالمیة للتجارة إلى إبرام اتفاقیة تحریر تجارة الخدمات 

  .1997المالیة و المصرفیة سنة 

كل ھذه الأسباب السالفة الذكر شجعت على تدویل و عولمة النشاط المصرفي، وسمحت 

للبنوك بالتواجد خارج حدود الدولة الواحدة وأصبحت ظاھرة البنوك متعددة الجنسیة في التزاید 

والانتشار، حیث توسعت الملكیة الأجنبیة لأصول المصارف في العدید من الدول، فنجد ھذه 

في كل  %20في كل من ھونغ كونغ وسنغافورة، كما تتجاوز ھذه النسبة  %80ت الملكیة قد بلغ

  .من الولایات المتحدة الأمریكیة والأرجنتین والشیلي، في منتصف التسعینات

 تحریر الأسواق المالیة وتطویر الخدمات المالیة والمصرفیة وأثرھا على :03فرع
  أداء الأجھزة المصرفیة

النقدیة اتجاھا متزایدا نحو التحرر من القیود بما فیھا التشریعات شھدت الأسواق المالیة و

واللوائح والشكلیات والمعوقات التي تحد من حریتھا و حركیتھا، و قد بدأت عملیة إزالة القیود 

بعد تأكد فشلھا وعدم فعالیتھا في تخفیض رأس المال وتحقیق أھداف السیاسة النقدیة، وتھدف 

التدخل الحكومي المباشر في النظم المالیة والمصرفیة، والتي تمیزت بھا  ھذه العملیة إلى إنھاء

فترة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة، تلك العملیة التي أخذت صورا عدیدة منھا تحدید الحد 

الأقصى لأسعار الفائدة التي یمكن دفعھا على الودائع، وتلك التي یتم تحمیلھا على القروض، 

ة رأس المال إلى الأصول، تحدید نسب الاحتیاطي القانوني، تحدید أماكن تحدید حد أدنى لنسب

 .توطن البنوك و تحدید اختصاصھا و الخدمات التي یسمح بتقدیمھا
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وقد كان الغرض من ھذا التدخل الحكومي لحمایة الموارد المالیة للأفراد على أساس أن 

الذي یترتب علیھ في النھایة خسائر تركھا دون تدخل قد یؤدي إلى العدید من المخاطر، الأمر 

 .وفقدان الثقة ویؤثر على السلامة المالیة

وقد تفاوت الاتجاه نحو إزالة القیود من دولة إلى أخرى واتخذ عدة أشكال مثل تخفیف 

القیود والإجراءات المعوقة لحركة تدفق رؤوس الأموال واستثمارھا، إلغاء الرقابة على عملیات 

زالة القیود المفروضة على أسعار الفائدة الدائنة والمدینة وتلك المفروضة التمویل الخارجي، إ

على العمولات وتسعیر الخدمات المصرفیة وإلغاء السقوف الائتمانیة، ورفع القیود على 

 .عملیات الصرف الأجنبي

بالإضافة إلى إزالة الحواجز الجغرافیة أمام نشاط البنوك والمؤسسات المالیة، وإلغاء     

لفوارق بین بنوك الاستثمار والبنوك التجاریة، وإلغاء القیود التي تحول دون الجمع بین أعمال ا

البنوك والتامین، وزیادة إمكانیة الدخول إلى مجال الصناعة المصرفیة، وتوسیع نطاق الاختیار 

 .بین المنتجات المصرفیة المتاحة أمام الأفراد

إزالة القیود والحواجز وتحریر الأسواق النقدیة وقد ترتب على ھذه العملیة الخاصة ب    

والمالیة، زیادة حدة المنافسة في قطاع الخدمات المالیة والمصرفیة على النحو الذي سیرد ذكره 

  بالإضافة إلى ظھور منتجات وأسالیب مصرفیة ومالیة جدیدة
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  :خلاصة المبحث الأول

ادیة العالمیة التي شھدھا العالم في ویمكننا القول في نھایة المبحث أن التطورات الاقتص

نھایة القرن الماضي والمتمثلة في انھیار منظومة الاقتصاد الاشتراكي وبروز الاقتصادیات 

المتحولة أو الانتقالیة وتنامي ظاھرة التكتلات الاقتصادیة، واتجاه العالم إلى المزید من تحریر 

، والدور الذي OMCة العالمیة للتجارة التجارة في مختلف المجالات خاصة بعد إنشاء المنظم

لعبتھ العولمة في الدفع نحو إقامة نظام اقتصادي عالمي جدید كلھا متغیرات وعوامل لھا 

إسھاماتھا البارزة في الدفع نحو المزید من الانفتاح والتحریر الاقتصادي وبالتالي المزید من 

 .التحریر المصرفي
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 للبنوك الجزائریة في ظل التطورات العالمیة القدرة التنافسیة: المبحث الثاني 
سمحت لنا دراسة مختلف النقاط الواردة في ھذا المبحث الثاني من التعرف في المطلب 

الأول على الدور الذي یلعبھ العنصر البشري في زیادة القدرة التنافسیة للبنوك ومدى تأثر تنوع 

لام ثم إلى  مفھوم والخدمات المصرفیة وتطور الخدمات المصرفیة بتكنولوجیا الاتصال و الإع

وأھم خصائصھا وممیزاتھا، وفي المطلب الثاني تحدید عوامل  ومصادر تطویرھا، كما تم 

التطرق إلى تطویر السوق المصرفي مع إبراز في المطلب الثالث  مفاھیم جودة الخدمات 

ا استعرضنا مداخل  المصرفیة ومحددات الجودة في قطاع الخدمات المالیة والمصرفیة، وبعدھ

تطویر جودة الخدمة     كما تطرقنا إلى دور وأھمیة جودة الخدمات المصرفیة  وعوامل إدراك 

جودة الخدمات المصرفیة وإدارة الجودة الشاملة كمدخل لزیادة القدرة التنافسیة للبنوك وذلك بعد 

شارة إلى مختلف إسھامات استقراض مختلف المفاھیم المتعلقة بالقدرة التنافسیة ومحدداتھا، والإ

المفكرین والباحثین في ھذا المجال، من محفزات زیادة القدرات التنافسیة تطویر السوق 

المصرفي وعصرنة نظم والتسییر وإجمالا لما سبق تفصیلھ یمكننا القول أن تطویر جودة 

  . الخدمات المصرفیة و التكنولوجیا 

  سیة للبنوك الجزائریةأدوات ترقیة القدرات التناف: المطلب الأول
لقد أضحى لزاما على البنوك الجزائریة أن تسعى بخطوات متسارعة نحو تطویر جودة 

الخدمات المصرفیة المقدمة، حتى تستطیع الارتقاء إلى مستوى التحدیات المتباینة التي تواجھ 

العمل المصرفي خلال القرن الحادي والعشرین، ولكي تتمتع البنوك الجزائریة بمیزة نسبیة في 

ت المصرفیة في ظل التطورات الحاصلة في الساحة المصرفیة الدولیة وقیام مجال الخدما

البنوك الأجنبیة بتطویر وتحدیث ما تقدمھ من خدمات، یتطلب الأمر من البنوك الجزائریة 

الكثیر من الجھد المنظم لزیادة كفاءتھا وقدرتھا التنافسیة كالإرتقاء بالعنصر البشري ،تطویر 

عیل دور تكنولوجیا الإعلام و الإتصال في تطویر تنویع الخدمات تفوالخدمات المصرفیة 

  .المصرفیة
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  بالعنصر البشري الارتقاء: 01فرع
غنى عن البیان أن العنصر البشري یعد من الركائز الأساسیة للارتقاء بالأداء     

المصرفي فعلى الرغم من الجھود التي بذلتھا إدارات البنوك في السنوات الأخیرة لتطویر 

الخدمة المصرفیة، إلا أن ھذه الجھود سوف تظل محدودة النتائج ما لم یتواكب معھا تطویر 

ن وقدراتھم اللازمة لاستیعاب التطورات المتلاحقة في مجال الخدمات لإمكانیات العاملی

المصرفیة بما یضمن رفع مستوى تقدیم الخدمة المصرفیة وتحقیق أفضل استثمار للموارد 

 .البشریة في البنوك الجزائریة

ھذا و یتطلب الارتقاء بمستوى أداء العنصر البشري تبني عدد من الاستراتیجیات 

 : نذكر منھا مـا یلي" المصرفي الفعال"صول إلى نموذج المتكاملة للو

الاستعانة بأحد بیوت الخبرة العالمیة أو البنوك الكبرى لتدریب الكوادر المصرفیة على  - 

استخدام تكنولوجیا الصناعة المصرفیة و أدوات العصر الحدیث مثل الانترنت و السویفت 

SWIFT و غیرھا. 

تدریبیة في الخارج لاستیعاب أدوات التكنولوجیا إرسال موظفي البنوك لبعثات  - 

 .المستخدمة في البنوك العالمیة و طرق التعامل معھا و كیفیة تطبیقھا في الجزائر

ترسیخ بعض المفاھیم المتطورة لدى موظفي البنوك التي تتعلق بأھمیة الابتكار والإبداع  - 

ات المصرفیة، والمبادرة لكسب عملاء ومواكبة التطورات التكنولوجیة الحدیثة، و تطویر المنتج

 . جدد مع التحرر من القیود الروتینیة التي تعوق سیر العمل

یجب صیاغة الأھداف التدریبیة لتناسب المستویات الوظیفیة بحیث یتم التركیز على  - 

تنمیة و صقل مھارات حسن التصرف و القدرة على التفاوض والتخطیط و اتخاذ القرار، 

یادات المستقبل بصورة أكثر فعالیة و ذلك بإعطاء الفرصة للعناصر الشابة لتولي وتطبیق مبدأ ق

المسؤولیات والوظائف القیادیة، على أن یتم اختیار من تتوافر لدیھم الكفاءة والصفات الشخصیة 

التي تؤھلھم لذلك، وتزویدھم بالبرامج التدریبیة المناسبة في المجالات المصرفیة والمالیة، مع 



  التطورات تنافسیة الدولیةي ظل التحریر المصرفي ف         :       الفصل الأول

33 
 

یب العملي على مجالات العمل المصرفي التي لم یسبق لھم العمل بھا حتى یصبحوا التدر

قادرین في المستقبل على المراقبة والمتابعة واتخاذ القرارات المناسبة لحل المشاكل التي قد 

 .تعترضھم

إلزام كافة العاملین بالبنوك بتلقي برامج تدریبیة على استخدام تكنولوجیا الاتصالات  - 

 .سب الآلي باعتباره عنصرا رئیسیا لتحقیق التطویر المطلوب في مھارات موظفي البنوكوالحا

تشجیع العاملین المتمیزین والمجدین على بذل مزید من الجھد واستنھاض طاقاتھم  - 

الإبداعیة وذلك باستخدام أسلوب الحوافز والمكافآت إما بصورة مادیة أو عن طریق الترقیة 

 .لوظائف أعلى

مشاركة العاملین في وضع أسالیب تطویر الأداء وھو ما یضمن التزامھم  ضرورة - 

وحماسھم عند التطبیق، الذي یعد أحد مرتكزات فلسفة إدارة الجودة الشاملة التي تمت معالجتھا 

 .سلفا

من % 05وتشیر بعض الإحصاءات أن نسبة إنفاق ھذه البنوك على التكوین لا تتعدى 

 %.15د النسب المعیاریة العالمیة في حدود الكتلة الأجریة، في حین نج

ویمكن القول أن مستوى التأھیل البشري بالبنوك العمومیة الجزائریة ما یزال ضعیفا 

الأمر  –البنوك العمومیة  –مقارنة بالبنوك العالمیة، و علیھ فإن التحدي لا یزال قائما أمامھا 

و ضمان بقائھا في السوق، في ظروف  الذي یجب تداركھ إذا أرادت تعزیز قدراتھا التنافسیة

  المنافسة القادمة من البنوك الأجنبیة
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  مفھومتطویر الخدمات المصرفیة وأھمیتھا:  02فرع 
  :مفھومتطویر الخدمات المصرفیة - 

المقصود بتطویر الخدمات المصرفیة إدخال وإضافة مزایا جدیدة للخدمات المصرفیة 

ائن، بحیث تؤدي ھذه المزایا إلى زیادة الطلب على ھذه القائمة بما یتماشى واحتیاجات الزب

 : الخدمات مثل

إدخال تعدیلات وتحسینات على الخدمة القائمة أو في طریقة تقدیمھا وتوزیعھا إلى  - 

 .الزبائن

 .استحداث خدمات جدیدة وتقدیمھا ضمن مزیج الخدمات الحالي للبنك - 

جغرافیة جدیدة وتوسیعھا إلى شرائح جدیدة من مد الخدمة المصرفیة القائمة إلى مناطق  - 

 .العملاء

 : 1إن تطویر الخدمات المصرفیة یتوقف نجاحھ على ثلاث دعائم أساسیة وھي - 

تطویر الكفاءات البشریة لأن الخدمات المصرفیة تعتمد على العنصر البشري وبالتالي  - 

 .أي تطویر یجب أن یمثل العنصر البشري الأساس والمنطلق فیھ

 .تطویر الأسالیب والإجراءات والمنافذ التي تمر بھا الخدمة إلى العمیل - 

التطویر المستمر في التكنولوجیا المستخدمة في البنوك بإدخال كل التقنیات والأنظمة  - 

الإلیكترونیة التي أصبحت البنوك تتنافس فیما بینھا على الاستثمار فیھا من أجل تطویر طرق 

 .تقدیم خدماتھا

   

                                                             
زیدان محمد، دور التسویق في القطاع المصرفي، رسالة الدكتوراه ،كلیة العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر جامعة الجزائر  -1

 .129،ص2005
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 :یة تطویر الخدمات المصرفیةأھم - 

إن الأھمیة التي تكتسبھا عملیة تطویر الخدمات المصرفیة مردھا إلى أن البنك یعمل في 

بیئة متغیرة، وأن رغبات الزبائن في تغیر دائم وعلى البنك ملاحقة تلك التطورات والتغییر في 

 . المنافسةالرغبات، لیتمكن من المحافظة على حصتھ السوقیة والاستمرار في ظل 

إن جھود البنك المتعلقة بتطویر خدماتھ لابد أن تتم في إطار الإستراتیجیة الشاملة للبنك، 

وذلك بالاھتمام بالابتكار والتجدید في الخدمات المصرفیة، وتنبع أھمیة الابتكار والتطویر من 

 :مجموعة من الاعتبارات نذكر أھمھا فیما یلي

ات الزبائن، وبالتالي فإن تطویر الخدمات المصرفیة التغیر المستمر في أذواق ورغب - 

 .یصبح ضروري لضمان الإستمرار في السوق وجلب زبائن جدد

الإستفادة من التطورات التكنولوجیة في مجال العمل المصرفي وتسخیرھا لخدمة  - 

 .الزبائن

ك على مواجھة المنافسة المحتدمة في السوق المصرفیة، حیث تعتمد المنافسة بین البنو - 

    1جوانب الإبتكار والتطویر وإیجاد أفكار جدیدة تترجم في شكل خدمات لتحقیق رضا الزبائن

  تفعیل دور تكنولوجیا الإعلام و الإتصال في تطویر تنویع الخدمات المصرفیة:  03فرع
لقد حدث تطور ھام في أسلوب ومجال نشاط البنوك خلال السنوات الأخیرة، فقد تعددت 

ت التي أصبحت تقدمھا البنوك، وبالتالي أسلوب تقدیمھا للعملاء، ویرجع ذلك وتنوعت الخدما

  :لعدة أسباب أھمھا

  .الاستفادة من التطورات الھائلة في مجال المعلومات والحاسبات الآلیة - 

  .التزاید المستمر في احتیاجات ورغبات الزبائن - 

                                                             
 .78:، ص1998محمود صبح، الإبتكارات المالیة، دار الكتاب للنشر القاھرة، مصر  -1
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أصبحت البنوك تستھدف التحول في فلسفة العمل المصرفي والتسویق المصرفي حیث  - 

شریحة واسعة من الزبائن ولا تقتصر على شریحة أو فئة محدودة منھم، وتحول الاھتمام من 

  .التركیز على أداء الخدمات المصرفیة إلى التركیز على الزبائن وإشباع احتیاجاتھم

 ولقد تعددت أشكال تقییم الخدمات المصرفیة الحدیثة وذلك بالاعتماد على وسائل الدفع

للأموال ونظم التحویل الالكتروني  ATMآلات الصراف الآلي الإلكترونیة كبطاقات الائتمان و

المصرفیة عن بعد والخدمات المصرفیة عن طریق الإنترنت أو ما یسمى البنوك  والخدمات

  الإلكترونیة،    

  العوامل المؤثرة في تطویرالخدمات المصرفیة ومصادرھا: المطلب الثاني 
یة العملاء المتزایدة والمتجددة تعمل البنوك على تطویر الخدمات المصرفیة من أجل كم 

القائمة واستحداث خدمات جدیدة لزیادة ربحیتھا وتقویة مركزھا التنافسي في السوق، ونھدف 

من خلال ھذا المطلب إلى إبراز عوامل تطویر الخدمات المصرفیة في ظل البیئة المتغیرة التي 

 . نك كما نبرز مصادر وأشكال ھذا التطویر وتطویر السوق المصرفیةأصبح یعمل فیھا الب

  العوامل المؤثرة في تطویر الخدمات المصرفیة:  01فرع
إن الحدیث عن تطویر الخدمات المصرفیة والعمل المصرفي بشكل عام یفرض علینا 

البیئة المحیطة التنویھ إلى أن عملیة التطویر لكي تقوم على أساس سلیم تحتاج أولا دراسة 

، فالبیئة المحیطة بالبنك تلعب دورا مؤثرا في نجاح البنوك 1والمؤثرة في الأداء المصرفي

وفاعلیتھا، ولا نكون مبالغین إذا أكدنا على أن مقدار ما تحققھ البنوك من نجاحات یعتمد إلى حد 

 .كبیر بمدى نجاحھا في الإتصال بالبیئة والتفاعل بشكل إیجابي مع مكوناتھا

                                                             
نھلة محمد عبد العظیم المنشاوي، تطویر الخدمات المصرفیة في البنوك التجاریة المصریة،رسالة ماجستیر، كلیة التجارة،جامعة 1

  33:ص 2002المنصورة،مصر
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وتتمثل البیئة المحیطة بالبنك في كل من العوامل والمؤثرات الداخلیة والخارجیة والتي 

تؤثر في سیر وحركیة وفاعلیة نشاط البنك، وتنقسم العوامل البیئیة المؤثرة في تطویر الخدمات 

 :1المصرفیة إلى عوامل داخلیة وعوامل خارجیة، كما سیأتي تفصیلھ على النحو التالي

 :ل الداخلیة المؤثرة في تطویر الخدمات المصرفیةالعوام -1

العوامل الداخلیة ھي تلك الخصائص والممیزات التي تحدد سمات البنك الخاصة وتمیزه 

 :عن باقي البنوك في أداء الخدمات وتطویرھا، وھذه العوامل ھي

تي تعتبر اقتصادیات الحجم من أھم العوامل ال: حجم البنك وموقعھ وانتشار فروعھ 1- 1

تؤثر على أداء البنوك، وتعني توافر إمكانیات مالیة كبیرة وقدرة واسعة على الانتشار، ومرونة 

عالیة في اتخاذ القرارات الخاصة بتطویر وتنویع الخدمات المصرفیة وإجتذاب العدید من 

 .العملاء

وعلى ھذا الأساس فإن كبر حجم البنك وإنتشار فروعھ یعطي للبنك القدرة على تطویر 

الخدمات، والإنفاق الإستثماري على التكنولوجیا الحدیثة التي أصبحت أساس تطویر الخدمات 

 .المصرفیة

یلعب التنظیم الإداري للبنك ونظم الإتصالات داخلھ، ونظم : النواحي التنظیمیة للبنك 2- 1

اللازمة الإشراف والرقابة عاملا حاسما في تطویر الخدمات المصرفیة، و التمتع بالمرونة 

لملاحقة التغیرات التي تحدث في محیط البنك و القدرة على الإستجابة بسرعة لإحتیاجات 

 .الزبائن

لقد أصبح من أھم مظاھر التطور في تقدیم الخدمات : المستوى الفني والتكنولوجي 3- 1

 المصرفیة التوسع الكبیر في إستخدام التكنولوجیا في العمل المصرفي، حیث تحقق السرعة في

 .الأداء وخفض التكالیف وتوفیر الوقت للعاملین والعملاء

                                                             
  26- 21:، ص1982محسن أحمد الخضیري، التسویق المصرفي المدخل المتكامل لحل المشكلات البنكیة، مكتبة الأنجلو المصریة،  1
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وأصبحت البنوك تتنافس فیما بینھا على إمتلاك تكنولوجیا الصناعة المصرفیة وتستخدمھا 

 .لتطویر خدماتھا و عملیاتھا

یحتاج العمل المصرفي إلى سرعة الأداء ): العنصر البشري(الكوادر المصرفیة  4- 1

ئن، لذلك تركز البنوك على التخطیط الجید لتوفیر وإختیار الكوادر لتلبیة إحتیاجات الزبا

المصرفیة المدربة والمؤھلة والقادرة على تقدیم الخدمات المصرفیة بتمیز، وقد أدى إستخدام 

التكنولوجیا الحدیثة في العمل المصرفي إلى ضرورة الإھتمام بتدریب وتأھیل الكوادر البشریة 

 .على إستخدام التكنولوجیا والإرتقاء بمستوى الخدمة المصرفیة بالبنوك، حتى تصبح قادرة

وعلى ھذا الأساس فإن أي عملیة تطویر للخدمات المصرفیة لا تحقق النجاح المطلوب إن 

لم یكن البنك یتمتع بتأطیر بشري مؤھل وقادر على فھم الخدمات الجدیدة، و یستطیع تقدیمھا 

للمنافسة في المنظمات المالیة یعتبر  CAPللزبون بشكل میسر ومتمیز وحسب نموذج 

  .الموظفون المدربون من أھم الأصول المملوكة للبنك

 : العوامل الخارجیة المؤثرة في تطویر الخدمات المصرفیة -2

تتمثل العوامل الخارجیة المؤثرة في تطویر الخدمات المصرفیة في مجموعة القوى 

كما ھو الحال بالنسبة  –ولا یمكنھ التحكم فیھا  والعوامل التي لا تخضع لسیطرة إدارة البنك

 .- للعوامل الداخلیة

دماتھ من خلال ما تصنعھ من فھذه العوامل الخارجیة تؤثر على البنك وعلى أدائھ وخ

ما تفرضھ من تھدیدات وتحدیات، لذا یجب على البنك مراقبة حركة ھذه العوامل فرص و

من تفاعل، وترتبط ھذه العوامل بالبیئة الخارجیة التي وإتجاھاتھا حتى یستطیع التعامل ما تفرزه 

 .ینشط فیھا البنك و التي یمكن تقسیمھا إلى بیئة خارجیة داخلیة، و بیئة خارجیة دولیة

 :وتتمثل ھذه العوامل الخارجیة في

 .العوامل السیاسیة والعوامل الثقافیة والاجتماعیة - 
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 .العوامل الاقتصادیة والدیموغرافیة - 

 .امل التكنولوجیةالعو - 

  .العملاء والمنافسون - 

 مصادر تطویر الخدمات المصرفیة:  02فرع
 المصادر الداخلیة لتطویر الخدمة المصرفیة -1

تتعلق المصادر الداخلیة لتطویر الخدمات المصرفیة بتلك المصادر التي مصدرھا     

فیة وتنمیتھا، وتتمثل ھذه البنك نفسھ والتي تعد كمنطلق لعملیة تطویر وتحسین الخدمات المصر

 :المصادر في

حیث أن موظف البنك ھو الواجھة الأساسیة وھو الذي یتعامل بشكل : موظفو البنك 1- 1

دائم مع الزبائن، ونتیجة للإحتكاك الدائم بھم تصبح لدیھ الخبرة الكافیة والقدرة على ترجمة 

الموظف في شكل أفكار لتطویر إحتیاجات الزبائن، وھذه الإحتیاجات یمكن ترجمتھا من طرف 

 .الخدمة المصرفیة

أصبحت البنوك تنشئ إدارة البحوث والتطویر ضمن ھیكلھا : إدارة البحوث بالبنك 2- 1

التنظیمي توكل لھا مھمة البحث وإجراء الدراسات المتعلقة بتطویر الخدمات، وإقتراح الحلول 

 .العلمیة الخاصة بطرق وآلیات التطویر

یمكن لإدارة التسویق بالبنك القیام بدراسة تحلیلیة لرغبات : یق بالبنكإدارة التسو 3- 1

الزبائن والسوق المصرفي و تقییم أسالیب و طرق تقدیم الخدمات المصرفیة وتكوین تصورات 

وأفكار تقترح لتطویر الخدمات المصرفیة الموجودة أو استحداث خدمات جدیدة بناءا على 

 .بنوك المنافسةاحتیاجات الزبائن وما تقدمھ ال



  التطورات تنافسیة الدولیةي ظل التحریر المصرفي ف         :       الفصل الأول

40 
 

حیث تقع على عاتقھم مسؤولیة إتخاذ : مدیرو البنوك، أو الإدارة العلیا للبنك 4 –1

القرارات الإستراتیجیة المتعلقة بتحدیث وتطویر الخدمات المصرفیة و البحث المستمر لجعل 

  .البنك یقدم خدمات أكثر تنافسیة

 المصادر الخارجیة لتطویر الخدمات المصرفیة -2

المصدر الخارجیة في كافة الأطراف الخارجیة عن إدارة البنك أي تلك الأطراف تتمثل 

المتواجدة في المحیط الخارجي للبنك وتغذي البنك بالأفكار والإقتراحات والآراء والإنتقادات 

التي من شأنھا تساعد في عملیة تطویر الخدمات التي یقدمھا البنك، ومن بین ھذه المصادر 

 :الخارجیة نذكر

 .مكاتب الخبرة والإستشارة المتخصصة - 

المعاھد والجامعات المتخصصة، فنجد البنوك الكبرى في الدول المتقدمة على إتصال  - 

دائم بالمعاھد والجامعات للإستفادة من نتائج البحوث العلمیة وتحولھا إلى خدمات، بینما نجد 

بین الجامعات، والمعاھد  العكس في الدول النامیة ومنھا الجزائر أین نلاحظ إنفصال تام

 .المتخصصة والمؤسسات الإقتصادیة

یمثل الزبائن المصدر الرئیسي للأفكار المتعلقة بتطویر الخدمات وتحسینھا : زبائن البنك - 

وذلك من خلال إدراكھم لمستوى جودة الخدمات المقدمة فنجد البنوك تقدر إقتراحات الزبائن 

 .فادة من كل الملاحظات التي یقدمھا الزبائنوتھتم بسجل الشكاوي ودراستھا والإست

سبقت الإشارة إلى أن من خصائص الخدمات المصرفیة أنھا غیر : البنوك المنافسة - 

محمیة ببراءة الإختراع، وعلیھ فإن أي خدمة یوجدھا بنك ما یمكن للبنوك المنافسة التعامل بھا 

فسة مصدرا ھاما للبنك لإستلھام أفكار وتطویرھا لذا تعد الخدمات المقدمة من طرف البنوك المنا

  .  التطویر والتحسین
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 تطویر السوق المصرفیة: 03فرع 
یعد تبني مفھوم السوق المصرفي الحدیث أمرا ملحا في ظل التطورات المتلاحقة التي     

تشھدھا الساحة المصرفیة، والتي تبلورت أھم ملامحھا في احتدام المنافسة، حیث یساھم ھذا 

في زیادة موارد البنك ومن ثم تحقیق التوازن في ھیكل موارد البنك واستخداماتھ، ومن  المفھوم

 :  أھم ركائز وظائف التسویق المصرفي الحدیث التي یجب التركیز علیھا

 .خلق أو صناعة العمیل بالسعي نحو العمیل المرتقب ومعرفة احتیاجاتھ و رغباتھ - 

حدید المشروعات الجیدة، بما تة ودراستھا وشاف الفرص الاقتصادیالمساھمة في اكت - 

 .یكفل إیجاد عمیل جید

تصمیم مزیج الخدمات المصرفیة بما یكفل إشباع رغبات واحتیاجات العملاء بشكل  - 

 . مستمر یكفل رضاء العمیل، وذلك بعد القیام بدراسة وافیة لاحتیاجات العملاء

كاملة للبیئة الاقتصادیة ضرورة قیام مسئولو التسویق المصرفي بالمعایشة ال - 

والاجتماعیة التي یعمل بھا البنك، مع استخدام المنھج العلمي في تحلیل قدرات العملاء المالیة 

وتحدید احتیاجاتھم وتصمیم مزیج الخدمات المصرفیة الذي یتلاءم معھم، وذلك من خلال 

 . تقدیم الخدمة استخدام أسالیب وأدوات ابتكاریة غیر تقلیدیة سواء في نوعیة أو وسیلة

تحقیق التكامل بین الوظائف التسویقیة المختلفة والوظائف المصرفیة الأخرى، لأن أي  - 

انفصام بینھما أو تعارض یؤثر على وحدة الرؤیة ووضوح المھام، وبالتالي لن یؤدي إلى تحقیق 

 . الأھداف المرجوة

لنشاط المصرفي ومعاونة یعتبر التسویق المصرفي الحدیث أداة تحلیلیة ھامة في فھم ا - 

 .العاملین بالبنك في رسم السیاسات ومراقبة ومتابعة العمل المصرفي

 .القیام ببحوث السوق وجمع وفحص وتحلیل تطورات السوق واتجاھاتھ - 
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مراقبة ومتابعة المعلومات المرتدة من السوق المصرفي والتي تتضمن قیاس انطباعات  - 

العملاء عن مزیج الخدمات المقدمة ومدى تقبلھم لھ ورضاھم عنھ وتحدید الأوجھ الإیجابیة 

 . والسلبیة التي یتعین الاستفادة منھا

ھم من خلال الاھتمام تھیئة بیئة مصرفیة مناسبة للعملاء تمكن البنك من الاحتفاظ ب - 

بتحسین الانطباع المصرفي لدى العمیل عن طریق انتقاء من یتعامل مع العملاء ممن تتوافر 

 .فیھم بعض الصفات الشخصیة الممیزة مثل اللباقة والذكاء والثقة والكفاءة

وتجمع جمیع الدراسات الخاصة بواقع الممارسة التسویقیة في البنوك الجزائریة، أن     

التسویق في البنوك الجزائریة مازال لم یرتقي إلى المستوى المطلوب، و ینظر إلیة نظرة  تطبیق

ثانویة و ھامشیة، و أن معظم البنوك الجزائریة لم تولي أھمیة إلى الوظیفة التسویقیة ضمن 

الوظائف الرئیسیة للبنك، ونجد أن الوظیفة التسویقیة بھا غیر محددة بشكل واضح  في ھیكلھا 

  .یميالتنظ

 جودة الخدمات المصرفیة: المطلب الثالث 
تعتبر قضیة جودة الخدمة من القضایا الحدیثة في الفكر التسویقي والتي أثارت إھتمام 

الباحثین والممارسین، حیث أصبحت عنصرا حاسما في تحدید الموقف التنافسي وما سیتبع ذلك 

فعت بقضیة الجودة لتحتل موقع من تحدید النصیب السوقي والأرباح، وھناك عدة متغیرات د

الصدارة من بین إھتمامات المنظمات الخدماتیة بما فیھا البنوك،  فقد تزامن النمو المستمر 

لأھمیة الصناعات الخدمیة في الآونة الأخیرة تزاید توقعات العملاء لمعدلات مرتفعة فیما یتعلق 

دة الخدمات المقدمة لھم و بالجودة، كما أصبح العملاء أكثر ضیقا و حساسیة لمستوى جو

صاروا یطالبون بالمزید ویسعون للأفضل نتیجة إرتفاع المستوى التعلیمي وإرتفاع مستوى 

كما أدت حدة المنافسة . الدخل، و ثورة الإتصالات و تزاید الإھتمام و التركیز على المستھلك

لك من خلال تبني إلى العمل على تقدیم خدمات متمیزة لتحقیق التفوق على المنافسین، و ذ

إستراتیجیات تھدف إلى إرضاء حاجات و رغبات المستھلك و كسب ولائھ، و ھكذا فإن كل 

  .العوامل جعلت من قضیة جودة الخدمات قضیة جوھریة جدیرة بالإھتمام و البحث و التطویر
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ویھدف ھذا المطلب إلى التطرق لمفاھیم و أبعاد جودة الخدمة و خصوصا الخدمة  

وتحلیل أبعادھا، وعوامل إدراك جودة الخدمات المصرفیة وإدارة الجودة الشاملة المصرفیة، 

  .كمدخل لزیادة القدرة التنافسیة للبنوك

  مفاھیم جودة الخدمات المصرفیة وقیاسھا:  01فرع
  : مفھوم الجودة

لقد تعددت وتباینت التعریفات التي أوردھا الكتاب والمھتمین بموضوع الجودة في وضع 

محدد لمعنى الجودة و مضمونھا، وتحدید أبعادھا الرئیسیة وذلك یعود إلى إختلاف تعریف 

فالبعض یرى بأن تعبیر الجودة یشیر لقدرة .   وتباین المداخل ووجھات النظر الخاصة بالجودة

الإدارة على إنتاج سلعة أو تقدیم خدمة تكون قادرة على الوفاء بحاجات المستھلكین والعملاء، 

في تعریف الجودة بأنھا القدرة على تحقیق رغبات » Johnson"مع ما ذكره ویتفق ھذا 

المستھلك بالشكل الذي یتطابق مع توقعاتھ ویحقق رضاه التام عن السلعة أو الخدمة التي تقدم 

 .لھ

أن الجودة ھي صفة المنتج مثل حجمھ شكلھ أو تكوینھ، وتحدیدا Ruch "1"كما یرى 

قیمة المنتج في السوق وإلى أي مدى یؤدي ھذا المنتج الوظیفة أو فالجودة ھي الصفة التي تحدد 

المھمة التي صمم من أجلھا، كما قامت الجمعیة الأمریكیة لمراقبة الجودة بوضع تعریف للجودة 

أن الجودة ھي السمات والخصائص الكلیة للسلعة أو الخدمة التي تتطابق مع ما یطلبھ العملاء "

  .2"وتفي بحاجیاتھم

الجودة بأنھا ترجمة إحتیاجات وتوقعات العملاء بشأن المنتج أو  Gaitherیعرف  وكذلك 

الخدمة إلى خصائص محددة تكون أساسا لتصمیم المنتج وتقدیمھ للعمیل بما یوافق حاجاتھ 

  .وتوقعاتھ

                                                             
  10- 09: رید زین الدین، مرجع سبق ذكره، صف1
نموذجCAP  و ھذا النموذج لھ عدة استخدامات من أھمھا التعرف على "العمل، الظروف العامة، المنتج" نموذج یعتمد على ثلاثة أبعاد ،

 .السیاسات العامة
 .67:، ص1998ر، عین شمس، مصر، غادة زكریا صادق العناني، قیاس جودة الخدمات في البنوك المصریة، رسالة ماجستی 2
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= الجودة بأنھا خلو الإنتاج من الأخطاء أو ما یطلق علیھ العیوب Crosbyوقد عرف   

 .فالجودة ھي الأداء الصحیح منذ المرة الأولى defects-zéroصفر 

 Gravinومن خلال الإستعراض السابق یتضح تعدد واختلاف مفھوم الجودة، وقد قام 

بتقسیم مفھوم الجودة إلى خمس مداخل تعكس تعاریف الجودة من قبل العلماء  1988عام 

 : والكتاب وھي

خل یمكن التمییز بین الجودة العالیة وفقا لھذا المد: المدخل المبنى على أساس التفوق - 1

والجودة الردیئة،  ومن الصعب التعرف على جودة السلعة أو الخدمة قبل أن یراھا العمیل، لذلك 

لا نستطیع القول أن طبیب معین ماھر أو یتمتع بجودة عالیة إلا بعد إجرائھ لعملیة جراحیة 

 .ناجحة

المدخل بعض العوامل أو الخصائص التي یحدد ھذا : المدخل المبنى على أساس المنتج - 2

 .یمكن قیاسھا لتوضیح مستوى الجودة

یعتمد ھذا المدخل في تحدید الجودة على رضا : المدخل المبنى على أساس المستفید- 3

العمیل على السلع والخدمات المقدمة وإلى أي مدى تلبي ھذه السلع و الخدمات رغبات العمیل 

" دوران"و" دیمنج"لمدخل ھو الذي یعتمد علیھ كل من ، وھذا ا1وإحتیاجاتھ وتوقعاتھ

 .عند تحدید مفھوم الجودة" فینجنبون"و

من خلال ھذا المدخل یتم تعریف : المدخل المبني على أساس مواصفات التصنیع - 4

الجودة على أساس مطابقة السلع والخدمات المنتجة لمجموعة من المواصفات المحددة مسبقا 

اضین عند ما تكون مكونات خصائص السلعة أو الخدمة المقدمة مطابقة لذلك العمیل سیكون ر

 . Crosbyلتلك المواصفات، و یتفق ھذا المدخل مع ما ذھب إلیھ كروسبي 

یرتبط أحیانا تعریف الجودة بالأسعار، حیث تعرف : المدخل المبني على أساس القیمة - 5

 .ة الإنحرافات بأقل التكالیفالجودة بأنھا درجة التفوق بأقل الأسعار، وكذلك مراقب
                                                             

 .83:محمد حمد الرویس،مرجع سبق ذكره ص1
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وبعد إستعراض المفاھیم المختلفة للجودة والمداخل التي تم على أساسھا وضع تلك     

 :المفاھیم، تجدر الإشارة إلى أن ھناك عدة مضامین للجودة

وھنا نستخدم الجودة للدلالة على الجودة النسبیة حیث ترتب السلع و : الجودة نوعیة - أ

جة إمتیازھا، أو على أساس مقارنتھا ببعضھا البعض كأن نقول السلعة الخدمات طبقا لدر

 .الجیدة، أو الخدمة الجیدة

حیث یمكن التعبیر عن الجودة بشكل كمي فكثیرا ما نستخدم مصطلح : الجودة كمیة - ب

 %. 100أو %  98مستوى الجودة المقبول 

مثلا عند تصنیع أو ف: الجودة وقوع خصائص المنتج في حدود قیمة معینة مقبولة - ج

تورید سلعة معینة فإن جودة السلعة تعتبر مقبولة إذا كان أبعادھا أو طولھا محصورا في مجالا 

 .یعتبر مقبولا

وتنسب وجھة النظر ھذه إلى : الجودة ملائمة المنتج مع خصائص متفق علیھا - د

Crosby ھذه ، حیث ینظر إلى الجودة على أنھا خصائص وصفات، حیث یتم مقارنة

 .الخصائص بمعاییر معینة، وبناءا على تلك المقارنة یكون المنتج مقبولا أو غیر مقبول

أول من أكد على ھذا   Juranویعتبر: الجودة ملائمة المنتج للإستخدام أو الھدف - ھـ

المضمون للجودة، ویرى أن الذي یحكم على مدى ملائمة المنتج للإستخدام أو للھدف ھو 

 . المشتري أو العمیل  والمستخدم

و ھذا : الجودة ھي الوصول إلى إشباع رغبات العمیل و فھم إحتیاجاتھ ومتطلباتھ - و

یث تعرف الجودة بأنھا خصائص المضمون ھو الذي ینطبق و یتوافق مع خصائص الخدمة، بح

السلعة أو الخدمة التي یدركھا العمیل و یجعل السلعة أو الخدمة جذابة وتحقق الإشباع المطلوب، 

و وفقا لھذا المدخل فإن العمیل ھو المبرر الأساسي لوجود المنظمة، و أن تحقیق رضا العمیل 

  وكسب ولائھ و الإحتفاظ  بھ
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 .ھي معاییر نجاح المنظمة 

 :د جودة الخدمات المصرفیةأبعا

تعد دراسة أبعاد جودة الخدمة من أھم الأسالیب للوصول إلى فھم جوھر جودة الخدمة، و 

لقد تعددت محاولات الكتاب والباحثین لتحدید الأبعاد التي تتكون منھا جودة الخدمة، إلا أنھا لم 

یة التي یتكون منھا كل بعد، تتفق فیما بینھا على ماھیة ھذه الأبعاد وعددھا والمتغیرات الفرع

وقد یرجع ذلك لحداثة الدراسات التي تناولت موضوع جودة الخدمة مقارنة بجودة السلع، فحتى 

لم یكن ھناك إلا عدد محدود من الدراسات والكتابات التي تناولت مفاھیم الجودة في  1985عام 

 .قطاع الخدمات و أبعادھا

من الدراسات السابقة أن )  lehtien,J & lehtiuen,U, 1982(فقد توصل الباحثان 

  physical qualityالجودة في قطاع الخدمات تشمل على ثلاثة أبعاد رئیسیة ھي الجودة المادیة

، و التي تتعلق  Corporate Qualityو تھتم بالبیئة المحیطة بتقدیم الخدمة و جودة المنظمة

قبل العملاء، والجودة التفاعلیة  بصورة المنظمة أو البنك و الانطباع العام عنھا من 

Intractive Quality و ھي جودة اللقاء و التفاعل بین العمیل ومقدم الخدمة، وقسم ھذان

 : الباحثان جودة الخدمة إلى جانبین ھما

أي الطریقة التي یتم بھا تقدیم الخدمة، و التي یتم الحكم علیھا بواسطة : جودة الأداء - 

 .دمةالعملاء أثناء تقدیم الخ

وھي التي یتم تقییمھا بعد أداء الخدمة، أي التي یحكم علیھا العملاء : جودة المخرجات - 

بعد أداء الخدمة من الناحیة الفعلیة، و نجد أن ھذه النتائج تتفق مع ما توصل إلیھ  

gronros1984  من أن ھناك ثلاثة أبعاد رئیسیة للحكم على جودة الخدمة، و ھذه الأبعاد ھي: 

والتي یمكن الوصول إلیھا عن طریق الإجابة : Technical Qualityودة الفنیة الج. 1

ما الذي یتم تقدیمھ للعمیل؟ وھذا البعد یركز على الناتج النھائي الذي یتلقاه : على السؤال التالي

 .العمیل من مقدم الخدمة والذي یمكن قیاسھ بشكل موضوعي عن طریق العمیل نفسھ
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والتي تتعلق بعملیة أداء الخدمة نفسھا أي : Functional Qualityالجودة الوظیفیة . 2

كیف تتم عملیة تقدیم : الطریقة والكیفیة والتي یتم بھا تقدیم الخدمة ویعبر عنھا السؤال التالي

الخدمة؟ ویتصل ھذا الجانب بالتفاعل بین مقدم الخدمة والعمیل، ویعد ھذا البعد من أھم أبعاد 

ویعكس سلوك موظف البنك نحو العمیل، والعلاقات الشخصیة  جودة الخدمة المصرفیة،

 .المتبادلة بین العملاء وموظفي البنك

یشیر ھذا البعد إلى الكیفیة التي یدرك بھا العملاء خدمات البنك : الصورة الذھنیة للبنك. 3

 .والصورة الذھنیة للبنك لدى العملاء، وھو یعكس انطباعات العملاء عن البنك

أن جودة الخدمة المصرفیة تعكسھا الأبعاد  masonson, schwartzل من كذلك بین ك

الخدمة البنكیة والإمكانیات المادیة والالكترونیة، وأسلوب تقدیم الخدمة : الأربعة التالیة وھي

 .للعملاء والدقة ووقت الانتظار للحصول على الخدمة

 :بعاد الثمانیة التالیةأن جودة الخدمة المصرفیة تتمثل في الأ edinكما بینت دراسة 

وتعني الجدارة وتدل على قدرة مقدمي الخدمة على التحكم في طرق : كفاءة الخدمة. 1

 .أداء الخدمة والتفرغ للعمیل وتلبیة جمیع احتیاجاتھ

 .وتتمثل في استقبال العمیل دون تكلف وبابتسامة وكلمات لطیفة وودیة: ودیة الخدمة. 2

البنك بأعمالھم والمھام المسندة إلیھم، وینطوي ھذا على مدى معرفة ودرایة موظفي . 3

معرفة الموظفین وإدراكھم لما یقدمھ البنك من خدمات وقدرتھم على تقدیم الخدمات المصرفیة 

 .بالمواصفات المحددة

 .العلاقة الجیدة بین موظفي البنك وعملائھ. 4

 .سرعة حل مشكلات العملاء والاستجابة إلى شكاویھم. 5



  التطورات تنافسیة الدولیةي ظل التحریر المصرفي ف         :       الفصل الأول

48 
 

توفیر الكثیر من وسائل الراحة للعملاء، كتوفیر أجھزة الصرف الآلي واختیار  مدى. 6

 .البنك لموقع یسھل الوصول إلیھ وتوفره على مواقف كافیة لسیارات الزبائن

مدى التنوع في الخدمات المصرفیة ویتمثل في قدرة البنك على توفیر تشكیلة واسعة . 7

 .من الخدمات المصرفیة للعملاء

 .ة الجیدة للمصرف، أي الصورة الذھنیة للبنك لدى الزبائنالسمع. 8

، zeithamalو parasuramanو berry( وتعد الدراسة الشھیرة التي قدمھا كل من     

حول قیاس جودة الخدمات و تحدید الأبعاد الرئیسیة لجودة الخدمات المصرفیة من أھم ) 1985

إلى تقدیم نموذج الفجوات الشھیر، والذي الإسھامات في الفكر التسویقي، حیث توصل ھؤلاء 

اختصارا لأسماء الباحثین الثلاث الذین طوروا ھذا النموذج و ) pzb(عرف أیضا بنموذج 

، وأبرز ھؤلاء الباحثین أن المظاھر الرئیسیة لجودة الخدمة servaqwalأصبح یعرف بنموذج 

على جودتھا تتمثل في عشرة أبعاد  التي یبني علیھا العملاء توقعاتھم وإدراكاتھم، ومن ثم الحكم

  :رئیسیة كما ھي مبینة في الجدول أدناه
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  . الأبعاد العشرة لجودة الخدمة المصرفیة: 01الجدول 

  التوضیح  الأبعاد

  الاعتمادیة

  

  

  

  

  سرعة الاستجابة

  

  

القدرة و المھارة في 
  أداء الخدمة

  

  

سھولة الوصول إلى 
  الخدمة

  

  التعاطف مع العملاء

  

  

  الاتصال

  

  

  المصداقیة

و تعني قدرة البنك على الوفاء بالوعود السابقة بدرجة عالیة،    
بما یضمن تحقیق درجة عالیة من الاعتمادیة و الثقة في الخدمة، و 
تعني أیضا قدرة البنك على أداء الخدمة بطریقة صحیحة و من أول 

و لقد أثبتت الدراسات أن ھذا البعد ھو الأول في الأھمیة من .   مرة
لى جودة الخدمة و ھو مرتبط بجودة المخرجات، و كذلك حیث الحكم ع

یعتبر الوسیلة الأساسیة لتحقیق إشباع رغبات و احتیاجات العملاء فھو 
  . بالنسبة لمعظم العملاء یعد الخدمة الرئیسیة

و تعني توافر الرغبة و الاستعداد لدى العاملین في تقدیم    
تخاذ الإجراءات اللازمة الخدمة المطلوبة، و تشمل على المبادرة في ا

في الوقت المناسب، و الرد على استفسارات العملاءّ، و ملاحظة 
  .العملاء بصفة دوریة

  

و تعني توافر المھارات و الخبرات المطلوبة للعاملین، و كذلك  
توافر الخبرة و المھارة اللازمة لإجراء الأبحاث الخاصة برفع مستوى 

  .جودة الخدمة

  

و سھولة الوصول إلى الخدمة أن یكون ھناك  و تعني إمكانیة   
سھولة في اتصال العمیل بالبنك، و ملاءمة وقت انتظار العمیل، و 
ملاءمة مدة أداء الخدمة، و توافر التسھیلات المادیة للخدمة قریبة من 

  .العمیل

و یعني حسن خلق القائمین على تقدیم الخدمة، و توافر روح    
دمي الخدمة، و حسن مظھر العاملین، و الصداقة التي یتمتع بھا مق

توافر الاحترام، و المستوى الاجتماعي اللائق، و المبادئ و الأخلاق 
  .لدى العاملین عند تعاملھم مع العملاء

بمعنى أن یحافظ البنك على الاتصال بالعملاء بالطریقة و باللغة        
ستماع و بالأسلوب الذي یتناسب معھم، كما یتضمن ھذا العنصر الا

  .الجید للعمیل، و شرح الخدمة، و تفسیر عناصر التكلفة للعملاء

و تعني توافر الثقة و السمعة الجیدة للبنك و یشارك في تحقیق  
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  الأمان

  

تفھم احتیاجات 
  العملاء

  

  

  

  التسھیلات المادیة

ھذا العنصر اسم البنك، و سمعة البنك، و خصائص مقدمي الخدمة 
  .الذین لھم اتصال مباشر مع العملاء

  

مخاطر، و یتضمن بمعنى توافر درجة من الأمان و البعد عن ال
توافر وسائل الأمان المادیة و توافر درجة عالیة من الخصوصیة و 

  .السریة في التعامل مع العملاء

  

بمعنى أن یبذل البنك أقصى مجھودات ممكنة لدراسة و تحدید    
حاجات العملاء، و یتطلب ذلك وضع مداخل فعالة تعتمد على 

العملاء، و الاھتمام  المعلومات المتاحة لتحدید حاجات و متطلبات
  .الشخصي بالعملاء، و تحدید العملاء دائمي التعامل مع البنك

  

بمعنى توفیر التسھیلات المادیة اللازمة لأداء الخدمة، و كافة    
النواحي الملموسة في الخدمة ذاتھا و المتمثلة في الوسائل و المعدات 

التصمیم  - المظھر المناسب للعاملین بابنك –المستخدمة في أداء الخدمة 
  .المباني1جاذبیة  - و التنظیم الداخلي للبنك

 Parasuraman, Z., Zeithaml L., &Berry L.L., "AConceptual:المصدر

Model of Service Quality and its Implications for Future Research", 

Journal of Marketing, Vol. 49 Fall 1985, PP.41-50.     

   

                                                             
أسامة الأنصاري و آخرون، قیاس و تحلیل إدراك العملاء لجودة الخدمات المصرفیة للبنوك التجاریة، دراسة میدانیة، مجلة الدراسات و  1

 .11:، ص1995البحوث، كلیة التجارة جامعة بنھا، مصر، العدد الثاني، 
ناجي معلا، قیاس جودة الخدمات المصرفیة التي تقدمھا البنوك التجاریة في الأردن، مجلة الدراسات المالیة و المصرفیة، مرجع سبق  -2

 361:ذكره، ص
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  العوامل المؤثرة على إدراك العملاء لجودة الخدمة: 02فرع 
  .العوامل المؤثرة على إدراك العمیل لجودة الخدمة المصرفیة: 01الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  ZEITHAM LAND BITNER, 1996, OPCIT, P : 104:           لمصدرا

  :وفیما یلي شرح مختصر لما یحتویھ ھذا الشكل ویبرزه

مكونات الخدمة و Zeithaml and Bitner, 1996 حدد الباحثان :مكونات الخدمة-1

: التي تؤثر على إدراك العملاء لجودة الخدمة المقدمة لھم في ثلاثة عناصر أساسیة و ھي

ري، والمكونات المادیة للخدمة، وفیما یلي توضیح لكل عنصر من العملیات، العنصر البش

 .العناصر الثلاثة

ویشتمل ھذا العنصر على الأسالیب التي یتم بھا الوصول إلى المواصفات : العملیات 1-1

  :أو الخصائص التي یرغبھا الزبون في الخدمة وتعكس العملیات في أداء الخدمة العناصر التالیة

  .لعملیات التي تؤدى بھا الخدمةتدفق وتتابع ا - 

 جودة الخدمة

 

 رضا

القیمةالعملاء  

 التي یحصل

 علیھاالعملاء

 

 إدراك العملاء

لجودة الخدمة   

الخدمةمكونات  لقاء أو تعامل العمیل مع  
 مقدم الخدمة

 السعر
انطباع العملاء عن 

 الخدمة
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  .خطوات أداء كل عملیة من العملیات - 

تفاعل العنصر البشري الذي یقدم الخدمة للعملاء مع التكنولوجیا المستخدمة في أداء  - 

  .الخدمة

  :ویشمل ھذا العنصر على: العنصر البشري1-2

  .مقدمي الخدمة) الموظفین(العاملین  - 

  .لمقدمة لھالعمیل الذي یقیم الخدمة ا - 

  .العملاء الآخرون - 

ویعتبر العنصر البشري من أھم العناصر التي تؤثر على مكونات الخدمة والتي تؤثر     

بدورھا على إدراك العمیل لجودة الخدمة، والمقصود بالعمیل كل من یتأثر بأھداف الجودة أو 

، )الموظفین بالبنك(خلیین كل من لھ دور في تحقیقھا و العملاء إما عملاء خارجیین أو عملاء دا

و فیما یتعلق بالعملاء الخارجیین یجب على إدارة البنك أن تحدد بدقة العمیل المستھدف وأن 

تتعرف على مستوى الجودة الذي یرغبھ ثم ترجمة ذلك إلى مواصفات للخدمة المصرفیة التي 

  .تشبع العمیل

فیجب على إدارة البنك الاھتمام أما فیما یتعلق بالعملاء الداخلیین أو العاملین بالبنك 

باختیار أحسن الكفاءات والإھتمام بتنمیة مھاراتھم وخاصة أولائك الذین لھم إتصال مباشر مع 

  .العملاء

على مجموعة من المواصفات التي یجب أن تتوفر في العاملین  1ویؤكد عوض بدیر الحداد

  :في البنوك تتمثل في

  .والاھتمام بآرائھمالقدرة على الاتصال بالعملاء  - 

                                                             
 .37- 36: عوض بدیر الحداد، تسویق الخدمات المصرفیة، مرجع سبق ذكره، ص1
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  .القدرة على اتخاذ القرارات للوفاء باحتیاجات العملاء - 

  .النشاط الدائم عند التعامل مع الزبائن - 

  .حسن المظھر والاستعداد الجید للقاء العمیل - 

  .القدرة على التكیف مع المستجدات الطارئة وتلبیة رغبات العملاء ومعالجة مشكلاتھم - 

  :وھذا العنصر یشتمل على: ة الملموسة للخدمةالمكونات المادی 3- 1

  .الأجھزة والتسھیلات المادیة - 

  .لخارجي للبنكاو المظھر الداخلي - 

  .توافر احتیاطیات الأمن - 

  .ویعكس ھذا العنصر مدى ملاءمة المكونات المادیة للخدمة لتوقعات العملاء

ات، العنصر البشري، العملی(وتجدر الإشارة أنھ ونظرا لأھمیة ھذه العناصر الثلاث 

ودورھا في تحدید مستوى جودة الخدمة، فقد أعتبر بعض الكتاب أنھا ھذه ) المكونات المادیة

العناصر تمثل مزیجا تسویقیا بالنسبة للخدمة لیضاف إلى المزیج التسویقي المتعارف علیھ 

LES 4PSن من ، حیث أصبح في قطاع الخدمات والخدمات المصرفیة المزیج التسویقي یتكو

  )LES 7PS( سبعة عناصر 

  إدارة الجودة الشاملة كمدخل لزیادة القدرة التنافسیة للبنوك:  03فرع
 Total Qualityتعددت التعاریف المقدمة لإدارة الجودة الشاملة       

Management(TQM)  وتباینت في تحدید مضمونھا حسب وجھات نظر الباحثین، فحسب

Juran برنامج بل نظام تسییري یستخدم و یطبّق أدوات تم تطویرھا  أن الجودة الشاملة لیست

وتطبیقھا بصورة فعّالة على المؤسسة مع إحداث تغییر في توجھات العاملین و مستویات 
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التشغیل الیومیة، ولنجاح تطبیق ھذا النظام یجب على جمیع الأقسام الالتزام طویل الأجل 

  .بالجودة

لطریقة النظامیة في تخطیط وتنفیذ عملیة التحسین بأنھا ا Kaluznyبینما یعرفھا     

المستمر للخدمات المقدمة التي تركّز على إرضاء العمیل وتلبیة توقعاتھ وتحدید المشكلات 

والتعرّف علیھا وزیادة الشعور بالانتماء لدى العاملین، و دعم فكرة المشاركة في اتخاذ القرار 

جمع البیانات عن مختلف نشاطات البنك لتسھیل من خلال تطبیق أدوات تحلیلیة وإحصائیة ل

  .عملیة الاتصال و اتخاذ القرار

ویؤكّد ھذا المضمون تعریف معھد الجودة الفیدرالي الأمریكي لإدارة الجودة الشاملة     

فھي نظام تسییر استراتیجي متكامل یسعى لتحقیق رضا العمیل بمشاركة جمیع العاملین، كما 

  .یقوم باستخدام مختلف الطرق الكمیة لتحسین العملیة الإداریة بشكل مستمر

الجودة الشاملة بأنھا المنھجیة المنظمة لضمان النشاطات التي إدارة  Crosbyویعرف     

تم التخطیط لھا مسبقا، فھي الأسلوب الأمثل الذي یساعد على منع وتجنب حدوث المشكلات، 

وذلك من خلال التشجیع على السلوكیات الجیّدة، وكذلك الاستخدام الأمثل لأسالیب التحكم ذلك 

ي الأمثل في الأداء بكفاءة وفاعلیة یساعد على منع مختلف أنّ تحفیز وتشجیع السلوك التنظیم

  . مشكلات الأداء في المؤسسة

نستخلص من التعاریف المقدمة بان إدارة الجودة الشاملة ھي نظام یستخدم بشكل أمثل    

مجموعة من الفلسفات الفكریة المتكاملة والعملیات الإداریة للموارد المالیة والبشریة بھدف تلبیة 

یاجات العمیل الداخلي والخارجي على حد سواء، فھي نظام تسییري یلتزم بتقدیم قیمة احت

للعملاء من خلال إیجاد بیئة یتم فیھا تحسین وتطویر مستمر لمھارات الأفراد ولنظم العمل، مع 

الالتزام بإرضاء العمیل ودعم العمل الجماعي، وبالتالي تحقیق أھداف البنك الإستراتیجیة 

  .یزة تنافسیة مستدامةوامتلاك م

وتتمثل إدارة الجودة الشاملة في الالتزام بأداء الأنشطة والأعمال بشكل صحیح على   

ّق رضا العمیل الداخلي والخارجي امتلاك میزة تنافسیة أساسھا  جمیع مستویات البنك بما یحق

  .الجودة العالیة مقارنة بالمنافسین
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لتنافسیة، ومن ثم ظھرت الحاجة إلى تبني إدارة لقد أدت العولمة إلى زیادة المخاطر ا   

الجودة الشاملة كمدخل لتعزیز وزیادة القدرة التنافسیة للمنظمات ومنھا البنوك، فالبنوك تتنافس 

على جذب العملاء ھذه حقیقة قائمة، لكن مدخل وأدوات التنافس تتباین ویكمن معظمھا في 

  .فلسفة إدارة الجودة الشاملة

ھي ثورة إداریة جدیدة و تطور فكري، و ثقافة تنظیمیة  TQMودة الشاملة فإدارة الج    

جدیدة   أصبحت المدخل الرئیسي إلى التطویر والتحسین المستمر الذي یشمل كافة مراحل و 

مناحي الأداء و یشكل مسؤولیة تضامنیة بین الإدارة العلیا بالبنك وكافة الأقسام و الإدارات و 

باع حاجیات الزبائن، و یشمل نطاقھا كافة مراحل العملیات منذ بدئ فروع العمل، سعیا لإش

التعامل مع الموردین مرورا بعملیات التصمیم والتشغیل و حتى تقدیم الخدمة إلى الزبون، 

ولذلك ظھرت أھمیة الأخذ بمفاھیم إدارة الجودة الشاملة في البنوك لتطویر الخدمات المصرفیة، 

  :  1أھمھاو یرجع ذلك لعوامل عدیدة  

مدخل إدارة الجودة الشاملة من الاتجاھات الحدیثة التي لاقت رواجا وأصبحت اتجاھا  - 

  . عالمیا لتطویر إدارة المنظمات عن طریق بناء ثقافة عمیقة عن الجودة بمعناھا الشامل

تواجھ البنوك التجاریة صعوبات ومشاكل معاصرة تحد من قدرتھا على مواجھة  - 

على المستوى المحلي وذلك في عدم القدرة على تقدیم كافة الخدمات المصرفیة المنافسة سواء 

المستحدثة المتاحة في السوق المصرفي العالمي نظرا لوجود بعض القصور في الإمكانیات 

البشریة والتكنولوجیة، أو على المستوى الخارجي وعدم القدرة على منافسة البنوك العالمیة 

. ق المصرفي العالمي لضمان النمو والتوسع وزیادة الأرباحوالحصول على حصة من السو

ویعتبر مدخل إدارة الجودة الشاملة من المفاھیم التسییریة الحدیثة التي یجب تبنیھا في ھذه 

المرحلة من مراحل الإصلاح الاقتصادي في الجزائر وخاصة إصلاح وتحدیث وعصرنة 

  .النظام المصرفي

                                                             
 إبراھیم شكري، إستراتیجیة الجودة الشاملة، المجلة العلمیة للاقتصاد و التجارة، كلیة التجارة جامعة عین شمس، العدد الثالث، جویلیة، 1

 .122:،ص 1998
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ة بدأت تقتحم السوق التقلیدیة للخدمات المصرفیة إلى جانب أن أشكالا عدیدة من المنافس - 

تزاید المؤسسات المالیة من غیر البنوك ومباشرتھا للوظائف التقلیدیة للبنوك، مما أدى إلى 

ظھور الحاجة إلى تطویر الخدمات الحالیة التي تقدمھا البنوك بھدف ملاحقة التطور التكنولوجي 

  .نافسة البنوك الأخرى والمحافظة على الحصة السوقیةفي ھذا المیدان، والقدرة على م

بالرغم من أن البنوك الجزائریة باشرت بعض الخطوات لتحسین وتطویر الخدمات بھا،  - 

إلا أن الفارق بین أداء البنوك الجزائریة والبنوك العالمیة في مجال تقدیم الخدمات مازال 

  .شاسعا
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 :خلاصة المبحث الثاني 

إن عملیة تطویر الخدمات المصرفیة أصبحت ضرورة ملحة بالنسبة للبنوك الجزائریة، 

على ضوء ما تشھده الساحة المصرفیة العالمیة في الآونة الأخیرة من خطوات متسارعة نحو 

التحدیث والتطویر، فواقع الحال یشیر إلى اعتماد البنوك الجزائریة بشكل رئیسي على الوظائف 

حصرة أساسا في مجال تلقي الودائع ومنح القروض، وھناك من یقدر عدد الخدمات التقلیدیة المن

 360خدمة في حین تقوم البنوك العالمیة بتقدیم أكثر من  40التي تقدمھا البنوك الجزائریة بـ 

 . خدمة مصرفیة

وغني عن البیان أن التطور التكنولوجي، وثورة المعلومات وتقنیات الإتصال، لھم الأثر 

ضح في ظھور خدمات مصرفیة جدیدة، والإرتقاء بمستوى الخدمات المصرفیة القائمة إلى الوا

مستوى أعلى من الجودة لتلبیة إحتیاجات الزبائن، بحیث أصبح موضوع تطویر الخدمات 

  .المصرفیة و الإرتقاء بجودتھا یمثل تحد أمام البنوك في ظل تزاید حدة المنافسة
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 :خلاصة الفصل

ل استعراضنا لمختلف العناصر الواردة في ھذا الفصل والتي تعد بمثابة المدخل من خلا

الرئیسي لموضوع بحثنا أردنا من خلالھ إبراز التحریر المصرفي في ظل التطورات 

 الاقتصادیة العالمیة 

 .بروز ظاھرة العولمة بمختلف أبعادھا الاقتصادیة والمالیة - 

المالیة الدولیة في الدفع نحو المزید من التحرر المالي الدور الذي لعبتھ المؤسسات  - 

 .والمصرفي وإزالة القیود التشریعیة والتنظیمیة التي كانت تحول دون ذلك

إنشاء المنظمة العالمیة للتجارة والتوصل إلى اتفاقیة تحریر الخدمات بما في ذلك  - 

 .الخدمات المالیة والمصرفیة

الكیانات المصرفیة العملاقة التي أصبحت تقدم تدویل النشاط المصرفي و ظھور  -

 .خدماتھا عبر الحدود و في دول متعددة

 .تحریر الأسواق المالیة وتنامي التعاملات المالیة والمصرفیة الدولیة - 

كل ھذه  المتغیرات تعد بمثابة القوى الدافعة  نحو تبني سیاسات التحریر الإقتصادي 

نى الدول في برامجھا الإصلاحیة سیاسات التحریر والتحریر المصرفي بحیث أصبحت تتب

ومنح المزید من الانفتاح لأنظمتھا المصرفیة  وھو ما تجلى واضحا في الإصلاحات المصرفیة  

  .التي باشرتھا الجزائر منذ مطلع التسعینات وھو ما سیتم بحثھ في الفصل الموالي
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  :تمھیـد

أدت إلى كان لإنتشار ظاھرة العولمة آثار بعیدة المدى على مختلف الأنشطة الإقتصادیة، حیث 

إعادة صیاغة العلاقات الإقتصادیة الدولیة على النحو الذي فرض كثیرا من التحدیات، لا سیما 

أمام الأنشطة المصرفیة والمالیة، و التي تمثلت أھم ملامحھا في الإتجاه المتزاید نحو التحرر 

لخدمات من القیود و إزالة المعوقات التشریعیة والتنظیمیة التي كانت تحول دون تحریر ا

  .المصرفیة و توسعھا

كما یعد التقدم التكنولوجي من أھم العناصر التي ساھمت في تغییر ملامح الخریطة المصرفیة 

الدولیة، حیث ساھم التقدم التكنولوجي في تحول عدد كبیر من البنوك إلى المعاملات المصرفیة 

تقدیم الخدمات المصرفیة الإلكترونیة والتوسع في إستخدام تكنولوجیا الصناعة المصرفیة، و

المتطورة مما أحدث تغیرا جذریا في أنماط العمل المصرفي على النحو الذي بات یھدد الشكل 

  .التقلیدي للبنوك

ھذا فضلا عن المعاییر والقواعد المصرفیة الدولیة التي فرضتھا لجنة بازل في مجال الرقابة 

طا جدیدة على البنوك في مجال المصرفیة وكفایة رأس المـال، والتي أصبحت تشكل ضغو

تدعیم و تقــویة مراكزھا المالیة، ناھیك عن ظاھرة الإندماجات بین البنوك والتي أفرزت 

كیانات مالیة و مصرفیة عملاقة مما یحمل معھ مخاطر مواجھة البنوك الصغیرة للتھمیش 

لجزائریة مواجھة والإفلاس والخروج من السوق المصرفیة، لـذا فقد أضحى لزاما على البنوك ا

تلك التحدیات لإتخاذ الخطوات الملائمة التي تساعدھا على الإنخراط في الإقتصاد العالمي، 

ومواجھة المنافسة التي تفرضھا البنوك العالمیة، وذلك من خلال إعادة صیاغة إستراتیجیاتھا 

عمل المصرفي وإنتھاج سیاسات أكثر تطورا وشمولا، بھدف ملاحقة الاتجاھات الإبداعیة في ال

الدولي، وتطویر جودة خدماتھا ورفع كفاءة الأداء بھا، مما یعزز قـدراتھا التنافسیة على 

  .الساحتین الوطنیة والدولیة
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وسنتناول في ھذا الفصل أھم التحدیات التي تواجھھا البنوك الجزائریة، في ظل التطورات 

  :العالمیة وقد قسمنا ھذا الفصل على النحو التالي

حث الأول سنتطرق فیھ إلى إتفاقیة تحریر تجارة الخدمات ومبادئھا والخدمات المالیة المب - 

  .والمصرفیة التي شملتھا الإتفاقیة 

أما المبحث الثاني فسنعالج فیھ متطلبات تكییف البنوك الجزائریة مع مقررات لجنة بازل  - 

للمعاییر المصرفیة الدولیة للرقابة المصرفیة لنبرز من خلالھ مدى استیفاء البنوك الجزائریة 

  .التي حددتھا لجنة بازل

حیث في المطلب الأول سنبحث من خلالھ أثر التطورات التكنولوجیة على تغیر ملامح العمل  - 

  .المصرفي الدولي ومدى مواكبة البنوك الجزائریة لھذه التطورات

لأخیر فسنتناول فیھ مدى أما المطلب الثاني مقررات إتفاقیة لجنة بازل للرقابة أما المطلب ا - 

  .استیفاء البنوك الجزائریة لمقررات لجنة بازل للرقابة المصرفیة

  التحدیات التي تواجھ البنوك الجزائریة: المبحث الأول
  التطورات التكنولوجیة وأثرھا على الصناعة المصرفیة: المطلب الأول

طة المصرفیة حیث إستوعب أدى التقدم التكنولوجي إلى ظھور العدید من التطورات في الأنش

النشاط المصرفي قدرا ضخما من الانجازات التكنولوجیة التي تولدت في السنوات الأخیرة، وقد 

تكاتفت التكنولوجیا الحدیثة مع المنافسة والابتكارات المالیة الجدیدة معا لتنجب لنا عصرا جدیدا 

  .ینفرد بأسالیب وأدوات لم تعرف من قبل

ویعد التقدم التكنولوجي من أھم المتغیرات التي ساھمت في إحداث تحول جذري في أنماط 

العمل المصرفي في عصر العولمة، حیث إھتمت البنوك إھتماما كبیرا بتكثیف الإستفادة من 

أحدث تقنیات المعلومات والاتصالات والحواسب الآلیة، و تطویعھا بكفاءة عالیة بغیة إبتكار 

ة مستحدثة و تطویر أسالیب تقدیمھا بما یكفل إنسیاب الخدمات المصرفیة من خدمات مصرفی

البنوك إلى العمیل بدقة  وسھولة ویسر، الأمر الذي یتواءم مع المتطلبات لمعاصرة والمتزایدة 
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لمختلف شرائح العملاء من ناحیة، ویحقق للبنك نموا مطردا في حجم عملیاتھ وأرباحھ من 

أھم مظاھر التقدم في تقدیم الخدمات المصرفیة ھي التوسع الكبیر في ناحیة أخرى، ولعل من 

إستخدام الكمبیوتر، حیث أدى إلى السرعة في تقدیم الخدمات وتقلیل الأعباء البیروقراطیة 

وتوفیر الوقت لكل من العملاء والعاملین في البنوك، كذلك من مظاھر التقدم ھي ظھور البنوك 

ویضاف لكل  Line SystemOnالحاسب على الشبابیك بطریقة  الإلكترونیة، وإدخال خدمات

ھذا أن بطاقات الضمان وبطاقات صرف النقدیة وبطاقات الشیكات ما كانت تصدر إلا في حالة 

 .1وجود التقدم في الإستخدام التكنولوجي

 ومنذ مطلع التسعینیات من القرن الماضي شھد الفكر المصرفي ثورة واسعة النطاق نتیجة ما   

یمكن أن نطلق علیھ حداثة القرن الواحد والعشرین من المنظور المصرفي وذلك نتیجة الثورة 

وتكنولوجیا الإتصالات   Information technologyالھائلة في مجال تكنولوجیا المعلومات 

Communication technology   و تشیر إتجاھات التطور التقني في الدول المتقدمة إلى

الإستفادة من التقدم التكنولوجي في مجال الحاسبات الآلیة وصناعة  حرص البنوك على

  .الإتصالات لتوفیر الخدمات المصرفیة المختلفة عبر كافة الوسائط الإلكترونیة

كما أن عملیات التحریر المالي والمصرفي وإزالة القیود والتغییرات الھیكلیة والمنافسة الحادة، 

  .التكنولوجیا في الأعمال المصرفیةأدت مجتمعة إلى التعجیل بنشر 

  :وسنحاول خلال ھذا المبحث دراسة ھذا الموضوع بالتعرض للنقاط التالیة

  :تعریف التكنولوجیا في المجال المصرفي: 01فرع
التكنولوجیا ھي رصید المعرفة الذي یسمح بإدخال آلیات ومعدات وعملیات وخدمات مصرفیة 

وجیا في المجال المصرفي مجالین الأول ھو جدیدة ومحسنة، ویعكس مصطلح التكنول

التكنولوجیا الثقیلة وتشمل الآلات والمعدات أو ما یطلق علیھا إسم التكنولوجیا الصناعة 

المصرفیة، مثل الحاسبات وآلات عد النقود، وشاشات عرض العملات، ووسائل الربط 

                                                             
  .441:، ص2002عبد الغفار حنفي، إدارة المصارف، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 1
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و الإدارة والمعلومات  والإتصال، والمجال الثاني ھو التكنولوجیا الخفیفة وتشمل الدرایة

  .والتسویق المصرفي

وتھتم التكنولوجیا في المجال المصرفي بالإستفادة من الحقائق العلمیة ووضعھا موضع التنفیذ    

  :بحیث تساھم في

  .خدمات جدیدة مبتكرةتقدیم  - 

  .تطویر الخدمات المصرفیة الحالیة - 

ستخدام التكنولوجیا في العمل وھناك أربعة عناصر متشابكة ومتكاملة تشكل مظاھر إ   

  :المصرفي وھي

  .ویتمثل في الآلات والمعدات المستخدمة: الجانب المادي - 

  .و یتمثل في طرق إستخدام ھذه المعدات: الجانب الإستخدامي أو الإستعمالي - 

  .ویتمثل في المعرفة المصرفیة المطلوبة: الجانب العلمي - 

  .المھارات اللازمة لتقدیم الخدمات المصرفیة ویتمثل في إكتساب: الجانب الإبتكاري - 

وعموما فإن التكنولوجیا یمكن تعریفھا بأنھا تطبیق المعرفة العلمیة على العملیات الإنتاجیة    

  .لإنتاج سلعة أو خدمة ما، وذلك من إجراء البحوث وصولا إلى السوق

  : خصائص التكنولوجیا المصرفیة -1

من خلال دراسة مفھوم التكنولوجیا في المجال المصرفي یمكن تحدید أھم خصائصھا فیما    

  :1یلي

                                                             
  .138:، ص2001قتصادیة، العدد الثاني، المجلد الرابع و الخمسون، سنة البنك الأھلي المصري، النشرة الا1
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أن التكنولوجیا المصرفیة ھي مجموعة من المعارف والمھارات والطرق والأسالیب  - 

  . المصرفیة

في إن ھذه المعارف و المھارات و الطرق و الأسالیب قابلة للإستفادة منھا بالتطبیق العملي  - 

  .المجال المصرفي

إن التكنولوجیا بمفاھیمھا المختلفة لیست ھدفا في حد ذاتھا بل وسیلة یستخدمھا البنك لتحقیق  - 

  .أھدافھ

  . أن الخدمة المصرفیة ھي المجال الرئیسي لتطبیق التكنولوجیا - 

  : الآثار الإیجابیة للتكنولوجیا على الخدمات المصرفیة -2

  :یا في المجال المصرفي تحقیق العدید من المزایا من أھمھایؤدي إستخدام التكنولوج   

تحقیق میزة تنافسیة للبنك في السوق المصرفي من خلال توفیر الخدمات المرتبطة بالتقنیات  - 

  .الحدیثة مما یجعل الخدمات أكثر جاذبیة للعملاء

موظفي البنك تحریر العمل المصرفي من الروتین والأعباء الإداریة مما یخفف الضغط على  - 

  .ویساعدھم على الإھتمام بجودة الخدمة

  .یؤدي تطبیق التكنولوجیا في العملیات المصرفیة إلى تقلیل التكالیف وزیادة ربحیة البنك - 

  .تساعد التكنولوجیا المتقدمة البنك في تسویق و تقدیم خدمات مصرفیة جدیدة و متنوعة - 

  .قطاعات الزبائن التي تتعامل معھایمكن البنك من تنویع خدماتھ و توسیع  - 

  .یؤدي تطبیق التكنولوجیا في المجال المصرفي إلى تحدیث وعصرنة نظم الإدارة - 

  :وسائل الدفع الحدیثة و تكنولوجیا المعلومات: 02فرع
لقد تمیز العمل المصرفي في ھذا العصر بالإعتماد على التكنولوجیا و الإتصال بغیة تطویر    

یم الخدمات المصرفیة و رفع كفاءة أدائھا، بما یتماشى و التقدم المتسارع الذي نظم ووسائل تقد

مس الصناعة المصرفیة في بدایة ھذا القرن، و في ھذا السیاق تسعى الدول المتقدمة لتكثیف 

إستخدام أحدث تقنیات المعلومات و الإتصال وتحقیق ھدف خفض العملیات المصرفیة التي تتم 
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من إجمالي العملیات، بینما تتم العملیات الأخرى  %10تصل إلى حدود داخل فروع البنك ل

  .بواسطة قنوات إلكترونیة مثل أجھزة الصرف الآلي، و نقاط البیع الإلیكترونیة

وقد ترتبت على تطبیق تكنولوجیا المعلومات و الإتصال في العمل المصرفي تغییرات كثیرة 

  :1في العمل المصرفي أھمھا

  .التشغیل إنخفاض تكلفة - 

  .تزاید أھمیة إستخدام وسائل الدفع الإلیكتروني - 

تزاید حجم المعاملات المصرفیة الإلیكترونیة عبر الحدود بین عملاء البنوك و شركات  - 

  .التجارة بواسطة التجارة الإلكترونیة

أو تحریر العملاء من قیود الزمان و المكان، و ظھور ما یعرف بالخدمات المصرفیة المنزلیة  - 

  .بالھاتف

  .تقدیم خدمات لم تكن معروفة من قبل كأجھزة الصرف الآلي و ظھور البنوك الإلكترونیة - 

و حتى تتم الإستفادة من تطبیق التكنولوجیا المصرفیة و تطویر جودة الخدمات المصرفیة و 

  : الإرتقاء إلى مستوى التحدیات التي تواجھ العمل المصرفي لا بد من

نیة و تشریعیة مناسبة تساعد على تسھیل تطبیق تكنولوجیا المعلومات في إیجاد بیئة قانو - 

  .العملیات المصرفیة

الإرتقاء بالعنصر البشري بإعتباره أحد الركائز الأساسیة للإرتقاء بالعمل المصرفي  - 

  .وتطویره

  .تنویع الخدمات المصرفیة، و تطویر تطبیق التسویق المصرفي - 

المالیة و المصرفیة على المستوى الدولي یعتمد على ربطھا  لذا نجد أن مستقبل الخدمات

بتكنولوجیا المعلومات، وتعمیم إستخدام الصیرفة الإلكترونیة، و لقد واكبت وسائل الدفع ھذا 

التطور التكنولوجي فتعددت أنواعھا وأشكالھا، ومن ھذا المنطلق سوف نتعرف في ھذا المجال 

  : الإلكترونیة المتداولة حالیا في العالم و ھي على مجموعة من أنواع  وسائل الدفع

                                                             
الصرفیة الالكترونیة و آفاقھا في الدول العربیة، ورقة بحثیة في الملتقى الدولي حول " مصیطفى عبد اللطیف و آخرون، 1

  .2004التجارة الإلیكترونیة، جامعة ورقلة، مارس 
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  ):البطاقات البنكیة(النقود البلاستیكیة  -1

تعد النقود البلاستیكیة في وقتنا المعاصر من أھم وسائل الدفع و البدیل العصري للنقود،     

لنقود حیث یشیع استعمالھا على نطاق واسع من العالم، و قد نشأت فكرة استخدام ھذا النوع من ا

لأول مرة بولایة كالیفورنیا بالولایات المتحدة الأمریكیة في أواخر الخمسینات من القرن 

بطاقةدفع تلائم و   Bank Of Americaعندما أصدر 1958الماضي و بالتحدید في عام 

توافق رغبات عملاء البنك مقابل احتفاظھم بودائعھم و أرصدة حساباتھم لدى البنك، و قد 

طاقة خصیصا لتمنحھم المرونة والراحة و الأمان و تغنیھم عن حمل مبالغ كبیرة صممت ھذه الب

  .من النقود

على أن یقوم البنك المصدر لھذه البطاقة ) النقود البلاستیكیة(و ترتكز فكرة البطاقة البنكیة     

بضمان سداد قیمة مشتریات حاملي البطاقات للتجار مقابل الحصول من ھؤلاء التجار على 

إلى قسمین  و تنقسم النقود البلاستكیة إیصالات بقیمة تلك المشتریات من حاملي البطاقات،

  )القرضیة(البطاقات الائتمانیة : یسیین ھمارئ

  . و البطاقات غیر الائتمانیة

 : Credit Cardsالبطاقات الائتمانیة  -ا

. وھي البطاقات التي تصدرھا المصارف في حدود مبالغ معینة، ویتم استخدامھا كأداة ضمان

وتتمیز ھذه البطاقات بأنھا توفر كلا من الوقت والجھد لحاملھا وكذلك تزید من إیرادات البنك 

ولا یتم . المصدر لھا لما یحصل علیھ من رسوم مقابل خدمات أو من فوائد عن التأخر في السداد

دار ھذه البطاقات إلا بعد دراسة جیدة لموقف العمیل، حتى لا یواجھ البنك المصدر مخاطر إص

بطاقة الفیزا، والماستركارد، : عالیة في حالة عدم السداد، ومن أمثلة ھذا النوع من البطاقات

  : وأمریكان اكسبریس، وتنقسم البطاقات الائتمانیة بدورھا إلى

تصدر البنوك ھذا النوع من البطاقات في حدود مبالغ معینة، : ةالبطاقات الائتمانیة المتجدد - 

ویكون حامل البطاقة مخیرا بین تسدید كلي لقیمة فاتورة البطاقة خلال فترة الاستفادة أو تسدید 
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جزء منھا فقط، ویسدد البطاقة خلال فترة أو فترات لاحقة و في كلتا الحالتین یتم تجدید القرض 

ذلك سمیت ببطاقة الائتمان المتجددة، وتتمیز بأنھا توفر الجھد والوقت الأول لحامل البطاقة ل

لحاملھا، و تزید من إیرادات البنك المصدر لھا، بما یحصل علیھ من رسوم مقابل الخدمات أو 

 1.فوائد تأخیر السداد، و لا یتم إصدار ھذه البطاقة إلا بعد دراسة جیدة لموقف العمیل

تختلف ھذه البطاقات عن البطاقات الائتمانیة المتجددة في : البطاقات الائتمانیة غیر المتجددة - 

أي أن (أن السداد یجب أن یتم بالكامل من قبل العمیل للبنك خلال الشھر الذي تم فیھ السحب 

الشراء ، و تتیح ھذه البطاقة لحاملھا فرصة )الفترة الائتمانیة في ھذه الحالة لا تتجاوز شھرا

الآني و التسدید لاحقا فھي لا تتضمن خط ائتمان دوار، قد  یترتب على حاملھا تسدید فاتورة 

البطاقة بالكامل خلال فترة السماح وفي حالة عدم التسدید لا یمنح حاملھا قرضا جدیدا، و 

من أھم المؤسسات " أمریكان اكسبریس"و" الداینرز كلوب"تسحب منھ البطاقة، و تعتبر 

  .   رفیة الكبیرة المصدرة لھذا النوع من البطاقاتالمص

  : البطاقات غیر الائتمانیة - ب

، و تنقسم بدورھا )قرض(ھي تلك البطاقات التي لا تتیح لحاملھا فرصة الحصول على الائتمان 

 :إلى

و ھي البطاقات التي تعتمد على وجود : Debit Cards)بطاقات الدفع (البطاقة المدینة  - 

ة للعمیل لدى البنك في صورة حسابات جاریة لمقابلة المسحوبات المتوقعة للعمیل أرصدة فعلی

حامل البطاقة، حیث تسمح لھ بتسدید مشتریاتھ، و یتم السحب في البنك مباشرة عكس البطاقات 

. عند استعمالھ لھذه البطاقة )التاجر(الائتمانیة، فإن العمیل یحول الأموال العائدة لھ إلى البائع 

یز ھذه البطاقات بأنھا توفر الوقت والجھد للعملاء و كذلك زیادة إیرادات البنك المصدر وتتم

  .لھا

                                                             
  .50، ص 1999نیة، المنظمة العربیة للعلوم الإداریة، مصر، رأفت رضوان، عالم التجارة الالكترو1
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لقد عرفت أجھزة الصراف الآلي تطورا كبیرا ففي السبعینات ظھرت  :أجھزة الصراف الآلي - 

كبدیل لموظفي الصرافة في الفروع المصرفیة، لتقلیل عدد المعاملات داخل البنك، أما في 

نات بدأ الاھتمام بتخفیض التكالیف، ومن ثم البحث على تحقیق میزة تنافسیة وفي الثمانی

  .التسعینات أدت التطورات التكنولوجیة إلى إنشاء محطات صراف آلي صغیر ذات تكلفة قلیلة

وھذه البطاقة تقوم على أساس تثبیت مبلغ محدد بحیث یمكن الدخول في  :بطاقة الدفع مقدما - 

بلغ، لیتم التخفیض التدریجي لمبلغ البطاقة كلما تم استعمالھا، ومن أمثلة البطاقة بذلك الم

 .البطاقات المتداولة، بطاقات النداء الھاتفیة، وبطاقات النقل الداخلي العام

  :النقود الذكیة -2

البطاقة الذكیة عبارة عن بطاقة بلاستیكیة ذات مواصفات و مقاییس معینة محددة من قبل     

تعمل كشبھ حاسب آلي "  Chip" ، و تحتوي تلك البطاقة على رقاقة الكترونیة "ISO"منظمة 

بحیث یمكن تخزین بعض البیانات علیھا و استرجاعھا، فیتم علیھا تخزین جمیع البیانات 

الخاصة بحاملھا، مثل الاسم، العنوان، المصرف المصدر لھا، أسلوب الصرف، المبلغ 

  .1عمیل المصرفیةالمنصرف و تاریخھ، تاریخ حیاة ال

یشبھ بعضھم ھذه البطاقات بالكمبیوتر المتنقل لكونھا تحتوي : " و كما ذكر التعریف السابق   

على سجل من البیانات و المعلومات و الأرصدة القائمة لصاحب البطاقة و الحدود المصرفیة 

ً عن بیاناتھ الشخصیة و الرقم السري ع من البطاقات بعدة ویمتاز ھذا النو". التي یقوم بھا، فضلا

عناصر للحمایة ضد عملیة التزویر والتزییف وسوء الاستخدام من جانب الغیر في حالة سرقتھا 

أو محاولة تقلیدھا، من أھمھا الشریط الممغنط والصورة الفوتوغرافیة للعمیل والرقم السري 

  .2وعدم القدرة على فتح الغطاء الخارجي

                                                             
  . 54رأفت رضوان، عالم التجارة الالكترونیة، مرجع سابق، ص1

  . 77، ص2003رأفت رضوان، المبادئ الأساسیة للتسویق و التجارة الالكترونیة، ارابیسك قرافیك، مصر،  2



 الفصل الثاني   إستراتجیات البنوك الجزائریة لمواجھة التحدیات في ظل التحریر المصرفي 

 

69 
 

عبارة عن بطاقة تحوي معالج دقیق یسمح بتخزین الأموال بمعنى آخر البطاقة الذكیة ھي     

منخلال البرمجة الأمنیة وھذه البطاقة تستطیع التعامل مع بقیة الكمبیوترات ولا تتطلبتفویض أو 

تأكید صلاحیة البطاقة من أجل نقل الأموال من المشتري إلى البائع، وتمنح القدرةالاتصالیة 

شریط المغناطیسي لبطاقات القیمةالمخزونة التي یتم تمریرھا للبطاقات الذكیة الأفضلیة على ال

  .على قارئ البطاقات

لقد تم تطویر تكنولوجیا البطاقة الذكیة منذ منتصف السبعینات، إلا أن القفزة الكبیرة في     

انتشار استعمالاتھا قد تحققت في الثمانینات في كل من أوروبا وآسیا، وذلك في ثلاثة مجالات 

وھي المحفظة الالكترونیة، وتسدید تكالیف الرعایة الصحیة وخدمات النقل الداخلي في أساسیة 

، حیث تضاعفت اھتمامات المصارف وشركات 1994المدن، إلا أنھا شھدت تطورا كبیرا سنة 

  :   الخدمات المالیة لاستعمال ھذا النوع من البطاقات وذلك للأسباب التالیة

 .)$2.5- 1 (ة، حیث أصبحت تكلفة الوحدة الواحدة منھا تناقص تكلفة البطاقة الذكی  - 

 .تزاید المخاوف حول احتمالات التزویر التي ترافق استعمال نظم البطاقات الاعتیادیة  - 

 .تعاظم الاھتمام بالتعامل عن بعد، عبر الھواتف، الحواسیب الشخصیة   - 

البحث عن فرص جدیدة لتحقیق الإیرادات لیس فقط من قبل المصارف ومجھزي الخدمات   - 

المالیة، بل حتى من قبل شركات الاتصالات و الحواسیب و مجالات استخدام البطاقة الذكیة 

 . متعددة

  ):الرقمیة(النقود الالكترونیة  -3

لبروتوكولات والتواقیع الرقمیة تعرف النقود الالكترونیة أو الرقمیة على أنھا مجموعة من ا

التي تتیح للرسالة الالكترونیة أن تحل فعلیا محل تبادل العملات التقلیدیة، وبعبارة أخرى فإن 

والنقد الرقمي على . النقود الرقمیة ھي المكافئ الالكتروني للنقود التقلیدیة التي اعتدنا تداولھا

  .نقود مجھولة المصدر، المدفوعات الصغیرة: نوعین
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ویعتمد النقد الرقمي على آلیات و طرق جدیدة و متوافقة بالكامل مع أسالیب التجارة    

بینما الشراء بالأسالیب . الالكترونیة وبخاصة نسبة المشتریات ذات القیمة المتخصصة

یتطلب دفع عمولة قد تزید في قیمتھا عن قیمة  )بطاقة  الدفع والائتمان(الالكترونیة التقلیدیة 

  . بعض المشتریات صغیرة القیمة

 Digiیرتكز نظام النقد الالكتروني الكامل على البروتوكول الذي طورتھ شركة دیجي كاش    

Cash  والذي یسمى إي كاشE-Cash   و مع نھایة . 1994و بدأ استخدامھ في ھولندا عام

في سانت لویس في إصدار نقود الكترونیة  Mark Twain Bankبدأ بنك مارك توین  1995

  .الأوروبیة في فلندا بإصدار النقود الالكترونیة Eventبالدولار، كما بدأت شبكة 

بشراء عملات الكترونیة من البنك  )المشتري(تعتمد فكرة النقد الالكتروني على قیام العمیل     

عملات على الحاسب الخاص بالمشتري و تكون في الذي یقوم بإصدارھا حیث یتم تحمیل ھذه ال

صورة  وحدات عملات صغیرة القیمة ولكل عملة رقم خاص أو علامة خاصة من البنك 

المصدر وبالتالي تحل ھذه العملات الالكترونیة محل العملات العادیة و تكون بنفس القیمة 

  .Tokensالمحددة علیھا وتسمى 

 : الشیك الالكتروني -4

بعض المؤسسات المالیة تطویع كافة وسائل الدفع المعروفة لتتناسب مع مقتضیات  تحاول    

التجارة الإلكترونیة، و في ھذا المجال لقد تم تطویر استخدام الشیكات الورقیة إلى نظام 

الشیكات الإلكترونیة، ویعرف الشیك الإلكتروني على انھ المكافئ الإلكتروني للشیكات الورقیة 

ي اعتدنا التعامل بھا، و الشیك الإلكتروني ھو رسالة إلكترونیة موثقة و مؤمنة التقلیدیة الت

لیعتمده ویقدمھ للبنك الذي یعمل عبر الانترنت، ) حاملھ(یرسلھا مصدر الشیك إلى مستلم الشیك 

لیقوم البنك أولا بتحویل قیمة الشیك المالیة إلى حساب حامل الشیك، وبعد ذلك یقوم بإلغاء الشیك 

، لیكون دلیلا على أنھ قد تم صرف الشیك فعلا و )حاملھ(ادتھ إلكترونیا إلى مستلم الشیك و إع

  . یمكن لمستلم الشیك أن یتأكد إلكترونیا من أنھ قد تم بالفعل تحویل المبلغ لحسابھ
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، ھذا و تتبنى )غالبا ما یكون بنك(تعتمد فكرة الشیك الإلكتروني على وجود وسیط تخلیص    

المیة فكرة بناء مواصفات قیاسیة للشیكات الرقمیةمن أھمھا سیتي بنك و بنك عدة بنوك ع

بوسطن والبنك الاحتیاطي الفدرالي الأمریكي نظرا لأھمیة ھذا النوع من الشیكات للعمل في 

  .1المستقبل

وتكون جمیع التوقیعات التي یتضمنھا ھذا الشیك توقیعات إلكترونیة أو رقمیة، ویعرف التوقیع 

عبارة عن نوع من أنواع التشفیر المستخدم من أجل إتاحة فرصة توقیع " روني على انھ الإلكت

ً بصورة تجعل المستقبل یتأكد من ھویة المرسل ، ویستخدم التوقیع الالكتروني "الوثائق إلكترونیا

  .في توقیع الشیكات الإلكترونیة، والعقود، و جمیع الوثائق الأخرى

  :الھاتف المصرفي -5

الھاتف المصرفي مع تطور خدمات البنوك للرد على استفسارات العملاء بخدمة مستمرة و نشأ 

یختلف نظام خدمات الھاتف المصرفي من بنك للأخر في أسالیب وعدد وأنواع الخدمات التي 

وفي العادة أغلب العملاء یفضلون عادة استعمال الھاتف المصرفي في . یوفرھا ھذا النظام

البسیطة أما عملیات الحصول على قروض ائتمانیة أو فتح إعتمادات  العملیات المصرفیة

مستندیة فیفضلون أن یتم إجراؤھا وجھا لوجھ مع موظفھا المصرفي نظرا لتعقیداتھا، ولتحاشي 

  .حدوث أي خطأ وللرد على استفساراتھم بخصوص بعض الأمور المعقدة فیھا

  :الانترنت المصرفي -6

خدامھ للبنوك إمكانیة إتاحة خدمات المصرف المنزل و من ثم حقق انتشار الانترنت و است

اتجھت البنوك نحو التوسع في إنشاء مقار لھا على الانترنت بدلا من إنشاء مقار و مباني جدیدة 

لھا حتى یستطیع العمیل أن یصل إلى الفرع الالكتروني بطریق أسھل، و یوفر البنك على 

  الانترنت خدمات مثل

                                                             
، 2001، النشرة الاقتصادیة المصریة، العدد الأول، مارس "ترونیة بمصردور البنوك في تنشیط التجارة الالك" بنك القاھرة،  1

 .8ص
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 .شكال النشرات الالكترونیة الإعلانیة عن الخدمات المصرفیةشكل بسیط من أ - 

 .إمداد العملاء بطریقة التأكد من أرصدتھم لدى المصرف - 

 .تقدیم طریقة دفع العملاء للكمبیالات المسحوبة علیھم الكترونیا - 

 .كیفیة إدارة المحافظ المالیة للعملاء - 

 .تلفةطریقة تحویل الأموال بین حسابات العملاء المخ - 

ومع اتساع استخدام شبكة الانترنت، فإن العملاء سوف تكون لھم القدرة على مقابلة موظفي 

المصرف من خلال عقد اجتماعات على شاشات الكمبیوتر و سؤالھم و استقبال الردود و 

توفیر  Intranetالنصائح المالیة من الخبراء، كما یمكن للبنوك من خلال نظم الانترانت 

فة المستخدمین بتقدیم خدمات متنوعة والتسویق الجید لخدماتھا المالیة للعملاء حتى الخدمات لكا

في المناطق التي لا یوجد بھا فروع مصارف محلیة، ویتطلب ذلك أن تقوم المصارف بعرض 

و تنسیق بیاناتھا على الانترنت المصرفي بشكل جذاب للمستخدمین لھذه الشبكة، و ذلك من 

  . الوفرة في الوقت وإقناع العملاء بأن الانترنت المصرفي یعد وسیلة آمنةخلال خفض التكلفة، و

  :  Automated Teller Machines (ATMs)أجھزة الصرف الآلي  -7

لقد كان الھدف من أجھزة الصراف الآلي التي ظھرت في السبعینات من القرن الماضي كبدیل 

المعاملات داخل البنك مع تمكین  لموظفي الصرافة في البنوك و مختلف فروعھا تخفیض عدد

و في الثمانینات انتقل الاھتمام من . العمیل من الحصول على أموالھ في أقصى سرعة ممكنة

تخفیض التكالیف إلى تحقیق میزة تنافسیة، وبینما كانت ھذه الأجھزة جزءا لا یتجزأ من البنوك 

  . 1المختلفة أصبحت تظھر في مختلف المتاجر ومحطات الوقود و مراكز التسوق

                                                             
، ص 1999ناجي معلا، أجھزة الصراف الآلي المضخمة، مجلة الدراسات المالیة و المصرفیة، العدد الثالث، عمان، سبتمبر 1

79.  
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وفي التسعینات ظھرت اتجاھات جدیدة غیرت مرة أخرى من دور أجھزة الصراف الآلي، فقد 

أدت التطورات التكنولوجیة إلى إنشاء محطات صغیرة للصرافة الآلیة قادرة على أداء وظائف 

كما تغیرت قواعد ھذه الشبكة لتعطي . تعدت مجرد صرف النقود إلى إتاحة فرص تسویق جدیدة

الكي أجھزة الصراف الآلي الحق في تقاضي رسوم الخدمات، مما مكن البنوك من تحقیق م

إیرادات جدیدة، كما أتاح التطور في الاتصالات والمعلوماتیة إلى تطویر المنظومة المعلوماتیة 

لھذه الأجھزة الأمر الذي أدى انتشارھا في مختلف المواقع حتى تسھل على مستخدمیھا السرعة 

  .لأموالفي صرف ا

یكمن العامل الأساسي الذي یلعب دورا في تحدید المیزة التنافسیة لشبكة أجھزة الصراف الآلي 

في تنوع وظائفھا وزیادة فاعلیتھا، إذ یتوقع من أجھزة المستقبل أن تلعب دورا أكثر من كونھا 

رباح إذا لأنھ باستطاعة البنوك جعل ھذه الأجھزة مصدر ھاما لتحقیق الأ ،أجھزة صرف للنقود

ما تمكنت من تبني إستراتیجیات تسویق مبتكرة عند كل فرصة متاحة، فقد استطاعت 

المؤسسات استخدام شاشات ھذه الأجھزة للدعایة والإعلان و صرف القسائم و طوابع البرید و 

  .بطاقات الھاتف
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  :مخاطر المعاملات المصرفیة الإلكترونیة: 03فرع
یرفة الإلكترونیة إلى خلق تحدیات جدیدة أمام البنوك و الجھات أدى النمو الكبیر في أنشطة الص

الرقابیة في ضوء إفتقار الإدارة والعاملین بالبنوك إلى الخبرة الكافیة لملاحقة التطورات 

المتسارعة في تكنولوجیا الإتصالات، ھذا بالإضافة على تصاعد إمكانیات الإحتیال و الغش 

نت، نتیجة لغیاب الممارسات التقلیدیة و التي كان یتم من على الشبكة المفتوحة مثل الإنتر

خلالھا التأكد من ھویة العمیل و شرعیتھ، ھذا فقد أشارت لجنة بازل للرقابة المصرفیة إلى 

أھمیة قیام بوضع السیاسیات والإجراءات التي تنتج إدارة مخاطر العمل المصرفي الإلكتروني 

 2001ومایو  1998متابعتھا، كما أصدرت خلال مارس من خلال تقییمھا و الرقابة علیھا و 

  .1مبادئ لإدارة  ھذه المخاطر

  : ومن أھم المخاطر التي قد تنشا عن الصیرفة الإلكترونیة نذكر ما یلي

  Strategic Risk: المخاطر الإستراتیجیة. أ

و ھي تلك المخاطر الناجمة عن عدم تبني الإستراتیجیات المناسبة التي تأخذ في إعتبارھا     

كیفیة تحقیق المزیج المناسب بین كل من الخدمات المصرفیة التقلیدیة، و الخدمات المصرفیة 

الإلكترونیة، بما لا یعرض البنك لمزید من كل من المخاطر، و لا یؤثر على مركزه التنافسي، 

تأتي أھمیة ھذه النوعیة من المخاطر من حیث تأثیرھا الكبیر على مستقبل البنك، و من حیث  و

العناصر العدیدة المكونة لھا و التي تحتاج كل منھا لضوابط رقابیة مع ظروف كل بنك و كل 

  .سوق مصرفي

   

                                                             
 .10:، ص2003، مصر، 35بنك الإسكندریة، المجلد رقم  1
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   Operational Risk: المخاطر التشغیلیة. ب

التشغیل في حالة ما إذا كانت أنظمة الصیرفة  یمكن أن تتعرض البنوك إلى أخطاء أثناء

  : 1الإلكترونیة متكاملة بالشكل المطلوب و ذلك على النحو التالي

بحیث یمكن إختراق نظم حاسبات   System Securityعدم التامین الكافي للنظم - 

بھدف التعرف على المعلومات الخاصة بالعملاء وستغلالھا،  Unauthorized Accessالبنك

سواء تم ذلك من خارج البنك أو من العاملین بھ، بما یستلزم توافر إجراءات كافیة لكشف و 

  .إعاقة ذلك الإختراق

أو   Implementationأو إنجاز العمل   System Designعدم ملائمة تصمیم النظم  - 

ة لمواجھ) مثل بطء الداء(، والتي تنشأ عن عدم كفایة النظم Maintenanceأعمال الصیانة 

متطلبات المستخدمین وعدم السرعة في حل ھذه المشكلة و صیانة النظم، خاصة إذا ما زاد 

  .الإعتماد على جھات خارج البنك لتقدیم الدعم الفني في مجال البنیة الأساسیة للتكنولوجیا

ویحدث ذلك نتیجة   Customer Misuse of Servicesإساءة الإستخدام من قبل العملاء  - 

أو القیام بعملیات غسیل   Security Precautionsلعملاء بإجراء التامین الوقائیةعدم إحاطة ا

  .أموال بإستخدام بیاناتھم الشخصیة أو عدم إتباعھم إجراءات التامین الواجبة

   Reputational Risk:مخاطر السمعة. ج

تھ على تقدیم وتنشأ مخاطر السمعة في حالة توافر رأى عام سلبي تجاه البنك نتیجة عدم قدر    

خدماتھ المصرفیة عبر الأنترنت وفق معاییر الأمان والسریة والدقة مع الإستمراریة 

والإستجابة الفوریة لإحتیاجات ومتطلبات العملاء، وھو أمر لا یمكن تجنبھ سوى بتكثیف إھتمام 

  .البنك بتطویر ورقابة ومتابعة معاییر الأداء بالنسبة لنشاطات الصیرفة الإلكترونیة

  Legal Risk: المخاطر القانونیة. د
                                                             

آخرون، الصیرفة الالكترونیة و آفاقھا في الدول العربیة، ورقة بحث مقدمة في الملتقى الدولي حول مصیطفى عبد اللطیف و 1
 .2004التجارة الالكترونیة، جامعة ورقلة 
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وھي تلك المخاطر الناجمة عن عدم التحدید الواضح للحقوق والإلتزامات القانونیة الناتجة عن 

العملیات المصرفیة الإلكترونیة، لا سیما و أن العدید من وسائل أداء تلك العملیات المصرفیة لا 

والعقود الإلكترونیة و قواعد إرسال وتلقى زالت في طور التطویر مثل السجلات و التوقیعات 

السجلات الإلكترونیة، والإعتراف بسلطات و قواعد التصدیق الإلكتروني، و أحكام السریة و 

الإفصاح، كذلك إنتھاك القوانین أو القواعد أو الضوابط المقررة خاصة تلك المتعلقة بمكافحة 

  .غسیل الأموال

  : المصرفیة التقلیدیة المخاطر التي تؤثر على العملیات. ه

إن لقنوات توزیع الصیرفة الإلكترونیة إنعكاسات بالنسبة للمخاطر المصرفیة التقلیدیة، إذ انھ 

في ظل التحول الإلكتروني للعمل المصرفي قد تزداد حدة المخاطر التقلیدیة و منھا المخاطر 

نجد أن إستخدام الأنترنت  الإئتمان والسیولة  وسعر العائد و مخاطر السوق، فعلى سبیل المثال

في منح الإئتمان في الداخل   والخارج قد یزید من إحتمالات إخفاق بعض العملاء في سداد 

التزاماتھم ومن ثم زیادة المخاطر الإئتمانیة، كذلك فان أي معلومات سلبیة أو غیر صحیحة عن 

ئعھم بسرعة و ھو ما البنك یمكن أن تنتقل بسرعة عبر الأنترنت وتحمل عملائھ على سحب ودا

یعرض البنك لزیادة مخاطر السیولة، كما أن صیرفة الأنترنت تعمل على زیادة وحریة حركة 

الودائع، ومن ھنا تظھر أھمیة مراقبة البنك لحجم سیولتھ لرصد التغیرات التي تطرأ على 

 الودائع و قروضھ بشكل مستمرو دقیق

زایدة و زیادة توظیف التكنولوجیا في الصناعة بالإضافة إلى ذلك أدت الضغوط التنافسیة المت

المصرفیة على المیل نحو المخاطرة تحقیقا لأقصى عائد ممكن وكسبا لأكبر حصة سوقیة،  كما 

أن إتساع نشاط البنوك في التعامل في البنود خارج المیزانیة كالمشتقات المالیة زادت من حدة 

دافعة لزیادة المخاطر، تجعل التحدي الحقیقي التعرض للمخاطر، وعلیھ فان كل ھذه العوامل ال

  .أمام البنوك ھو كیفیة إدارة المخاطر والتحكم فیھا
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  الخدمات المالیة و المصرفیة في إتفا قیة تحریر التجارة: المطلب الثاني
لقد ورد  تحریر الخدمات المالیة و المصرفیة كملحق مستقل ضمن الإتفاقیة العامة للتجارة في 

، والتي تعد إحدى النتائج الھامة التي أسفرت عنھا جولة الأورغواي وھي GATSالخدمات 

في إطار مفاوضات  1993إلى غایة سنة  1986الجولة الثامنة الشھیرة التي دامت من سنة 

، حیث كشفت بعد مفاوضات شاقة على عدة نتائج GATSالإتفاقیة العامة للتجارة والتعریفات 

، و تم 1994في أول ینایر  WTOنشاء المنظمة العالمیة للتجارة ھامة كان أھمھا الإعلان عن إ

دولة عضو و ذلك  70بعدھا التوصل إلى توقیع الإتفاقیة العامة للتجارة في الخدمات بموافقة 

  .1999على أن یبدأ سریانھا إبتداءا من عام  1997سنة 

بحت تمثلھ التجارة ولقد أدرج قطاع الخدمات ضمن المفاوضات متعددة الأطراف نظرا لما أص

في الخدمات من نسبة ھامة من الناتج الإجمالي في إقتصادیات الدول، بل أن قطاع الخدمات 

والخدمات المالیة والمصرفیة على وجھ التحدید أصبح في كثیر من الدول من  عامبشكل 

  .1القطاعات القائدة التي یتم الإرتكاز علیھا في تنمیة القطاعات الأخرى

عدة أنواع من الخدمات " GATSالجاتس  "تفاقیة العامة للتجارة في الخدمات وقد شملت الإ

كان من أھمھا قطاع الخدمات المالیة و المصرفیة، مما أدخل البنوك في ظل الإتجـاه المتزاید 

نحو التحریر المصرفي إلى مایسمى بالعولمة المالیة بكل آثارھا وأبعادھا وتداعیاتھا على 

  .لغالبیة لدول العالمالأنظمة المصرفیة 

ومن ثم أصبح من المتطلبات الملحة على البنوك البحث في الكیفیات والآلیات التي تمكنھا من 

التعامل مع الآثار التي أحدثتھا عملیة تحریر الخدمات المالیة والمصرفیة، بحیث یتم تعظیم 

  .یةالمكاسب والآثار الإیجابیة والتقلیل من التداعیات والإنعكاسات السلب

وبالنسبة للمنظومة المصرفیة الجزائریة فإن الأمر یتطلب إتباع الأسالیب التي تمكنھا من زیادة 

قدرتھا على مواجھة تلك التحدیات بحیث یتم تعظیم مكاسب التحریر المالي والمصرفي والتقلیل 

                                                             
  .109:قتصادیات البنوك، مرجع سبق ذكره، صإعبد المطلب عبد الحمید، العولمة و  1
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ات التي من الآثار السلبیة المترتبة عن ذلك، خاصة وأن الجزائر لدیھا فرصة لتحدید الإلتزام

تراھا مناسبة في إطار مفاوضات الإنظمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة ومنھ إتفاقیة تحریر 

  .الخدمات المالیة والمصرفیة

  :وسنتطرق من خلال ھذا المبحث إلى إبراز النقاط التالیة

لیة، في البدایة نستعرض أھمیة قطاع الخدمات وتنامي دوره في الإقتصاد العالمي والتجارة الدو

والمبررات التي دعت إلى ضرورة إدراجھ ضمن المفاوضات متعددة الأطراف، وبعدھا 

نتطرق إلى التعریف بإتفاقیة تحریر الخدمات ونركز على تحریر الخدمات المالیة و المصرفیة 

وأھم المبادئ التي ترتكز علیھا، ثم نتناول الإنعكاسات والآثار المترتبة على إتفاقیات الخدمات 

  .لیة والمصرفیة على المنظومة المصرفیة الجزائریةالما

  :مفھوم تحریر التجارة في الخدمات: 01فرع
لعل من الضروري من البدایة تحدید مفھوم تحریر تجارة الخدمات، حیث یختلف تحریر 

التجارة في الخدمات عنھ في حالة تحریر التجارة في السلع، على اعتبار أنھ في معظم الحالات 

مشكلة عبور الحدود، والتعریفات الجمركیة بالنسبة لإنتقال الخدمات، وإنما تأتي لا تطرح 

القیود على التجارة في الخدمات من خلال القوانین والتشریعات والإجراءات التي تضعھا كل 

دولة، وھي القیود التي سعت إتفاقیة تجارة الخدمات إلى إزالتھا وتخفیضھا بحیث یمكن التوصل 

  .لى نظام التبادل الحر للخدماتفي النھایة إ

وینصرف مفھوم تحریر تجارة الخدمات إلى عملیة إتخاذ الإجراءات التي توسع فرص    

دخول موردي الخدمات الأجانب إلى السوق المحلیة، والتقلیل من التحیز تجاھھم و تمكین 

  .الموردین المحلیین للخدمات من الوصول إلى الأسواق الأجنبیة

مفھوم تحریر تجارة الخدمات أیضا إلى حریة إنتقال مستھلكي الخدمات من بلد كما یشیر    

لآخر، وإختیار أي مورد للخدمة والطریقة التي یعرض بھا خدماتھ، وعلیھ فإن المعنى ینصب 

أساسا إلى إلغاء القیود التي یفرضھا التدخل الحكومي في مجال تجارة الخدمات، إلا إذا كان ذلك 
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اب سیادیة، و یفرض القیود و الحوافز على خدمات محددة بذاتھا سواء كان التدخل یتم لأسب

  .1مقدمھا مورد محلي أو أجنبي

كما یمكن تعریف التجارة في الخدمات على أنھا المعاملات الاقتصادیة غیر المنظورة و التي    

تتم بین المقیمین في دولة معینة وغیر المقیمین، وھناك تصنیفات متعددة للتجارة الدولیة في 

والذي فرق بین عدة " ھوكمان"و" ستیرن"الخدمات لعل أھمھا التصنیف الذي قدمھ كل من 

  :2رئیسیة من الخدمات أنواع

خدمات لا تحتاج إنتقال عارضي وطالبي الخدمات بین الدول مثل خـدمات النقل البري  - 

  .والبحري والجوي

خدمات تحتاج لانتقال طالب الخدمة إلى بلد أو عارض الخدمة كخدمات السیاحة والتعلیم  - 

 . والصحة

لبیھا مثل الخدمات المصرفیة، خدمات تتطلب إنتقال عارض الخدمة إلى مكان أو بلد طا - 

 .وخدمات التأمین التي تستلزم فتح فروع داخل الأسواق الخارجیة حتى تستطیع تقدیم الخدمة

وھي الخدمات التي تتطلب إنتقال كل من المستھلكین والمنتجین : الخدمات غیر المنفصلة - 

 .للخدمة

 : وتقدم الخدمات وفقا للأشكال الأربعة التالیة

خدمة عبر الحدود بمعنى أن یتم إنتقال خدمة معینة من إقلیم دولة إلى إقلیم دولة إنتقال ال - 

 .أخرى

 .إنتقال مستھلك الخدمة من إقلیم دولة إلى إقلیم دولة أخرى كما ھو الحال في حالة السیاحة - 

                                                             
نقال دراسة حالة مؤسسة جیزي، رسالة ماجستیر، كلیة العلوم مدیوني جمیلة، تسویق الخدمات في القطاع الھاتف ال2و 1

  .12:، ص2005الإقتصادیة، جامعة البلیدة، 
  

 .61:، ص1994، 26سكندریة، النشرة الاقتصادیة، المجلد لإبنك ا2
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  .من خلال التواجد التجاري لمورد الخدمة من دولة ما بھدف إقامة كیان تجاري لتورید الخدمة - 

إنتقال الأشخاص الطبیعیین الذین ینتمون إلى دولة عضو لتورید خدمة في دولة أخرى  - 

  .كالمستشارین

  :المبادئ الأساسیة لإتفاقیة تحریر تجارة الخدمات: 02فرع
قامت إتفاقیة تحریر تجارة الخدمات على عدد من المبادئ والقواعد التي یجب أن تراعي عند    

  :التالي تطبیق الإتفاقیة على النحو

 Most Favored Nation: مبدأ الدولة الأولى بالرعایة -1

وینطوي ھذا المبدأ على عدم التمییز بین موردي الخدمات الأجانب من حیث الدخول إلى 

الأسواق، وأن أي میزة تفضیلیة تمنحھا دولة عضو في الإتفاقیة لعضو آخر أو لدولة أخرى 

في ذات الوقت و دون شروط أو قید إلى كافة الأطراف غیر عضو في الإتفاقیة، ینبغي أن تمنح 

الأعضاء في الإتفاقیة، أي أیة میزة تتصل بتجارة الخدمات تعطى لطرف تمتد تلقائیا لطرف 

آخر، كما سمحت الإتفاقیة للدول إمكانیة إستثناء بعض الخدمات من ھذا المبدأ عند تقدیم جدول 

ات، على أن یتم مراجعة الإستثناءات الممنوحة بعد إلتزاماتھا فیھا یتعلق بتحریر قطاع الخدم

  .مرور خمس سنوات من سریان الإتفاقیة المذكورة

 :مبدأ التحریر التدریجي -2

طبقا لھذا المبدأ فإنھ یمكن لكل عضو القیام بتحریر الخدمات من القیود والتشریعات بشكل 

التحدید جداول إلتزاماتھا و تدریجي یضمن حمایة الخدمات، وذلك من خلال الحریة للدول في 

  .مراجعة تلك الإلتزامات بشكل یسمح تدریجیا التحریر الكامل لقطاع الخدمات للبلد العضو

 :مبدأ الشفافیة -3

طبقا لھذا المبدأ فإنھ یتعین على كل دولة عضو في الإتفاقیة الإلتزام بالإعلان عن جمیع القوانین 

تجارة في الخدمات، كما یجب إخطار مجلس تجارة والتشریعات الساریة المتعلقة بتنظیم ال
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الخدمات التابع للمنظمة العالمیة للتجارة بأیة قوانین جدیدة أو تعدیلات في القوانین الساریة 

المفعول، حیث أشارت الإتفاقیة في مادتھا الثانیة بأنھ یجوز لأي عضو تعدیل جداول إلتزاماتھ 

تقدیمھا على أن یبلغ مجلس تجارة الخدمات بھذا أو سحبھا كاملة بعد مضي ثلاث سنوات من 

التعدیل قبل سریانھ بثلاثة أشھر، وعلیھ تعویض الأعضاء المتضررین، بل وأعطیت الدولة 

العضو حق تعدیل جداول إلتزاماتھا بوضع قیود على أنشطة الخدمات التي تواجھ صعوبات 

م التمییز وتكون منسجمة و على إثرھا في میزان مـدفوعاتھا بحیث تتصف ھذه القیود بعد

نصوص إتفاقیات صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى ذلك تلتزم الـدول الأعضاء بإنشاء مـراكز 

للمعلومات، في حین تكـفل نصوص الإتفاقیة الحق في عدم الإعلان عن المعلومات السریة التي 

مصلحة العامة أو تضر قد یؤدي الإفصاح عنھا إلى عرقلة تطبیق القوانین أو تتعارض مع ال

  .بالمصالح التجاریة لشركات معینة من القطاع العام أو الخاص

 : مبدأ زیادة مشاركة الدول النامیة -4

تنص المادة الثالثة والرابعة من إتفاقیة تحریر تجارة الخدمات على أنھ یجب قیام مختلف 

من خلال تقدیم التسھیلات التي  الأعضاء بتسھیل زیادة مساھمة الدول النامیة في التجارة الدولیة

تعمل على تعزیز وتقویة قدرات توفیر الخدمات في ھذه البلدان وزیادة كفاءتھا وقدراتھا 

التنافسیة، مع إمكانیة وصول ھذه الدول إلى قنوات التوزیع و شبكة المعلومات المرتبطة بھذه 

  .الخدمات
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 :مبدأ التغطیة و الشمولیة -5

جمیع أشكال تجارة الخدمات ومنھا الخدمات المالیة والمصرفیة، حیث   GATSتغطي اتفاقیة   

تنص المادة الأولى من الإتفاقیة أنھا تشمل جمیع الخدمات وفي مختلف القطاعات، بإستثناء 

الخدمات التي تقدمھا الحكومات أو ما یعرف بالخدمات السیادیة كخدمات البنوك المركزیة، 

  .يوخدمات ھیئات الضمان الإجتماع

 :مبدأ عدم السماح بالإحتكارات و الممارسة التجاریة المقیدة -6

وتم الإتفاق على ھذا المبدأ نظرا لأن أحد الأسالیب الحمائیة التي یمكن أن تعوق تحریر تجارة 

الخدمات یتمثل في الممارسات غیر الشرعیة التي قد یتبعھا مقدمو الخدمات الوطنیین لتقیید 

 .نبوالحد من منافسة الأجا

وقد تعاملت المادتین الثامنة والتاسعة من الإتفاقیة مع ھذه الممارسات، وأعطت الصلاحیة 

لمجلس الخدمات بناءا على طلب الدولة المتضررة من تلك الممارسات، على أن یطلب من 

  .العضو الممارس لتلك الإحتكارات معلومات محددة تخص ھذه العملیات

  :یة التي شملتھا الإتفاقیةالخدمات المالیة والمصرف: 03فرع
یشیر ملحق الخدمات المالیة المرفق باتفاقیة تحریر تجارة الخدمات أنھ بعد تحدید وحصر    

وإستبعاد الأنشطة التي لا تدخل في مفھوم الخدمات التي یتضمنھا إطار الإتفاقیة، ومع إقرار 

ر والنظم الكفیلة بضمان أحقیة العضو في وضع التنظیمات المحلیة التي تكفل تطبیق المعایی

الملاءة المصرفیة، وكفایة رأس المال، وآلیات العمل المصرفي السلیم دون الإخلال بإلتزاماتھ 

في إطار الإتفاقیة، إلى وضع الضوابط اللازمة لضمان إستقرار وتماسك النظام المصرفي، 

كھا المؤسسات ومع الحفاظ على سریة الحسابات وأنشطة العملاء، وأیة بیانات سریة تمتل
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المصرفیة، وفیما عدا الخدمات المالیة الخاصة بمختلف أنواع التأمین والخدمات المرتبطة بھ، 

  :1فإن أھم الخدمات المصرفیة والمالیة التي شملتھا الإتفاقیة تتخلص فیما یلي

  . قبول الودائع والأموال بین الأفراد والمؤسسات - 

الإقراض بكافة أشكالھ بما فیھا القروض الاستھلاكیة والإئتمان العقاري وتمویل العملیات  - 

  . التجاریة

  .التأجیر التمویلي - 

خدمات المدفوعات والتحویلات، بما فیھا إصدار مختلف بطاقات الإئتمان والخصم على  - 

  .الحسابات والشیكات السیاحیة والمصرفیة

  .دات المستندیةخطابات الضمان والإعتما - 

  .عملیات النقد الأجنبي - 

  .المشتقات المالیة والمصرفیة بمختلف أنواعھا - 

  .أعمال السمسرة والنقد - 

  .التجارة لحساب المؤسسات المالیة أو للغیر في السوق الأولیة أو غیرھا من الأدوات - 

  .إدارة الأموال مثل إدارة النقدیة ومحافظة الأوراق المالیة - 

  .المقاصة والتسویة للأصول المالیةخدمات  - 

  .تقدیم خدمات الاستشارة والوساطة المالیة وكافة الخدمات المصرفیة والمالیة المساعدة - 

  مقررات اتفاقیة لجنة بازل للرقابة المصرفیة: المطلب الثالث
أمام  في ظل الاتجاه المتزاید نحو عولمة النشاط الاقتصادي وما یرتبط بھ من إزالة كافة القیود

تحركات رؤوس الأموال والاستثمارات عبر الحدود بات الاستقرار المالي من القضایا التي 

تحظى باھتمام بالغ من جمیع الأطراف وعلى رأسھا المؤسسات المالیة الدولیة، خاصة بعد 

الھزات التي ضربت الاستقرار المالي العالمي، بحیث أصبح أي اضطراب یواجھ النظام المالي 

                                                             
، 2003، 21المجلد، 02عبد المطلب عبد الحمید، المجلة المصریة للتنمیة والتخطیط، معھد التخطیط القومي، مصر، العدد  - 1

 .15-14:ص
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في في بلد ما لم یعد مقصورا في الحدود القطریة للبلد بل أصبح یمتد إلى أسواق وبلدان والمصر

  .1997أخرى كما حدث في الأزمة المالیة الآسیویة سنة 

ونتیجة للتوسع الذي شھدتھ الأسواق المالیة العالمیة وامتداد نشاط البنوك على المستوى الدولي، 

ستخدامھا في التعامل المصرفي والمالي على المستوى ظھرت الحاجة إلى معاییر موحدة یمكن ا

  .الدولي، بحیث یضمن درجة عالیة من الإستقرار المالي الدولي في ظل المنافسة

وتوصلت الجھود الدولیة في ھذا المجال من خلال لجنة بازل للرقابة المصرفیة إلى تحدید 

نشاط البنوك، ولضمان حد أدنى معیار كفایة رأس المال من اجل تغطیة المخاطر التي تعترض ل

من الأمان لأموال المودعین والحفاظ على سلامة و إستقرار النظام المالي و المصرفي على 

  . المستوى الدولي

  : تعریف لجنة بازل للرقابة المصرفیة: أولا

، تحت 1974في نھایة عام  تأسست لجنة بازل من مجموعة الدول الصناعیة العشر

بمدینة بازل بسویسرا و ذلك في ضوء تفاقم أزمة  (BIS)إشراف بنك التسویات الدولیة 

المدیونیة الخارجیة لدول العالم الثالث، وإزدیاد حجم و نسبة الدیون المشكوك في تحصیلھا التي 

بستات الألماني، كما منحتھا البنوك الأمریكیة، و تعثر كل من بنك فرنكلین الأمریكي و بنك ھ

كان لإنتشار فروع البنوك خارج الدول الأم بالإضافة إلى المنافسة القویة التي خلقتھا البنوك 

، وسمیت بلجنة بازل 1الیابانیة إزاء البنوك الأمریكیة و الأوروبیة نتیجة تدني رؤوس أموالھا

  .لأنھا تتخذ من مدینة بازل السویسریة مقرا لسكرتاریتھا الدائمة

وتمارس لجنة بازل منذ تأسیسھا العمل في مجال بحث أفضل السبل لتدعیم الإستقرار 

المالي وتوسیع نطاق الإشراف والرقابة المصرفیة في مختلف دول العالم وذلك بالتنسیق مع 
                                                             

 بلجیكا، كندا، فرنسا، ألمانیا، إیطالیا، الیابان، الولایات المتحدة الأمریكیة، ھولندا، السوید، بریطانیا، : تتكون ھذه الدول من
 .سویسرا  ولكسمبورغ

 : أنظر في ذلك1
 . 30:، ص1998بنك الإسكندریة، النشرة الاقتصادیة، المجلد الثلاثون،  - 
  .178– 177:م نعمان محمد الطیب، مرجع سبق، صأكر - 
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الجھات الإشرافیة والرقابیة في مختلف الدول، و ینصب إھتمام لجنة بازل على الجوانب 

  : 1التالیة

  .ل الحوار بین البنوك المركزیة للتعامل مع مشكلات الرقابة المصرفیةفتح مجا - 

التنسیق بین السلطات النقدیة الرقابیة المختلفة ومشاركة تلك السلطات مسؤولیة مراقبة و  - 

  .تنظیم تعاملھا مع المؤسسات المالیة الأجنبیة بما یحقق كفاءة و فاعلیة الرقابة المصرفیة

رقابي معیاري یحقق الأمان للمودعین والمستثمرین والجھاز تحفیز ومساندة نظام  - 

  .ویحقق الاستقرار في الأسواق المالیة العالمیةبرمتھ، المصرفي 

وقد وضعت لجنة بازل جملة من الشروط والتوجھات للتواصل إلى المبادئ والمعاییر 

  : 2الأساسیة للرقابة المصرفیة الفعالة كان من أھمھا

مثل حد أدنى من الشروط یجب على السلطات الوطنیة أن تطبقھا في أن ھذه المبادئ ت - 

سیاق رقابتھا على البنوك الخاضعة لسلطتھا، وقد تدعو الحاجة إلى إتخاذ تدابیر لمعالجة 

  .أوضاع ومخاطر خاصة في النظم المصرفیة لكل دولة

والعمل على سوف یشمل تنفیذ المبادئ الأساسیة مراعاة الترتیبات الرقابیة لكل دولة  - 

  .تحدید إطار زمني لتحقیق التوافق بین ھذه الترتیبات ومبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفیة

أن لجنة بازل للرقابة المصرفیة سوف تكون على أھمیة الإستعداد لتشجیع العمل على  - 

المستوى كل دولة من أجل تنفیذ المبادئ التي وضعتھا، من خلال تقدیم المساعدات الفنیة 

لتدریبیة وذلك بالتعاون مع المؤسسات المالیة الدولیة الأخرى مثل صندوق النقد الدولي و وا

  .البنك العالمي

                                                             
، من موقع 13: السنة الثانیة، ص 2003، العدد السابع عشر مایو "صلاح المصرفيالإ"المعھد العربي للتخطیط بالكویت، 1

  :نترنتالأ
www.arab-api.org/develop_bridge17.pdf, Consulté le : 15/07/2004. 

  .34:الثلاثون، مرجع سبق ذكره، صبنك الإسكندریة، المجلد 2
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إشترطت لجنة بازل وجود عاملین أساسیین لتحقیق كفاءة وسلامة الأسواق المالیة  - 

والمصرفیة ھما ضرورة ضمان إستقلالیة السلطات الرقابیة وعلى رأسھا البنك المركزي، مع 

  .ان قوة السلطات الرقابیة بما یمكنھا من الحصول على المعلومات اللازمة لأداء مھامھاضم

  :یجب أن یتم إستكمال الترتیبات الرقابیة بترتیبات أوسع نطاقا وتشمل - 

 سیاسات إستقرار الإقتصاد الكلي.  

  التجاریة توافر بنیة أساسیة متطورة تتمثل في القوانین والتشریعات التي تنظم المعاملات

  .والمالیة

 مبادئ وقواعد محاسبیة تتطابق و المعاییر الدولیة المتعارف علیھا.  

  إنضباط فعال للسوق لضمان فرصا متساویة للجمیع للحصول على المعلومات الدقیقة

  .بكل شفافیة

 ضرورة وجود آلیات فعالة لتأمین و حمایة النظام المالي مثل نظام ضمان الودائع.  

  :رأس المال وفقا لمقررات لجنة بازلمعدل كفایة  -1

لقد أصبح الإھتمام بكفاءة رأس المال المصرفي من أبرز القضایا المعاصرة، حیث أصبح 

مفھوم رأس المال و معاییره تحظى بأھمیة متزایدة في ظل التطورات المتلاحقة التي تشھدھا 

ك من أھمیة للمتعاملین مع البنك إذ الأسواق المالیة العالمیة،     و نظرا لما یمثلھ رأس المال البن

یعتبر بمثابة خط الدفاع الأول إتجاه المودعین، و من ھذا المنطلق فإن متانة و كفایة رأس المال 

تعد من الاھتمامات الرئیسیة للبنوك، فأصبحت البنوك تتحوط للمخاطر الداخلیة المرتبطة بنشاط 

غییر الظروف التي یعمل فیھا البنك، من خلال و إدارة البنك والمخاطر الخارجیة الناشئة عند ت

وسائل عدیدة من أھمھا تدعیم رأس المال والاحتیاطات وتحدید الصیغ التي یتم بواسطتھا تحدید 

  .19881المخاطر وھو الأمر الذي أقرتھ لجنة بازل في مقرراتھا الأولى الصادرة عام 

   
                                                             

عبد الحمید محمد الشواربي و آخرون، إدارة المخاطر الإئتمانیة من وجھة النظر المصرفیة و القانونیة، دار المعارف 1
  .169:، ص2002الإسكندریة، 
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 :1988ام معدل كفایة رأس المال وفقا لإتفاق بازل الصادر ع1- 1

توصل محافظو البنوك المركزیة لدول مجموعة العشرة في إجتماعھم المنعقد بتاریخ 

إلى إقرار التوصیات التي أصدرتھا لجنة بازل في تقریرھا الأولي الذي  07/12/1987

أستھدف تحقیق التوافق في الأنظمة والممارسات الرقابیة الوطنیة فیما یتعلق بكفایة رأس المال 

 .1وذلك للمصارف التي تعمل وتمارس أعمالھا في إطار دولي ومعاییرھا

وبعد تلقي اللجنة الملاحظات والآراء والتوصیات من طرف الدول المعینة أصدرت اللجنة 

، حیث أقر من طرف مجلس محافظي البنوك 1988تقریرھا النھائي في جویلیة من عام 

قریرھا النھائي سرعان ما أبدت الدول وبعد إنجاز اللجنة ت 2المركزیة وعرف بإسم إتفاق بازل

موافقتھا علیھ لیصبح ملزما للبنوك، وتضمن التقریر توصیات اللجنة بشأن معیار كفایة رأس 

كحد أدنى بین عناصر رأس المال وبین الأصول المرجحة بأوزان  % 8المال والذي حدد بـ 

  .مخاطرھا، مضافا إلیھا الالتزامات العرضیة مرجحة بأوزان مخاطرھا بأسلوب أعمق

، لیتم ذلك التطبیق بشكل 1992وأوصت اللجنة بتطبیق ھذه النسبة إعتبارا من نھایة سنة 

والذي Cookeنیة على إقتراح تقدم بھا تدریجي خلال ثلاث سنوات، وكانت ھذه التوصیات مب

أصبح فیما بعد رئیسا لللجنة، لذلك سمیت نسبة كفایة رأس المال بنسبة بال أو كوك نسبة إلیھ، 

  .ویسمیھا الفرنسیون بمعدل الملاءة الأوروبي

  :وقد قامت مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفیة على أساس تصنیف الدول إلى مجموعتین   

والتي  - المنخفضة –وتشمل مجموعة الدول ذات المخاطر المتدنیة  :الأولى المجموعة - 

، بالإضافة إلى المملكة العربیة )OCDE(تضم دول منظمة التعاون الإقتصادي والتنمیة 

السعودیة بإعتبارھا من الدول التي عقدت ترتیبات إقراضیة خاصة مع صندوق النقد الدولي، 
                                                             

1 BADR, "Normes bancaires : nouvelle proposition du comité de bale", BADR-INFOS, N0 01, 
janvier 2002.   

خبیر مصرفي إنجلیزي شغل منصب محافظ بنك إنجلترا سابقا. 
 123:طارق عبد العال حماد، التطورات العالمیة وانعكاسھا على أعمال البنوك، مرجع سبق ذكره، ص2
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حددة من دول العالم ممثلة في ھذه الدول یمكن أن یحدد حیث ترى لجنة بازل أن مجموعة م

لإلتزامات حكوماتھا المركزیة أو البنوك المسجلة بھا وزن مخاطر یقل عن الوزن المخصص 

  .لباقي دول العالم

  .وتشمل باقي دول العالم، وإعتبرتھا لجنة بازل دولا ذات مخاطر مرتفعة :المجموعة الثانیة - 

  .وفیما یلي نتعرض لمكونات معدل كفایة رأس المال والصیغة التي تم تحدیده بھا  

  

  

  

  : یتكون رأس المال من شریحتینو

الإحتیاطات + ویدعى برأس المال الأساسي ویتمثل في حقوق المساھمین  :الشریحة الأولى - 

  .الأرباح غیر الموزعة+ المعلنة والإحتیاطات العامة والقانونیة 

ویدعى برأس المال التكمیلي أو المساند ویتمثل في الإحتیاطات غیر المعلنة  :الشریحة الثانیة - 

  .مخصصات الدیون المشكوك في تحصیلھا+ وإحتیاطات إعادة تقییم الأصول 

  :1ویجب إحترام الشروط التالیة عند تحدید رأس المال

  .رأس المال الأساسيمن  % 100أن لا یزید رأس المال المساند أو التكمیلي عن  - 

عن ) القروض المساندة(یجب أن لا تزید القروض التي یحصل علیھا البنك من مساھمیھ  - 

  .من رأس المال الأساسي 50%

                                                             
  .96:بنك مصر، النشرة الاقتصادیة، مرجع سبق ذكره، ص1

رأس المال المساند     + رأس المال الأساسي                       

 %  8≥_______________________________  =معدل كفایة رأس المال

مجموع الأصول مرجحة بأوزان مخاطرھا                                           
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من الأصول والإلتزامات العرضیة  %2أن لا تزید مخصصات المخاطر غیر المحددة عن  - 

  .الخطرة

لاحتمال خضوع ھذا الفرق   %55یخضع إحتیاطات إعادة تقییم الأصول على خصم بـ  - 

  .للضریبة عن بیع الأصول

یشترط لقبول أیة إحتیاطات سریة ضمن قاعدة رأس المال المساندة أن یكون موافقا علیھا من  - 

 .طرف السلطات الرقابیة
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 1988أوزان المخاطرة المرجحة للأصول حسب اتفاقیة بازل الأولى لسنة : 02الجدول

 نوعیة الأصول درجة المخطرة

المطلوبات من الحكومات المركزیة و البنوك المركزیة + النقدیة  صفر

بالإضافة + بالإضافة إلى النقدیة بضمان الأوراق المالیة الحكومیة 

على المطلوبات المقررة    و المدعمة من حكومات و بنوك مركزیة 

  . OCDEللدول 

من الھیئات القطاع العام المحلیة حسبما یتقرر ) الأصول(المطلوبات   %50إلى  10%

 . وطنیا في كل دولة

  . OCDEالمطلوبات من بنوك تنمیة الدولیة و بنوك منظمة دول  20%

  . الفقرات النقدیة برسم التحصیل -   50%

 .القروض المضمونة برھونات عقاریة - 

المطلوبات من + جمیع الأصول الأخرى بما فیھا القروض التجاریة   100%

مطلوبات   OCDEمطلوبات من خارج منظمة + القطاع الخاص 

  . المساھمات في شركات أخرى+ شركات القطاع العام الإقتصادي 

  .139– 138:طارق عبد العال حماد، مرجع سبق ذكره، ص :المصدر

) التعھدات خارج المیزانیة(لتزامات خارج میزانیة البنك وتحسب أوزان المخاطرة بالنسبة الإ

  .كما ھو موضح في الجدول أدناه
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  .أوزان المخاطرة للالتزامات خارج المیزانیة حسب اتفاقیة بازل: 03الجدول 

 البنود أوزان المخاطرة

 . بنود خاصة بالضمانات العامة للقروض 100%

 ).خطابات الضمان، الكفاءات(بنود مرتبطة بمعاملات حسن الأداء   50%

 .بنود مرتبطة بمخاطر قصیرة الأجل كالإعتمادات المستندیة  20%

  .طارق عبد العال حماد، مرجع سابق، بتصرف الباحث: المصدر

 : 1988التعدیلات التي أجریت على معیار كفایة رأس المال الصادر في اتفاقیة بازل عام  1-2

على السماح للبنوك باستخدام أسالیبھا الداخلیة  1995عام وافقت لجنة بازل في شھر أفریل 

لقیاس مخاطر السوق بغرض تحقیق درجة أعلى من المرونة في تطبیق معیار كفایة رأس المال 

والتي كان آخرھا إفلاس  1993و ذلك بعد تزاید التحدیات التي واجھتھا البنوك منذ مطلع عام 

  .1بنك بیرنجز البریطاني

  :2السوق في المخاطر التالیةوتتمثل مخاطر 

  .مخاطر تقلبات أسعار الفائدة المرتبطة بأصول وإلتزامات البنك والعملیات خارج المیزانیة - 

مخاطر تقلبات أسعار الصرف لكافة عملیات الصرف العاجلة والآجلة والعملیات الخاصة  - 

  .بالمعادن النفیسة، الذھب والبلاتین

  .لع والأسھم والمشتقات المالیة بشكل عاممخاطر تقلبات أسعار عقود الس - 

وقد اقترحت اللجنة إدخال بعض التعدیلات على أسلوب حساب معیار كفایة رأس المال بشكل    

یسمح بتغطیة المخاطر المشار إلیھا سابقا بالإضافة على تغطیة المخاطر الائتمانیة ومخاطر 
                                                             

1The benker, "Deregulating Basel ", May 1995, p :12 
  .2000، 229مجلة اتحاد المصارف العربیة، العدد 2
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رأس المال بالإضافة إلى الشریحتین الدول، ومقتضى ھذه التعدیلات إضافة شریحة ثالثة إلى 

القائمتین وتتمثل ھذه الشریحة في القروض المساندة لأجل سنتین على أن تستخدم التغطیة 

  .مخاطر السوق فقط

على  1995دیسمبر  19وقد وافق محافظو البنوك المركزیة لدول مجموعة العشر بتاریخ    

ویتطلب . 19971أقصى نھایة دیسمبر ھذه التعدیلات على أن تصبح ساریة المفعول في حد 

تنفیذ ھذه التعدیلات من البنوك تحمل عبئ المحافظة على رأس المال إضافي لمواجھة المخاطر 

  .الجدیدة

 ):I )1988المزایا التي یحققھا تطبیق معیار كفایة رأس المال وفقا لمقررات بازل  -2

  :2ید من الإیجابیات التي تتمثل فيیحقق تطبیق معیار كفایة رأس المال المشار إلیھ العد   

دعم وإستقرار النظام المصرفي الدولي وإزالة التفاوت فیما بین قدرات البنوك على المنافسة  - 

  .وتحقیق نوع من العدالة في ھذا المجال

أدى وجوب زیادة رأس المال البنك بزیادة حجم أصولھ الخطرة إلى مضاعفة مسؤولیة  - 

ك من خلال الجمعیات العمومیة في الرقابة على أعمال البنك وإختیار البنو) مالكي(المساھمین 

  .أعضاء مجالس إدارة البنوك بجدیة أكثر

أدى إلى تنظیم عملیات الرقابة على كفایة رأس المال البنوك وجعلھا أكثر إرتباطا بالمخاطر  - 

  .التي تتعرض لھا أصول البنوك

أس المال یشجع على القیام بعملیات الإندماج إن رغبة البنوك في إستیفاء معیار كفایة ر - 

أنظر المبحث الثاني من الفصل (بغرض الاستفادة من المزایا التي تحققھا عملیات الاندماج 

، الأمر الذي یؤدي إلى وجود كیانات مصرفیة قویة قادرة على مواجھة المخاطر )الرابع

  .المتنوعة
                                                             

  . 100:، صبنك مصر، النشرة الإقتصادیة، مرجع سبق ذكره1
  .193:أكرم نعمان محمد الطیب، مرجع سبق ذكره، ص2
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م على السلامة المالیة للبنك من خلال معیار متفق یؤدي الإلتزام بھذا المعیار إلى سھولة الحك - 

علیھ دولیا، وسھولة المقارنة بین بنك وآخر، وكذا الحكم على سلامة النظام المصرفي الدولي 

  .والمقارنة بین بنیة الأنظمة المصرفیة بین الدول

 ):I  )1988الانتقادات التي وجھت إلى معیار كفایة رأس المال وفقا لمقررات بازل  -3

على الرغم من المزایا و الإیجابیات السابقة الذكر التي یحققھا تطبیق معیار كفایة رأس المال 

إلا أن ھناك بعض الثغرات التي لم یأخذھا المعیار في الإعتبار و بعض الإنتقادات الموجھة 

  : 1إلیھ، و یتمثل أھمھا فیما یلي

و بنوك منظمة التعاون والتنمیة الإقتصادیة  وضعا ممیزا لمخاطر دول (I)أعطى معیار بازل  - 

OCDE  على حساب باقي دول العالم، على الرغم من أن بعض الدول الأعضاء في ھذه

  .المنظمة تعاني من مشاكل اقتصادیة

نظرا لاشتداد درجة المنافسة التي تواجھھا البنوك من المؤسسات غیر المصرفیة التي دخلت  - 

ضع بدورھا لمتطلبات معیار كفایة رأس المال، فضلا عن التكلفة مجال العمل المصرفي ولا تخ

الإضافیة التي تتحملھا البنوك في سبیل إستیفاء متطلبات المعیار، مما یجعلھا في موقف تنافسي 

  . أضعف من المؤسسات الأخرى غیر المصرفیة التي أصبحت تؤدي خدمات مماثلة

مان ومخاطر السوق خلال فترة لاحقة، وأھمل یركز المعیار بصفة رئیسیة على مخاطر الإئت - 

المخاطر الأخرى التي تؤثر على نشاط البنوك مثل مخاطر التشغیل والسیولة بحیث أصبحت 

ھذه المخاطر تؤثر على أداء البنوك في الوقت الحالي، بل لعبت ھذه المخاطر دورا رئیسیا في 

  .حدوث الأزمات المصرفیة خاصة في نھایة التسعینیات

تأخذ مقررات لجنة البنوك بازل عند تحدیدھا لمعیار كفایة رأس المال، وضع الأنظمة  لم - 

المصرفیة في الدول النامیة التي تتمیز بصغر حجم بنوكھا، و ضآلة رؤوس أموالھا، و 

  .الصعوبات التي تعترضھا في سبیل استیفاء متطلبات كفایة رأس المال
                                                             

  .1996محمود عبد العزیز محمود، معدل كفایة رأس المال و التطبیق على البنوك المصریة، المعھد المصرفي، القاھرة، 1



 الفصل الثاني   إستراتجیات البنوك الجزائریة لمواجھة التحدیات في ظل التحریر المصرفي 

 

94 
 

لا  (I)حتسابھ وفقا للصنف المحدد في إتفاقیة بازل أصبح معدل كفایة رأس المال الذي یتم ا - 

یعتبر مؤشرا جیدا لقیاس الحالة المالیة للبنك و المخاطر التي یتعرض لھا، و ذلك بسبب 

التطورات الھائلة التي تشھدھا الصناعة المصرفیة، و ظھور مجالات نشاط جدیدة لاستخدام 

  .أصول البنك، لم تحدد كافة مخاطرھا بدقة

طبیق معیار كفایة رأس المال على مدى واسع بكل دول العالم إلا أن ذلك لم یمنع من رغم ت - 

حدوث الأزمات المصرفیة كما حدث في دول جنوب شرق آسیا، وتركیا والمكسیك مما یوحي 

  .بمحدودیة ھذا المعیار في الحد من المخاطر

  ):IIبازل (المقترحات الجدیدة للجنة بازل : 02فرع
بعد استعراضنا معیار لجنة بازل بشأن متطلبات كفایة رأس المال البنوك، و كذا الایجابیات 

التي یحققھا تطبیق المعیار والإنتقادات التي وجھت لھ، سوف نلقي الضوء على المقترحات 

الجدیدة الخاصة بتعدیل معیار لجنة بازل والتي بموجبھا تجنبت اللجنة الإنتقادات والسلبیات 

  ، 1988شابت تطبیق إتفاق بازل لعام التي 

لإطار شامل ومرن لملاءة ) IIبازل (و إیجاد إطار جدید أو ما أصبح یعرف بإتفاق بازل الثاني 

  .رأس المال

وقد ساھمت إتفاقیة بازل الأولى في زیادة إستقرار النظام المصرفي الدولي كما ساھمت في 

وك على الصعید الدولي، إلا أنھ على الرغم من الوصول إلى بیئة تنافسیة أكثر عدالة بین البن

النجاح الملحوظ الذي صادفھ تطبیق الإتفاقیة الأولى برزت أسباب عدة فرضت إعادة النظر في 

  :ھذه الإتفاقیة، من أھمھا

التطورات والأسالیب الحدیثة خصوصا في التكنولوجیا التي أدت إلى إعادة ھیكلة القطاع  - 

 .المالي عالمیا
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یدات التي حدثت في العملیات المصرفیة و التي ھدفھا الأساسي تفادي الآثار السلبیة التجد - 

لمعیار بازل مثل التوریق، والمشتقات الإئتمانیة الناشئة بسبب قواعد لجنة بازل أدت إلى إنقاص 

 .فعالیة الإتفاقیة

ة، إلا أن رغم نجاح إتفاقیة بازل في زیادة رأس مال البنوك خلال العشر سنوات التالی - 

التطورات المالیة أوجدت مخاطر لا یغطیھا إطار معیار بازل الذي أصبح أقل إلزاما ومجرد 

 .خطوط عریضة یمكن إتباعھا

مقترحات جدیدة بشأن كفایة رأس  1999وعلى إثر ذلك أصدرت لجنة بازل في جویلیة من عام 

غطیة المخاطر التي أصبحت المال، حیث أعلنت اللجنة عن مقترحاتھا في إطار أكثر شمولا و ت

یتعرض لھا النشاط المصرفي، فلم یقتصر تعدیل بازل واحد على مراجعة الحدود الدنیا لكفایة 

رأس المال، بل أن تنتھز اللجنة فرصة التعدیل للنظر في الموضوع بإعتباره معالجة للقضیة 

وافز للبنوك للإرتقاء ، بحیث یتضمن التعدیل تقدیم الح"إدارة المخاطر"الرئیسیة للبنوك وھي 

بأسالیب إدارة المخاطر، وأن تتوسع أھداف الرقابة لضمان إستقرار النظام المالي في مجموعھ 

  .و لیس مجرد ضمان إستمرار البنك وكفاءة إدارتھ

تقدمت لجنة بازل بمقترحات أكثر تفصیلا حول الإطار الجدید لحساب  2001ینایر  16وفي 

ال التعلیقات علیھا من طرف المعنیین والمختصین والھیئات كفایة رأس المال، وطلبت إرس

، و كان من المتوقع أن تصدر 2001المالیة ومنھا صندوق النقد الدولي قبل نھایة شھر ماي 

لكن نظرا لكثرة الردود و الملاحظات تم  2001النتیجة النھائیة من ھذا الإتفاق قبل نھایة عام 

، و تم تأجیل التطبیق النھائي 10/07/2002اللجنة بتاریخ  تمدید المھلة لغایة إنعقاد إجتماع

  .2006للإتفاق في إطاره الجدید حتى نھایة عام 

لقد تم تصمیم الإطار الثاني للجنة بازل للتعامل مع التعقیدات و المتغیرات الجدیدة المشار إلیھا،  

دة التي تتعرض لھا ولتحسین جودة متطلبات رأس المال لتعكس الوزن الحقیقي للمخاطر الجدی

الإستمرار في عملیة تحسین معدلات الأمان و المتانة المتعلقة بالنظام المالي، و (البنوك 
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الإستمرار في تحسین التساوي والتكافؤ في ظروف المنافسة، وتقدیم طرق أفضل لمواجھة 

أن تكون المخاطر وتحدیدھا وقیاسھا، وإستھداف البنوك دولیة النشاط، مع المراعاة و الحرص 

أسس الإتفاقیة قابلة للتطبیق في جمیع البنوك بغض النظر عن درجة التعقید أو التكنولوجیا 

 ).المستخدمة

  : - IIبازل –مضمون الإتفاق الجدید لمعیار كفایة رأس المال  -1

یعنى الإطار الجدید بتحسین سلامة و ملاءة النظام المالي من خلال الحث على وجود إدارة 

للبنوك و إعادة النظر في عملیة الرقابة و إنضباط السوق، و یقدم الإطار الجدید  وضبط داخلي

تحلیلا لأسالیب متقدمة لقیاس كل من مخاطر الإئتمان و مخاطر التشغیل، كما یحدد ھیكلا مرنا 

لمتطلبات رأس المال الذي یضمن ملاءة البنك، و بالرغم من أن المقررات الجدیدة للجنة بازل 

زیادة التكالیف التي تتحملھا البنوك من أجل إستیفاء تلك المقررات، إلا أن النظام  ستؤدي إلى

  .المصرفي سیكون أكثر أمانا وسلامة وكفاءة

  :التالیة 1ویرمي التعدیل المقترح لمعیار كفایة رأس المال إلى تحقیق الأھداف

  .زیادة مستوى الأمان وسلامة النظام المالي والمصرفي - 

  .الة في المنافسة بین البنوك على المستوى العالميتحقیق العد - 

  .إدخال منھج أكثر شمولا لمعالجة المخاطر - 

  .إیجاد طریقة جدیدة قابلة للتطبیق على كافة البنوك بمختلف مستویاتھا و أحجامھا - 

   

                                                             
 . 43:، ص2002، القاھرة، 55، المجلة 03البنك الأھلي المصري، النشرة الإقتصادیة، العدد 1
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  : IIھیكل الإطار الجدید المقترح لإتفاق بازل  -2

  : یتكون الإطار الجدید المقترح من ثلاث دعائم أساسیة حسب ما ھو مبین في الشكل التالي   

  . الدعائم الثلاثة لاتفاق بازل  :02الشكل

  

  

  

  

 

   

 الدعامة الأولى

الحد الأدنى لمتطلبات رأس 
 المال

 الدعامة الثانية

المراجعة الرقابية لمتطلبات 
 رأس المال

 إنضباط السوق

 الدعامة الثالثة

 الدعائم الثلاثة

رأس المال المساند     + رأس المال الأساسي                       

 %  8≥_______________________________  =معدل كفایة رأس المال

مجموع الأصول مرجحة بأوزان مخاطرھا                                           
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وركزت لجنة بازل على ضرورة تفاعل ھذه الدعائم الثلاثة لتحقیق فعالیة إطار رأس المال 

الجدید، فلا یكفل تحدید حد أدنى لمتطلبات رأس المال تحقیق و تدعیم الثقة والسلامة للنظام 

المصرفي، و لذلك فلابد من المزج بین معدل إدارة فعالة لإدارة البنك وإنضباط السوق وكذلك 

  : راف والمراقبة، وسنأتي إلى تفصیل ھذه الدعائم الثلاث على النحو التاليالإش

  :الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال: الدعامة الأولى 2-1

فیبقي  1988یرتكز الإطار الجدید لكفایة رأس المال على المبادئ التي أرساھا إتفاق بازل لعام 

لجدید یعتبر أكثر شمولا في معالجة ، إلا أن الإطار ا% 8على نسبة المعمول بھا و ھي 

المخاطر التي تتعرض لھا البنوك، بحیث یقدم المقترح الجدید طرق و مداخل تتراوح بین 

البسیط و المعقد بالنسبة لمنھجیات قیاس المخاطر، ھذا و قد صنفت لجنة بازل المخاطر التي 

  : 1تتعرض لھا البنوك إلى ثلاث مجموعات رئیسیة

  .تمانیة، ومخاطر التشغیل، و مخاطر السوقوھي المخاطر الإئ

  : وعلى ھذا الأساس یحسب معدل كفایة رأس المال كما یلي   

ویلاحظ أن الصیغة الجدیدة لحساب كفایة رأس المال على عكس إتفاقیة بازل الأولى، التي 

 كانت تعتمد على ترجیح المخاطر الإئتمانیة فقط، أصبحت تأخذ بعین الإعتبار ترجیح مخاطر

  التشغیل و المخاطر السوقیة 

ھو ما یثبت إتساع و شمولیة المنھج الجدید، و قد صنفت ھذه الإتفاقیة الجدیدة المخاطر التي و

تتعرض لھا البنوك إلى ثلاثة مجموعات رئیسیة، كما حددت سبل معالجتھا بالطرق الضروریة 

  :حسب الحاجة و ھو ما یظھره الشكل الموالي

                                                             
  .61:ھبة محمد طنطاوي الباز، مرجع سبق ذكره، ص1
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  متطلبات الحد الأدنى لرأس المال: 03الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

 :المصدر

Bureau desurintendant des institutions financières, "Nouvelles normes 

d'adéquation des fonds  

Propres (bale2)", juillet-aout 2004, p : 04, à partir du site d'internet : 

www.osfibsif.gc.ca/app/Do 

cRepository/1/fra/discours/Presentation_to_DTIs_Basel_II _f.ppt,   Consulté 

le : 17/09/2004  

الائتمانیة تمنح لجنة بازل للبنوك تطبیق خیارین لحساب الحد الأدنى لمتطلبات رأس بالنسبة للمخاطر 

المال الخاصة بھذا النوع من المخاطر، و یتعلق الخیار الأول بالمنھج المعیاري الذي من خلالھ یتم تقییم 

 S  P ،Moody's ،Fitch(البنك من طرف إحدى وكالات التقییم الخارجیة المتخصصة مثل  

لمتطلبات رأس المالالحد الأدنى   

 مخاطر السوق المخاطر التشغیلیة المخاطر الائتمانیة

 المنھج المعیاري

المنھج المرتكز على 
 التقییم الداخلي

 المنھج البسیط

 المنھج المتقدم

 منھج المؤشر الأساسي

 المنھج المعیاري

 منھج القیاس المتقدم

 المنھج المعیاري

منھج النماذج 
 الداخلیة
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IBCA( و تعتقد لجنة بازل أن ھذا المنھج سیطبق من طرف العدید من بنوك العالم نظرا لما یمیزه ،

من بساطة في التطبیق، و یمكن للبنوك التي تستخدم نظما متقدمة أو نماذج لتقییم المخاطر الإستغناء 

عدم القبول من عن مؤسسات التقییم الخارجیة، و یطرح تقییم مثل ھذه المؤسسات العالمیة إمكانیة 

طرف الدول المعنیة بالتقییم، إذ لابد من تأكد الجھات الرقابیة المحلیة من إستیفاء مثل ھذه المؤسسات 

للحد الأدنى للمعاییر اللازم توافرھا بھا كالشفافیة، و الموضوعیة، و إستقلالیة قرارھا، و تمتعھا بدرجة 

  .رة طویلة في مجال التقییم الإئتمانيعالیة من الثقة، بالإضافة إلى إمتلاكھا لسجل و خب

أما الخیار الثاني فیعتمد على تقییم سیادي للدولة التي یقع بھا البنك بإستعمال نظم تنقیط داخلیة 

مع إشتراط موافقة الجھات الرقابیة و الإلتزام بمعاییر كمیة و نوعیة لمراقبة ھذه النظم، و على 

رأس المال الأخذ البنوك إذا إعتمدت على التقییم الداخلي كمنھج لإحتساب متطلبات الحد الأدنى ل

  : بعین الاعتبار ثلاثة عناصر أساسیة

 .مكونات الخطر، التي تعد من أجلھا البنوك تقدیراتھا الداخلیة - 

 .معادلة لترجیح المخاطر، التي على أساسھا تقوم البنوك بإحتساب الأصول المرجحة - 

  .الداخلي مجموع من الضوابط الدنیا، التي على البنوك إحترامھا لإعتماد التقییم - 

وتحرص لجنة بازل على خضوع التقییم الداخلي لمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال من طرف 

البنوك لسلطات المراقبة المحلیة التي علیھا التأكد من توفر البنوك على جمیع العناصر الثلاثة 

السابقة الذكر، كما تفضل تطبیق ھذا المنھج من طرف البنوك ذات النشاط الواسع على 

  .المستوى الدولي

مخاطر التعرض للخسائر : "وبالنسبة للمخاطر التشغیلیة والتي تعرفھا لجنة بازل على أنھا   

التي تنجم عن عدم كفایة أو إخفاق العملیات الداخلیة أو الأشخاص أو الأنظمة أو التي تنجم عن 

                                                             
  ظھرت طریقة التنقیط كطریقة إحصائیة جدیدة في الولایات المتحدة الأمریكیة مع بدایة سنوات القرن العشرین، و تعرف على

ل إحصائیة تسمح بإعطاء نقطة لكل زبون لتعبر عن درجة ملاءتھ المالیة، و ھي أداة تسمح للبنك و تساعده على أنھا طریقة تحلی
 .التقلیل من المخاطر
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خاطر الإستراتیجیة أحداث خارجیة، و یشمل ھذا التعریف المخاطر القانونیة ولكنھ یستبعد الم

، فتعتمد لجنة بازل ثلاثة طرق لقیاس متطلبات رأس 1"ومخاطر السمعة والمخاطر النظامیة

  :المال، و ھي

  .منھج المؤشر الأساسي - 

  .المنھج المعیاري - 

 .منھج القیاس المتقدم- 

مر أما مخاطر السوق فقد حددت لجنة بازل للرقابة المصرفیة طریقتین لإحتسابھا و یتعلق الأ
بالمنھج المعیاري، ومنھج النماذج الداخلیة، و قد بدأ تطبیق ھاتین الطریقتین من طرف البنوك 

، وھي تعتمد على طرق إحصائیة معقدة تتطلب درجة عالیة من مستوى 19972مع نھایة سنة 
  الأداء في البنوك، و لذلك ینحصر تطبیقھا بصفة شبھ كلیة على البنوك الدولیة النشاط

  : المراجعة الرقابیة لمتطلبات رأس المال: مة الثانیةالدعا 2-2

تعد المراجعة الرقابیة لمتطلبات رأس المال من قبل الجھات الرقابیة و الإشرافیة أحد الدعائم    

الثلاث التي یقوم علیھا إتفاق بازل الثاني، و یھدف المحور الثاني فیما یتعلق بمسألة الإشراف و 

ص وضع رأس المال و كذلك إستراتیجیة البنك و الإجراءات الداخلیة الرقابة إلى مراجعة و فح

المتبعة و ذلك للتأكد من مدى كفایة رأس المال و تناسبھ مع حجم المخاطر التي یواجھھا، و مع 

و یعتمد الفحص الرقابي لمدى كفایة . الإستراتیجیة التي ینتھجھا البنك للتعامل مع تلك المخاطر

  :ربعة ھيرأس المال على أسس أ

یجب أن یتوافر لدى البنك نظام فعال لتقییم و تحدید مستوى رأس المال اللازم  :المبدأ الأول - 

الإحتفاظ بھ والذي یتناسب مع تصوراتھ لحجم المخاطر و مدى المخاطرة، كما یجب أن یتوافر 
                                                             

.1"Amendement à l'accord sur les fonds propres pour son extension aux risques de marché", à 
partir du site d'internet  :,  france.fr/fr/supervi/telechar/supervi_banc/ppsinb.pdf-www.banque

Consulté le : 05/01/2005. 
  :مداخلة راجعلأكثر تفصیل  2

، الملتقى الوطني "la gestion du risque de marché : application de la valeur à risque"بن سفطة كمال ملیك، 
 .  الواقع و التحدیات، مرجع سابق –الأول حول المنظومة المصرفیة الجزائریة و التحولات الإقتصادیة 
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لدى البنك إستراتیجیة محددة تسمح بالمحافظة على ھذا المستوى من رأس المال، و یجب أن 

  :فعال بالخصائص التالیةیتمیز ھذا النظام ال

 .مراقبة مجلس الإدارة والمدیریة العام -    

 .جدارة في تقییم رأس المال -    

 .تقییم جید وشامل للمخاطر -    

 .مراقبة قانونیة من طرف البنك -    

 .التحلیل عن طریق المراقبة الداخلیة لضمان نزاھة نظم الإدارة -    

ضرورة قیام السلطات الرقابیة بإختبار و تقییم كل من النظم الداخلیة المتبعة  :المبدأ الثاني - 

لتقدیر مستویات رؤوس الأموال الواجب الإحتفاظ بھا و الإستراتیجیات المتبعة في ھذا الشأن، 

ھذا بالإضافة إلى التأكد من إحترام المعدلات الخاصة بكفایة رأس المال المحددة من قبل لجنة 

ي حالة كانت نتیجة ھذه العملیة الخاصة بالمراجعة و التقییم غیر مرضیة للسلطات بازل، و ف

الرقابیة فإنھ یتوجب على ھذه السلطات إتخاذ الإجراءات و التدابیر اللازمة، و بناءا علیھ على 

  :السلطات الرقابیة ضمان الآتي

الأخطار الأساسیة التي  الأخذ بعین الإعتبار عند القیام بالمراقبة الداخلیة، تغطیة جمیع - 

 .تواجھھا البنوك

 .ضمان تغطیة مستوى رأس المال المطلوب لجمیع الأخطار في إطارھا التشغیلي - 

 .مراقبة و متابعة المدیریة العامة - 

 .ضرورة عكس مكونات رأس المال لطبیعة نشاطات البنك - 

 .الأخذ بعین الإعتبار الخطر الطارئ غیر المنتظر - 
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  .المعلومات و أنظمة التقییم دراسة نوعیة - 

یجب أن تحث السلطات الرقابیة البنوك بالإحتفاظ بمستویات من رؤوس  :المبدأ الثالث - 

الأموال على من المعدلات المحددة من قبل اللجنة، كما أنھ یجب أن تتمتع تلك الجھات الرقابیة 

من الحدود الدنیا  بسلطة إجبار البنوك على الإحتفاظ بمستویات من رؤوس الأموال أعلى

المطلوب الإحتفاظ بھا، و لا شك أن ذلك سیساھم في تحسین الموقف في بعض البنوك التي 

  .تعمل عند الحدود الدنیا

یجب أن تحاول السلطات الرقابیة التدخل في مراحل مبكرة للحیلولة دون  :المبدأ الرابع - 

ل لمواجھة الأخطار، كما یجب إنخفاض رأس المال عن المستویات المحددة من قبل لجنة باز

على تلك السلطات مطالبة البنك بإتباع إجراءات تصحیحیة سریعة في حالة ما إذا لم یتم إعادة 

  .رأس المال إلى مستواه المستھدف

تركز اللجنة من خلال ھذه الدعامة على قیام الجھات الرقابیة في إطار تقییمھا لمتطلبات    

منھا المخاطر المختلفة التي تواجھھا البنوك والخبرات (العوامل رأس المال بدراسة العدید من 

التي تمتلكھا في إدارة ھذه المخاطر، بالإضافة إلى طبیعة الأسواق التي تعمل بھا البنوك وجودة 

إیراداتھا ودرجة الإعتماد علیھا، فضلا عن دراسة إلتزام البنوك بالمعاییر المحاسبیة السلیمة 

  ).ا من الأسواق المالیة المحلیة والدولیةوتنوع أنشطتھا وحصتھ

إن أداء ھذا الدور الحیوي للرقابة یستلزم توافر مستویات عالیة من العمالة التي تتمتع    

بالمھارة والخبرة في ھذا المجال، نظرا لحساسیة ھذا الدور، والذي یتطلب كذلك درجة عالیة 

لا سیما على عمل البنوك ذات النشاط من التنسیق والتعاون بین مختلف الجھات الرقابیة و

  .الدولي

  :  Market Disciplineتحقیق الإنضباط في السوق : الدعامة الثالثة 2-3

الركیزة أو الدعامة الثالثة والأخیرة من الركائز الثلاث التي یتكون منھا إطار كفایة رأس المال 

حفاظ على سلامة و قوة الجدید تتعلق بتحقیق الإنضباط السوقي بما یكفل ویحقق ھدف ال
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الأنظمة المصرفیة، وتھدف الركیزة الثالثة إلى تدعیم إنضباط السوق عن طریق تعزیز درجة 

  .الشفافیة وعملیة الإفصاح

وتجدر الإشارة ھنا أنھ لتحقیق الإنضباط الفعال للسوق ضرورة توافر نظام دقیق للمعلومات، 

ونظم محاسبیة دقیقة، حتى تستطیع الأطراف المشاركة في السوق تقییم أداء المؤسسات ومدى 

والشكل التالي یوضح الدعائم التي یقوم علیھا . كفاءتھا ومعرفة مقدرتھا على إدارة المخاطر

  .IIج الجدید لإتفاق بازل المنھ

  خلال انضباط السوقإطار عام لمعیار كفایة رأس المال من : 04الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  كلاھما یحتاج إلى العمل في بیئة من

  

  

نضباط السوقإ قتراح الرئيسي لمعيار  الإ 
 كفاية رأس المال

 الإفصاح

 والشفافية

 توافر

 المعلومات

 حسن

 إدارة

 معايير تقييم داخلية

 معايير تقييم خارجية
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معیار كفایة رأس المال في إطار إجتماع لجنة بازل المنعقد "البنك الأھلي المصري،  :المصدر

  .          43: ، القاھرة، ص2002، 35، المجلد 03، النشرة الإقتصادیة، العدد"10/07/2002في 

حالیا الأقل تطبیقا، لما لھذا الجانب من حساسیة  - الإفصاح و الشفافیة  –وتعتبر ھذه الدعامة 

بالنسبة للبنوك لأسباب موضوعیة و أخرى غیر موضوعیة، إذ أن ھذه الدعامة تمس بمصالح 

البنك ذاتھ بل و قد تمتد لمصالح العملاء التي تحتاج في بعض الأحیان إلى درجة من السریة، 

دلا في ھذا المجال ھو ضرورة مطالبة البنوك بإصدار بیانات ویعد أحد العناصر الأكثر ج

دوریة عن نشاطھا، و یھدف ھذا العنصر إلى إیجاد طبقة من المستثمرین تتفق دوافعھم مع تلك 

الخاصة بالمشرفین على البنوك و وكالات حمایة الودائع، و الذین یقومون بصورة إیجابیة 

  .البنوك بمراقبة و تحلیل و تنفیذ الإنضباط على

من جھة أخرى تعمل لجنة بازل على تدعیم التنسیق و التعاون مع السلطات المحاسبیة كأحد    

العناصر من مجموعة من السیاسات الھادفة إلى إقرار إنضباط السوق، في ھذا المجال تركز 

اسبة اللجنة على إرتباط الإفصاح بالقواعد المحاسبیة الدولیة و على رأسھا قواعد معاییر المح

، وتعتبر المعلومات المالیة الموضوع الرئیس بالنسبة للجنة بازل من جانب، و IAS(1(الدولیة 

إن إنشاء معاییر . من جانب آخر، وھو ما یفتح المجال لتحقیق التنسیق الضروري IASقواعد 

IAS  و السھر على تطویرھا الدائم من طرف لجنة معاییر المحاسبة الدولیة)IASC( – التي 

ھدف بالأساس إلى تحقیق التناسق و  - أنشأت من طرف الدول الصناعیة بدایة سنوات السبعینات

الإنسجام في المعاییر المحاسبیة و توحیدھا على الصعید العالمي بالإعتماد على معلومة 

  .محاسبیة دقیقة و سلیمة و ذات شفافیة

                                                             
ع ، من موق16: ص ،2004، أبو ظبي، سبتمبر "ثنان و الدول النامیةإتفاق بازل الملامح الأساسیة لإ"صندوق النقد العربي، 1

  :الانترنت
-BDEF-4EC9-F0FA-www.amf.org.ae/vArabic/showPage.asp?objectID={77732A7C

02/05/2005.,         Consulté le: =0#1-1IAF18AEE}0736 
IAS : International Accouting Standards.  
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مدى أھمیتھ في تحقیق أھدافھا نظرا إن فتح لجنة بازل ھذا المجال تم على أساس الإدراك التام ب

للعدید من نقاط التوافق بین متطلباتھا مع مبادئ لجنة معاییر المحاسبة الدولیة رغم الإختلاف 

في مواعید الإلتزام بمعاییر كل لجنة على مستوى الرزنامة الزمنیة، و تتفق اللجنتان في العدید 

  :من النقاط نذكر منھا

 .المعلومة المالیة التأكید على أھمیة و دور - 

 .العمل على الرفع من شفافیة تسییر المخاطر و الكفاءات - 

 .إعداد المؤونات في مواجھة مخاطر الإئتمان - 

وھكذا فإن الإتفاق الجدید لمعیار كفایة رأس المال للجنة بازل یعرض قواعد مشددة على البنوك 

قابة داخلیة واعیة و فعالة، یدعمھا من أجل إستیفاء متطلبات كفایة رأس المال و إقامة نظام ر

وجود رقابة واسعة من طرف السلطات الإشرافیة الرسمیة وسط مناخ یتسم بالشفافیة و إنضباط 

السوق، إلا إن تحقیق ھذه الأھداف لن یكون بالأمر الیسیر و قد تلاقي العدید من البنوك 

لنسبة للأنظمة المصرفیة بالدول مصاعب كبیرة في مقابلة إستیفاء متطلبات الإتفاقیة لاسیما با

النامیة، حیث أن منھج التقییم الداخلي الذي تفرضھ المعاییر الجدیدة، یتسم بالتعقید و إرتفاع 

التكلفة، مما یصعب إستیعابھ و تطبیقھ من قبل العدید من البنوك حتى في الدول المتقدمة لأنھ 

و تحلیلھا، كما یتطلب عمالة ماھرة و یتطلب توافر بنیة تكنولوجیة عالیة لتجمیع المعلومات 

  .مدربة

وتجدر الإشارة إلى أن المعاییر الجدیدة للجنة بازل لا تقف عند حد ضمان كفایة رأس المال، بل 

أنھا تتسع لتشمل تطویر الصناعة المصرفیة، و تفعیل المراقبة الداخلیة، و حسن إدارة 

فن إدارة المخاطر، و مواجھة تلك المخاطر  المخاطر، فالإتجاه العالمي الجدید یؤكد على أھمیة

تتطلب رأس مال مصرفي قوي، و إدارة رقابیة فعالة، و كوادر بشریة مؤھلة و مدربة بشكل 

  .جید
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  مدى إستیفاء البنوك الجزائریة لمقررات لجنة بازل للرقابة المصرفیة:  03فرع
نظرا لطبیعة ھیكل و تنظیم النظام المصرفي الجزائري فإنھ لم یعرف الطریق إلى تطبیق    

، إذ إقتصرت 10- 90المعاییر الرقابیة للجنة بازل، إلا بعد صدور قانون النقد و القرض قانون 

في جانب الودائع على إلزام البنوك بحیازة سندات الخزینة، أما  1990الرقابة البنكیة قبل سنة 

الموافقة (في جانب القروض فتم الإعتماد على الرقابة القبلیة للقروض الممنوحة للإقتصاد 

من جھة، وعلى الأھداف الكمیة الموضوعة من ) الأولیة للبنك المركزي على منح القرض

، و 1من جھة أخرى القرض) الموافقة على إجراء عملیة إعادة الخصم(طرف السیاسة النقدیة 

فیما بعد أدرجت معاییر لجنة . 10- 90ودیة المراقبة البنكیة قبل صدور قانون ھو دلیل على محد

التي أصدرھا البنك  Les règles prudentielles2بازل ضمنیا ضمن القواعد الإحترازیة 

  .بنك الجزائر - المركزي 

الصادرة عن بنك الجزائر بتاریخ  09- 91وأول ھذه القواعد صدرت في التعلیمة رقم 

  .بتحدید القواعد الإحترازیة في التسییر البنوك و المؤسسات المالیة والمتعلقة 01/08/1991

عن بنك الجزائر حددت المعدلات  1994 29/11الصادرة في  94- 74كما حددت التعلیمة رقم 

المتعلقة بالقواعد الإحترازیة أو الحذرة و أھمھا تلك المتعلقة بتحقیق معدل كفایة رأس المال 

ة بازل، فقد فرضت ھذه التعلیمة على البنوك التي تنشط في السوق المصرفیة وفق مقررات لجن

بشكل تدریجي  %8الجزائریة الإلتزام بنسبة ملاءة رأس المال و بالمعدل المتعارف علیھ 

مراعاة للمرحلة الإنتقالیة التي یمر بھا الإقتصاد الجزائري نحو إقتصاد السوق من جھة، و 

ر المصرفیة في النشاط المصرفي من جھة أخرى، و حددت آخر أجل لحداثة تطبیق قواعد الحذ

  :3و ذلك وفق للمراحل التالیة 1999لذلك بنھایة عام 

  .1995مع نھایة شھر دیسمبر  %04معدل  - 

                                                             
 

 .14/08/1991الصادرة عن بنك الجزائر بتاریخ  09- 91التعلیمة رقم  -1
  .29/11/1994الصادرة عن بنك الجزائر بتاریخ  94- 74التعلیمة رقم  -2
  .100:، ص2004جامعة البلیدة، أیت عكاشة سمیر، مخاطر القروض في البنوك الجزائریة، رسالة الماجستیر، -3
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  .1996مع نھایة شھر دیسمبر  %05معدل  - 

  .1997مع نھایة شھر دیسمبر  %06معدل  - 

  .1998مع نھایة شھر دیسمبر  %07معدل  - 

  .1999مع نھایة شھر دیسمبر  %08معدل  - 

كما نصت التعلیمة المشار إلیھا أعلاه على كیفیة حساب ترجیح الأخطار كما ھم مبین في   

  :جدول التالي

  74- 94أوزان ترجیح المخاطر بالبنوك الجزائریة حسب التعلیمة رقم : 04الجدول 

  

  معدل الترجیح - 
الأخطار 
  المحتملة

100%  20%  5%  0%  

  

  

  

  

  

  

  

  .قروض للزبائن - 
  .الأوراق المخصومة- 

  .القرض التجاري - 

  . الحسابات المدینة - 

سندات المساھمة             - 
التوظیف غیر ذلك و

الخاصة بالبنوك 
  .والمؤسسات المالیة

  .  الموجودات الثابتة - 

قروض البنوك            - 
والمؤسسات المالیة 

  .في الخارج
حسابات عادیة  - 

  .توظیفات

دات المساھمة   سن - 
والتوظیف 
  .للمؤسسات

القروض التي  - 
  .تعمل في الخارج

قروض للبنوك      - 
و المؤسسات 

المالیة العاملة في 
  .الجزائر

سندات المساھمة           - 
والتوظیف المالیة      

و البنوك المقیمة 
  .في الجزائر

صندوق الدولة  - 
  .أو ما شابھھا

ودائع لدى بنك  - 
  .الجزائر

  . سندات الخزینة - 

  

  .1994الصادرة عن بنك الجزائر سنة  74- 94التعلیمة رقم  :المصدر
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  . كما حددت في نفس التعلیمة كیفیة حساب مكونات رأس المال ونسب الملاءة و السیولة

المتعلقة بتحدید قواعد الحذر في تسییر  1994نوفمبر  29في  74- 94إن إصدار التعلیمة رقم 

والمؤسسات المالیة، جاء لتكییف المنظومة المصرفیة مع متطلبات لجنة بازل الأولى البنوك  

، و قد ساھمت ھذه التعلیمة بشكل واضح في تحقیق 1المتعلقة بكفایة رأس المال كھدف أساسي

  :ھدفین رئیسیین

إرساء قواعد متینة للعمل المصرفي وفق المعاییر الإحترازیة المتعلقة بتسییر ومتابعة  - 

 .لمخاطرا

  .التكیف مع متطلبات لجنة بازل الأولى و التقید بمعاییرھا - 

ویمكن القول أن التشریع المصرفي الجزائري قد تكیف مع إتفاقیة بازل الأولى، وإن كان ذلك 

متأخرا، والسبب مرده أنھ في الوقت الذي دخلت فیھ الإتفاقیة حیز التطبیق كان النظام 

التأسیس، كما أشرنا سابقا من خلال تعرضنا للإصلاحات المصرفي في مرحلة إعادة 

  .المتعلق بالنقد و القرض 10- 90المصرفیة بعد صدور قانون 

ویبقى على البنوك الجزائریة مسایرة إتفاقیة بازل الثانیة بكل ما تحملھ من تجدید وتحدیث في 

استعداد المنظومة  العدید من النقاط مقارنة بالإتفاق الأول، وسنحاول فیما یلي قیاس مدى

 2007والتي ستدخل حیز التنفیذ بدایة سنة  المصرفیة الجزائریة للتكیف مع متطلبات بازل 

  .وفقا للدعائم الثلاث المرتكز علیھا اتفاق بازل 

  :متطلبات الحد الأدنى لرأس المال بالبنوك الجزائریة -1

بتوفیر الحد الأدنى لكفایة رأس المال  تعتبر الدعامة الأولى لإتفاقیة بازل الثانیة والمتعلقة

الركیزة الأساسیة لمضمون الإتفاقیة، وقد بدأ العمل بھذا المعیار في البنوك الجزائریة مع نھایة 

                                                             
1Dib Said, "L'évolution de la réglementation bancaire algérienne depuis la promulgation de la loi 

sur la monnaie et le crédit", Média bank, N048, juin/juillet 2000, p : 25. 
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نھایة دیسمبر  %8لتصل إلى  %4بـ  74- 94بنسبة حددتھا التعلیمة رقم  1995شھر جوان 

1999.  

المؤسسات المالیة التي تمارس نشاطھا في الجزائر تقید البنوك و  2003ونسجل في نھایة سنة 

، و بأكثر تفصیل فقد بلغت ھذه النسبة بالبنك الوطني الجزائري 1%8بنسبة ملاءة تجاوزت 

سنة  %647,فنسبة  6,12%إلى  1999لترتفع بالنسبة لنفس البنك سنة  1997سنة  %10,12

من بین أفضل  746تل المرتبة ، مع الإشارة إلى أن البنك الوطني الجزائري قد إح20002

، 3)بنوك جزائریة 3و ضمن ھذه القائمة تم تسجیل (          2003بنك في العالم سنة  1000

سنة  %13ونسبة  2001سنة  14%أما الصندوق الوطني للتوفیر و الإحتیاط فقد سجل نسبة 

سبة ملاءة عالیة ، و سجل بنك البركة، البنك المختلط الوحید في المنظومة المصرفیة ن20024

، و بالمقابل 20035سنة  %21,76لتنخفض إلى  %3,93: 1999لرأس المال إذ بلغت سنة 

 %8,4، 2000سنة  %2,982نسبة ملاءة قدرھا  ABCسجلت المجموعة العربیة المصرفیة 

  .2002سنة  %5,621، 2001سنة 

الجھاز المصرفي وتحاول البنوك والمؤسسات المالیة الممارسة لنشاطھا المصرفي داخل 

كما سبق  2003وھو ما تحقق سنة  %8الجزائري أن تتعدى نسبة كفایة لرأسمالھا تتجاوز 

الإشارة إلیھ، ویساھم في تحقیق ھذه النسبة العدید من العناصر والعوامل الواجب توفرھا لدى 

 البنوك، وھي تعتبر أساسیة ومؤشر حقیقي لقدرة البنوك لیس فقط لتحقیق نسبة الملاءة

  .المستھدفة بل أیضا لتعزیز مكانتھا على المستوى الدولي وقدرتھا على المنافسة

في ھذا الإطار تشكل رؤوس أموال البنوك عنصر مھم في تحقیق نسبة ملاءة كافیة، وھو ما 

ینقص البنوك الجزائریة وحتى العربیة، إذ نسجل أن إجمالي رؤوس أموال البنوك العربیة التي 

                                                             
 
الأول حول المنظومة المصرفیة الجزائریة  وطني، الملتقى ال"بازلتفاقیة إالنظام المصرفي الجزائري و "سلیمان ناصر،  1

  .294: بین الواقع و التحدیات، مرجع سابق، ص -قتصادیةوالتحولات الإ
  .12: ، ص2004، أكتوبر 42، مجلة البنوك، مصر، العدد "مقررات لجنة بازل تخرج البنوك العربیة من السوق" 2
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ملیار دولار، في حین یبلغ رأس مال  50بنكا حوالي  74لف بنك وعددھا تضمنتھا قائمة الأ

ملیار دولار، و ھذا یعكس ضعف  66مجموعة سیتي بنك وحده على سبیل المثال أكثر من 

و قد أتى قرار رفع رأس مال . حجم أعمال وأنشطة البنوك العربیة بالمقارنة مع البنوك العالمیة

النظام رقم (ملیون دج  500ملیار دج، والمؤسسات المالیة إلى  2,5البنوك الجزائریة إلى حدود 

في إطار تعزیز ) 02المتعلق بالحد الأدنى لرأس مال البنوك والمؤسسات المالیة، المادة  01- 04

  .قدرات البنوك و المؤسسات المالیة العاملة في الجزائر والرفع من مستوى أدائھا

  وك التجاریة العمومیة الجزائریةالقواعد الرأسمالیة بالبن: 05الجدول

  ن .ملیون و: الوحدة

حجم رأس المال بـ   البنوك التجاریة العمومیة

  )1(دج 

حجم رأس المال بالدولار 

  75)/ 1(الأمریكي 

  البنك الوطني الجزائري

  القرض الشعبي الجزائري

  بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة

  بنك الجزائر الخارجي 

  بنك التنمیة المحلیة 

  الصندوق الوطني للتوفیر و الإحتیاط

  ج 14600

  د             25300

  د        33000

  د   24500   

  خ 13390

 م    14000      

194,6 

337,3 

440,0  

326,6 

178,5 

186,6  

  .من إعداد الباحث :المصدر 

نلاحظ من الجدول أعلاه أن البنوك التجاریة العمومیة الست تحترم الحد الأدنى لرأس       

ملیون دج بالنسبة للبنوك، بل و الحد الأدنى الجدید الوارد  500المال السابق      و المحدد بـ 

ملیار دج  2,5و الذي رفع ھذا الحد إلى  2004الصادر سنة  01- 04من خلال النظام رقم 
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 13,39وك التجاریة، و قد سجل بنك التنمیة المحلیة أدنى رأس مال بین البنوك الست بـ للبن

ملیار دج كذلك و یتعلق الأمر بالبنك الوطني  20ملیار دج، لیلیھ بنكین سجلا رأس مال أقل من 

القرض (الجزائري و الصندوق الوطني للتوفیر و الإحتیاط، بالمقابل تم تسجیل بنكین آخرین 

ملیار دج، أمام بنك وحید و  30برأس مال أقل من ) الجزائري و بنك الجزائر الخارجي الشعبي

ملیار دج، ھذا الأخیر الذي  30ھو بنك الفلاحة و التنمیة الریفیة بأعلى رأس مال تجاوز حدود 

من إحتلال المرتبة الأولى على المستوى ) ملیار دج 33(تمكن بفضل حجم رأسمالھ المعتبر 

المرتبة الثانیة على المستوى المغاربي، الرابعة عشر على المستوى العربي، الوطني، و 

  .على الصعید العالمي 668التاسعة على المستوى الإفریقي، و المرتبة 

و یبلغ الحجم الإجمالي لرأس مال البنوك التجاریة العمومیة بالجھاز المصرفي الجزائري    

ملیار دولار أمریكي، و ھو  1,66ادل حوالي ، أي ما یع2005ملیار دج حتى سنة  124,79

مبلغ ضعیف نسبیا یحد من توسع نشاط البنوك العمومیة على الصعید العالمي و لا یساعدھا 

  .على مواجھة المنافسة الكبیرة التي تفرضھا البنوك العالمیة دولیة النشاط

فع من حجم رؤوس أموالھا إنھ من المفید الإشارة إلى أن البنوك الجزائریة من المرتقب أن تر   

، یھدف ھذا الإجراء بالأساس إلى منح البنوك إمكانیة أكبر للتوسع  20005شھر أكتوبر من سنة

من جھة، و إلى معالجة مشكل السیولة التي تحوز علیھا من جھة ) منح القروض(في نشاطھا 

ھا الذاتیة الصافیة كعلاقة بین أموال %8أخرى، حیث أن البنوك الجزائریة ملزمة بإحترام نسبة 

نسبة ( %25و حجم المخاطر المرجحة التي تتعرض إلیھا، بالإضافة إلى ضرورة الوفاء بنسبة 

  ).تقسیم المخاطر

أكبر  %8إن مختلف العناصر التي تم التعرض إلیھا سلفا، تجعل نسبة الملاءة المحددة بـ   

ق الأمر بالعدید من العناصر و بكثیر من مجرد نسبة تحسب بواسطة علاقة ریاضیة، و إنما یتعل

المعطیات التي تكون في غالب الأحیان صعبة التحدید، و الواجب أخذھا بعین الإعتبار حتى 

یكون لھذه النسبة دلالة حقیقیة      تعكس وضعیة البنك و ملاءتھ وكفایة رأسمالھ، و ھذا ما 

ثانیة من جھة، و على درجة یؤكد على درجة التعقید الكبیرة التي تمیز إطار مقررات بازل ال
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التشعب و التنوع الكبیرة التي تمیز العمل المصرفي و من ثم أنواع المخاطر الكثیرة التي 

  .تواجھھا البنوك من جھة أخرى

الأمر الذي یدعو البنوك الجزائریة إلى إعطاء أكثر أھمیة للعمل المصرفي و إعتماد منھج    

وجودة حالیا، للتمكن من الإرتقاء بأدائھا المصرفي إصلاح فعال یمس مختلف نقاط الضعف الم

  .إلى مصاف البنوك الدولیة

یعتبر جد مكلفا حتى للبنوك التي تنشط في بیئات  IIو نظرا لأن تحقیق مقتضیات إتفاق بازل    

حیث تقدر تكلفة إلتزام البنوك الأوروبیة بمعاییر لجنة بازل الثانیة بـ  - متقدمة كما أشرنا سلفا 

فإن النظام  - ، رغم مستوى التوافق الحالي مع متطلبات اللجنة1ملیار أورو خلال سنتین فقط 3,2

من برنامج خاص   MIDAالمصرفي الجزائري قد إستفاد في إطار البرنامج الأوروبي میدا

 AMSFAلتأھیل البنوك الجزائریة، و یدعي ھذا البرنامج ببرنامج دعم عصرنة القطاع المالي 
  : ا البرنامج حولو یتمحور ھذ 2

  .برامج التقییم الداخلي للبنوك و المؤسسات المالیة إعداد - 

  .تحدیث وعصرنة نظام الدفع - 

  .إعداد و تصمیم أنظمة مراقبة التسییر البنوك - 

  .إقامة دورات تدریسیة لموظفي البنوك من أجل التحكم في إدارة المخاطر - 

  :المصرفیةالمراجعة الرقابیة داخل المنظومة  - 2

تطرح المراجعة الرقابیة في البنوك الجزائریة أھمیتھا كضرورة قصوى یجب توفیرھا    

لضمان أداء مصرفي سلیم یحافظ على سلامة البنك و الجھاز المصرفي، و إدراكا لھذه الأھمیة 

المتعلق بالنقد و القرض، الجھات الرقابیة و  10- 90إعتمد المشرع الجزائري بصدور قانون 

                                                             
 
   2005ھر سبتمبر حسب تصریحات وزیر المالیة في ش1
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شرافیة و التي تسھر على حسن أداء ھذه المھمة الحساسة، و في ھذا الإطار كلف مجلس الإ

النقد و القرض بإصدار القوانین والنظم و التعلیمات البنكیة المنظمة للمھنة المصرفیة، و كلفت 

بالمقابل اللجنة المصرفیة بمراقبة تطبیق ما یصدره مجلس النقد   القرض من طرف البنوك و 

ات المالیة لا سیما فیما یخص تقیدھا بالمعاییر الإحترازیة، مجامیعھا النقدیة و المالیة و المؤسس

إجراءاتھا الخاصة بالتسییر و متابعة المخاطر، كما ترمي من خلال ھذه المراقبة و التي ینبغي 

أن تكون مستمرة، إلى حمایة المودعین و المستثمرین، كما  تسمح بتفادي المخاطر النظامیة 

  .  أو إلتزامات جد مرتفعة/المترتبة عن سوء التسییر و

إن فعالیة عملیة الرقابة أصدرت بشأنھا لجنة بازل خمسة و عشرین مبدءا تندرج في سبعة 

مجموعات،   ویتوجب على أي جھاز مصرفي إحترامھا و التقید بھا كمرجع أساسي لمراقبة 

فقط من الدول التي تم  %50والي فعالة للمھنة المصرفیة،   وقد أوضحت التجربة أن ح

مراجعتھا تتوافق مع ھذه المبادئ الأساسیة الصادرة عن لجنة بازل و ذلك في حدود عشرة 

، وأن عدد الدول التي توافقت مع خمسة من ھذه )من أصل خمسة و عشرین مبدأ(مبادئ 

بینھا، وأن متوسط ، و فیما یتعلق بالدول النامیة فإن ھناك تباین كبیر %30المبادئ لا یتجاوز 

التوافق فیھا یقتصر على سبعة مبادئ مقابل تسعة عشرة مبدأ في المتوسط للتوافق في الدول 

  .1المتقدمة

   

                                                             
، من موقع 16:ص ،2004، أبو ظبي، سبتمبر "ثنان والدول النامیةإتفاق بازل الملامح الأساسیة لإ"صندوق النقد العربي،  1

  :الانترنت
-BDEF-4EC9-F0FA-www.amf.org.ae/vArabic/showPage.asp?objectID={77732A7C

Consulté le: 02/05/2005.         ,=0#1-1IAF18AEE}0736  
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  :نضباط السوق المصرفي الجزائريإ -3

أصدر المشرع المصرفي الجزائري العدید من التعلیمات و الأنظمة الملزمة للبنوك و    

المؤسسات المالیة القیام بمختلف التصاریح ذات العلاقة بنشاطھا، و إن كانت لجنة بازل قد 

ركزت على وجوب قیام البنوك بالإفصاح بشكل دقیق و في التوقیت المناسب عن متطلبات 

لزم بھ لكي تواجھ المخاطر التي تتعرض لھا، في ھذا السیاق، ألزمت التعلیمة رأس المال التي ت

على البنوك والمؤسسات المالیة الإعلان كل ثلاثة  2002دیسمبر  26المؤرخة في  09- 02رقم 

أشھر عن معدل الملاءة الخاص بھا، ویمكن للجنة المصرفیة أن تطلب من أي بنك أو مؤسسة 

لملاءة في تواریخ أخرى غیر محددة في إطار عملھا الرقابي و مالیة الإعلان عن معدل ا

  ).09- 02من التعلیمة  01المادة (الإشرافي 

البنوك و المؤسسات المالیة  1999أوت  12المؤرخة في  04- 99بالمقابل تلزم التعلیمة رقم    

ین دیسمبر من كل سنة بنسخت 31جوان،  30الإعلان عن معدلات تغطیة تقسیم المخاطر في 

من  30المادة (یوم لكلا الفترتین  45في آجال ) المدیریة العامة للمفتشیة العامة(لبنك الجزائر 

من  02، ویتعلق ھذا الإعلان بمجموعة من النماذج المدرجة في المادة )04- 99التعلیمة رقم 

  :نفس التعلیمة تخص كل من

 .حساب الأموال الذاتیة - 

 .ج المیزانیةعناصر الخطر في المیزانیة و خار - 

 .حساب معدل الملاءة - 

من صافي  %25الإعلان عن معدلات تقسیم المخاطر، و منھا المخاطر الفردیة أكثر من  - 

 .من صافي الأموال الذاتیة %15الأموال الذاتیة والمخاطر الفردیة تفوق 

 : تصنیف الحقوق و الإلتزامات على الزبائن بالإضافة إلى إعداد المؤونات الخاصة بـ - 

 .مختلف عناصر الأموال الذاتیة الأساسیة والمكملة*       
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 .ارج المیزانیةخبعض تعاریف خطر القرض في المیزانیة و*       

و فیما یخص ضرورة توفر البنوك الجزائریة على نظام للمعلومات دقیق یمكنھا من القیام     

الصادر في  03- 02م رقم من النظا 05بعملیات الإفصاح بالشكل المطلوب، حددت المادة 

المتضمن المراقبة الداخلیة للبنوك و المؤسسات المالیة، طبیعة نظام مراقبة  14/11/2002

العملیات والإجراءات الداخلیة التي یھدف في أحسن الظروف الأمنیة و المصداقیة و الشمولیة 

  :إلى

س و الأعراف و العادات مراقبة مطابقة العملیات للأحكام التشریعیة و التنظیمیة للمقایی - 

 . المھنیة و الأدبیة ولتوجیھات ھیئات التداول

مراقبة التقید الصارم بالإجراءات المتبعة في إتخاذ القرار المتعلق بالتعرض للمخاطر من كل  - 

 .نوع ولتقید بمعاییر لتسییر على شكل حدود قصوى

وجھة للجھاز التنفیذي أو لھیئة مراقبة نوعیة المعلومات المحاسبیة و المالیة، سواء كانت م - 

 .التداول، المقدمة لبنك الجزائر، اللجنة المصرفیة أو المخصصة للنشر

مراقبة شروط تقییم، تسجیل، حفظ و وفرة المعلومات المحاسبیة و المالیة، لا سیما بضمان  - 

 .مسار التدقیق في حالة العملیات المعالجة عن طریق المعلوماتیة

 .ظمة الإعلام و الإتصالمراقبة نوعیة أن - 

البنوك و المؤسسات المالیة إرسال لللجنة  03- 02من التعلیمة رقم  47كما تلزم المادة    

  :المصرفیة ومندوبي الحسابات، التقریران الخاصان بـ 

 .تقریر حول الشروط التي تتم في إطارھا المراقبة الداخلیة - 

 .رض لھاتقریر خاص بتقدیر ومراقبة المخاطر التي تتع - 
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حرص المشرع البنكي الجزائري، من خلال ما سبق ذكره، على أن تمس عملیات الإفصاح    

  :والشفافیة الخاصة بنشاط البنوك والمؤسسات المالیة نقطتین أساسیتین

العناصر المھمة في النشاط البنكي كالمخاطر، الوضعیة المالیة، رأس المال، الأموال الذاتیة،  - 

 .الخ...ةالمراقبة الداخلی

دوریة وإستمراریة العملیة بشكل منظم من طرف جمیع البنوك والمؤسسات المالیة الممارسة  - 

 .لنشاطھا المصرفي داخل القطاع

إن عملیة الإفصاح و الشفافیة تعكس بصورة واضحة رغبة البنك في التطویر، إذ لا بد أن تكون 

حقیقي لھ دلالة كبیرة على مستوى ضمن سیاسة النشاط المصرفي الخاص بالبنك، وھي مؤشر 

الأداء المصرفي، وبالعكس فإن ضعف عملیة الإفصاح قد تكون مؤشر على سلبیة العمل 

المصرفي وضعفھ مما یساھم في إرتفاع المخاطر وإنتشار عدم الأمان داخل القطاع، و ھي 

شار وتوسع الوضعیة التي تمس بسلامة القطاع الإقتصادي ككل، خصوصا إذا تعلق الأمر بإنت

  .عملیات غسیل الأموال

وكخلاصة لما تقدم تفصیلھ في ھذا المبحث یمكننا القول أن مبادئ و مقررات لجنة بازل للرقابة 

المصرفیة تعد تحد و حافزا في نفس الوقت بالنسبة للمنظومة المصرفیة الجزائریة، فتعتبر تحد 

أو التنظیم و الإدارة وفقا للأسالیب نظرا لھشاشة البنوك سواء تعلق الأمر بقاعدة رأس المال 

الحدیثة، كما أنھا تعتبر حافزا لأنھا ستسمح بإستنھاض الھمم و الأخذ بالأسالیب المصرفیة 

الحدیثة، خاصة في ظل العولمة المالیة وتداعیاتھا على البنوك الجزائریة، لتفتح لھا بذلك 

ذي یفرض من خلال  عملیة التكیف الفرصة للارتقاء بأدائھا والتحسین من مستواھا، الأمر ال

مع متطلباتھا ضرورة مراعاة أولویات ومصالح الإقتصاد الوطني خصوصا في المرحلة 

  . القصیرة و المتوسطة الأجل القادمة

ویرى الباحث انھ یتوجب على  المنظومة المصرفیة التركیز على الدعامة الثانیة في إطار   

نظرا لاحتیاجھا الأخذ بمبادئ الإدارة السلیمة، وفي ھذا  سعیھا للتكیف مع متطلبات لجنة بازل،
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الإطار یتضح الدور المحوري الذي ینتظر أن یقوم بھ بنك الجزائر في سبیل إرساء قواعد 

العمل المصرفي السلیم، و حرصھ التام على إحترامھا من طرف جمیع متعاملي المنظومة 

بالمقابل ثقافة جدیدة في إدارة المخاطر  المصرفیة، ھذه القواعد التي یجب أن تسمح بإرساء

المصرفیة والمالیة داخل القطاع المصرفي الجزائري  وفقا لتوصیات لجنة بازل، ویعود ھذا 

  :الخیار لسببین

إن ما جاء من تجدید في الدعامة الأولى عن متطلبات رأس المال والاعتماد بدرجة اكبر على  - 

تستخلصھ البنوك من برامج ونماذج داخلیة، ینطبق أساسا على تقدیر السوق للمخاطر وفقا لما 

بنوك الدول المتقدمة، لتبقى المنظومة المصرفیة الجزائریة على غرار الأنظمة المصرفیة في 

كثیر من الدول النامیة بعیدة عن ھذه الأسالیب، و من الطبیعي أن تستمر ھذه الأخیرة الأخذ 

ر، إلا انھ من المھم أن تركز البنوك الجزائریة اھتمامھا على بالأسالیب المعیاریة لقیاس المخاط

  .المخاطر التشغیلیة وكیفیة إضافتھا في حساب الحد الأدنى لكفایة رأس المال

الخاصة بالإفصاح والشفافیة بالدرجة الأولى البنوك  IIتخص الدعامة الثالثة لاتفاق بازل  - 

لك من المھم أن تعمل البنوك الجزائریة إلى الرفع الدولیة النشاط ذات الفروع المتعددة، ورغم ذ

من مستوى الإفصاح عن أھم المعلومات والبیانات المالیة والمصرفیة الخاصة بنشاطھا وأن 

  .تتوخى المصداقیة والدقة فیھا
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 إستراتجیة عمل البنوك الجزائریة لمواجھة تحدیات التحریر المصرفي: المبحث الثاني
  :تمھیـد

تي تم إبرازھا و تحلیلھا في الفصل السابق و المتعلقة التي أصبحت تواجھ العمل إن العناصر ال

المصرفي في ظل التطورات الإقتصادیة العالمیة، تتطلب من المشرفین على البنوك الجزائریة 

الدرایة الكاملة بھذه التحدیات والرھانات، ومن ثم إتباع إستراتیجیات ملائمة للتكیف مع ھذه 

 لمستجدات التي حفلت بھا الساحة المصرفیة العالمیةالتحدیات و ا

كما یقتضي الأمر الاستفادة من التجارب الدولیة في ھذا المجال، حیث نجد أن البنوك في كثیر 

من الدول، أعدت العدة المواجھة ھذه التحدیات، وذلك من خلال الإنتقال من الأشكال التقلیدیة 

ة البنوك الشاملة، كما شھدت الساحة العالمیة تنامي للعمل المصرفي إلى تبني أسلوب و فلسف

عملیات الإندماج بین البنوك سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وذلك بغیة تقویة القاعدة 

 .الرأسمالیة،و لتكوین كیانات مصرفیة عملاقة قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجیة

ل الدفع و تكثیف إستخدام التكنولوجیا في إضافة إلى ذلك فقد كان لتحدیث وعصرنة وسائ

الصناعة المصرفیة، ونمو وتوسع الصیرفة الإلكترونیة أحد الملامح الرئیسیة للعمل المصرفي 

وفضلا عن ھذا أصبح الإھتمام المتزاید بإدارة المخاطر نتیجة زیادة   .في بدایة الألفیة الثالثة

 .من أساسیات الإدارة المصرفیة المعاصرة المنافسة في السوق المصرفیة المحلیة والدولیة

كما یعد تبني مبادئ الحكومة و الإدارة الرشیدة و تطبیقھا في الأجھزة المصرفیة أحد العناصر 

 .الأساسیة التي شكلت إستراتیجیات البنوك لمواجھة تلك التحدیات

التطبیق من طرف و علیھ فإننا سنتناول في ھذا المبحث كل ھذه المتطلبات و نرى مدى إمكانیة 

البنوك الجزائریة لمواجھة تحدیات التحریر المصرفي، و قد قسمنا ھذا المطلب على النحو 

  :التالي

في المطلب الأول سنتطرق إلى مفھوم البنوك الشاملة و أھمیة الأخذ بھا و تبنیھا من طرف 

و إتجاه البنوك  البنوك الجزائریة، أما المطلب الثاني فسنبحث فیھ ظاھرة الإندماج المصرفي

نحو الإندماج ودوافعھ وإداره المخاطر المصرفیة ومفھوم المخاطر ،في حین یتناول المطلب 
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  . الثالث تحدیث وعصرنة نظام المعلومات و الدفع  في البنوك الجزائریة

  تبني البنوك فلسفة الصیرفة الشاملة: المطلب الأول
یواجھ القطاع المالي العالمي في السنوات الأخیرة العدید من التحولات الجذریة في الصناعة 

المصرفیة، حیث دخلت مؤسسات غیر مصرفیة میدان العمل المصرفي والمالي مما زاد من 

حدة المنافسة وأخذت المؤسسات المصرفیة و المالیة في تقدیم حزمة شاملة ومتكاملة من 

والمصرفیة، فزالت تلك الحدود الفاصلة بین وظائف البنوك التجاریة الخدمات المالیة 

، التي (Universal Banks)والإستثماریة، ونشأ نوع جدید من البنوك یعرف بالبنوك الشاملة 

أخذت تتعامل في الخدمات المصرفیة التجاریة والإستثماریة معا ومع كافة القطاعات 

  .ع الإیراداتالإقتصادیة، حیث تتوزع المخاطر وتتنو

ولقد إستقر مفھوم البنوك الشاملة في أوربا قبل غیرھا من البلدان والأسواق الأخرى نظرا لقدم 

العمل المصرفي في ھذه القارة ثم تلى ذلك ظھورھا وتوسعھا في كل من أمریكا والیابان، 

  :، و سنتناول قي ھذا المبحث النقاط التالیة1وغیرھا من دول العالم

  :ھوم البنوك الشاملةمف: 01الفرع 
یمكننا تعریف البنوك الشاملة بأنھا البنوك التي تقوم بتقدیم الخدمات المصرفیة التقلیدیة وغیر    

التقلیدیة بما فیھا القیام بدور المنظم، وتجمع في ذلك بین وظائف البنوك التجاریة وبنوك 

ولا تقوم على أساس  الإستثمار إضافة إلى نشاط التأمین وتأسیس الشركات والمشروعات،

التخصص القطاعي أو الوظیفي بل تساھم في تحقیق التطویر الشامل والمتوازن للاقتصاد، مع 

  .2القیام بدور فعال في تطویر السوق المالیة بالمعنى الواسع

                                                             
  .55:، ص1994، 26بنك الإسكندریة، النشرة الإقتصادیة، أضواء على البنوك الشاملة، المجلد 1
  : أنظر في ذلك2

  . 19:، ص2000عبد المطلب عبد الحمید، البنوك الشاملة عملیاتھا و إدارتھا، الدار الجامعیة، مصر،  - 
  .38:، ص1998سعد طلعت أسعد عبد الحمید، الإدارة الفعالة لخدمات البنوك الشاملة، مكتبة مؤسسة الأھرام، مصر،  - 
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وھنالك مفھوم آخر للبنوك الشاملة، فھي تلك البنوك أو المؤسسات المالیة التي تتعامل مع    

ت وتجمع بین تقدیم الخدمات المصرفیة التقلیدیة، والخدمات المستحدثة بما فیھا كافة القطاعا

  .الخدمات الإستثماریة

  : ونخلص من ھذین التعریفین على ما یلي   

  .البنك الشامل ھو بنك یتمثل بالشمول والإتساع والتنویع في الخدمات التي یقدمھا - 

یتعلق بمصادر التمویل ومجالات الإستثمار وبذلك البنك الشامل یقوم على فلسفة التنویع فیما  - 

  .یعمل على توزیع المخاطر وزیادة الإیرادات والأرباح

البنك الشامل یتعامل في كافة الأدوات المالیة و مشتقاتھا و یقدم كافة الخدمات التي یطلبھا  - 

  .العملاء

ووسائل تقدیم الخدمات إنھ بنك سباق إلى كل جدید سواء في مجالات النشاط، أو في نظم  - 

المصرفیة، أو في مجال صناعة السوق، أو في مجالات التفعیل الإستثماري وما یتطلبھ من 

  .إبتكارات متمیزة تكفل لھ زیادة في السوق والقدرة على المنافسة

  : وظائف البنوك الشاملة: ثانیا

یة ووظائف غیر یمكن تقسیم وظائف البنوك وخدمات البنوك الشاملة على وظائف تقلید   

  .تقلیدیة

 : الوظائف التقلیدیة للبنوك الشاملة -1

وتتضمن الوظائف المعتادة في البنوك وبعض المؤسسات المالیة كقبول الودائع بمختلف أشكالھا 

ومنح القروض، و أداء الخدمات المصرفیة المتعلقة بالنشاط التجاري كإجراء التحصیلات 

ندیة و إصدار خطابات الضمان، وجدیر بالذكر أن البنوك قد والتحویلات فتح الإعتمادات المست

توسعت في الآونة الأخیرة في تقدیم الخدمات التقلیدیة للبنوك التجاریة، حیث إتجھت إلى 
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وإصدار ) ATM(التوسع في التقدیم الخدمات المصرفیة الإلكترونیة كخدمات الصرف الآلي 

  .1یة وتقدیم الخدمات الشخصیة للعملاءالبطاقات الإئتمانیة، والتحویلات الإلكترون

 : الوظائف غیر التقلیدیة -2

ھي تلك الوظائف التي ظھرت نتیجة للتطورات المتلاحقة في البیئة الإقتصادیة المحیطة و التي 

جعلت البنوك تطلع بوظائف كل من البنوك المتخصصة و بنوك الإستثمار، فضلا عن تقدیم 

من أمثلة الأنشطة غیر التقلیدیة التي تقوم بھا البنوك الشاملة  الخدمات المتنوعة المستحدثة، و

  :2مایلي

 :الخدمات المصرفیة الإستثماریة 2-1

والتي تتضمن ثلاث وظائف أساسیة و تتعلق بخدمات تغطیة الإصدارات الجدیدة، وخدمات 

لمشاریع تسویق المنتجات المالیة بالإضافة على تقدیم خدمات الإستشارات المالیة،  إنشاء ا

َ، إلى جانب القیام بعملیات التوریق للقروض، أي تحویل  الإستثماریة وتمویلھا   ومتابعتھا إداریا

قروض البنوك ومدیونیة الشركات إلى أوراق مالیة كالسندات، وتقدیم الإستثمارات في عملیات 

وراق التو ریق للشركات التي ترغب في الدخول إلى السوق المالي، كما یسیر محافظ الأ

  .المالیة

 : القیام بالعملیات خارج المیزانیة 2-2

وتتمثل ھذه العملیات في فتح الإعتمادات المستندیة و تقدیم خطابات الضمان بالإضافة إلى    

  .التعامل في المشتقات المالیة

   

                                                             
  .121:ھبھ محمد الطنطاوي الباز، مرجع سبق ذكره، ص1
  .2000، العدد الأول، 43النشرة الاقتصادیة، السنة  بنك مصر،2
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  :  TRUSTخدمات وحدات الترست  2-3

تسییر محافظ الأوراق المالیة وتقدیم وتعني شراء وبیع الأوراق المالیة لصالح الغیر ومتابعتھا و

وتتم إدارة تلك العملیات في ظل نظام متكامل للمعلومات وباستخدام . الإستشارة في ھذا المجال

خبراء متخصصین في عملیات الاستثمار والھندسة المالیة، وقد نشأت وحدات خدمات الترست 

  .    1966عام - إنجلترا- لأول مرة في المملكة المتحدة

  :إنشاء صنادیق الإستثمار و شركات رأس المال المخاطر 2-4

تقوم شركات رأس المال المخاطر بتقدیم الدعم المالي والفني اللازمین للمشروعات الواعدة    

التي تعمل في مجالات إستثماریة عالیة المخاطر أملا في جني أرباح رأسمالیة ذات معدل 

فضلا عن تقدیم الإستثمارات المالیة اللازمة  مرتفع في الأجلین المتوسط    والطویل، ھذا

للمشروعات القائمة التي تواجھ صعوبات خاصة وتتوافر لدیھا إمكانیات ذاتیة لإستعادة نموھا، 

  .و لكنھا في حاجة إلى إعادة ھیكلة مالیة مما یساعد على إعادة ترتیب أوضاع المشروع المتعثر

  :)(leasingتقدیم التمویل التأجیر  5- 2

یعتبر التأجیر التمویلي من عناصر دفع التنمیة الإقتصادیة، و وسیلة جدیدة لتمویل    

، و یمكن للبنوك المساھمة في نشاط التمویل 1المشروعات التي تعاني من صعوبات مالیة

من خلال المشاركة في تأسیس شركات التأجیر التمویلي أو القیام بإعداد الدراسات  التأجیري

التأجیري، كذلك القیام بدور المستشار المالي والإقتصادي لأي من الأطراف اللازمة للتمویل 

  .المشاركة، فضلا عن القیام بعملیات الترویج لصفقات التأجیر التمویلي

واعتمد نظام التمویل التاجیري في الجزائر كوسیلة من وسائل تمویل المؤسسات بدایة من    

المرتبط بالتمویل  1996جانفي  10مؤرخ في ال 09- 96وھذا بصدور الأمر رقم  1996سنة 

التاجیري، و ھو الأمر الذي سمح بتوفیر إطار قانوني لممارسة نشاط التمویل التاجیري 
                                                             

  .56: ، ص2001ھشام خالد، البنوك الإسلامیة الدولیة و عقودھا، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 1
 ثمنھا، إنما یمكن بواسطة التمویل التأجیري للمشروع أن یحصل على المعدات و الآلات اللازمة لھ دون الإضطرار لدفع كامل

یدفع الإیجار المستحق عنھا للشركات المتخصصة التي تؤجرھا لھ، و في نھایة مدة الإیجار یكون للمستأجر الخیار إما شراء 
 .الآلة أو إعادة إستئجارھا لمدة أخرى
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الصادر  10- 90للمنقولات و العقارات، لیكرس التطبیق المیداني لمواد قانون النقد و القرض 

  ).116و المادة  112المادة ( 1990سنة 

ویل التاجیري في الجزائر عدد قلیل من الشركات، و مع قلتھا فھي كلھا یمارس نشاط التم   

، و بعدھا Salemو ھي شركة السلام  1997حدیثة النشأة، فقد انشات أول شركة تأجیر سنة 

 Arab Leasingرأت شركات أخرى النور ومنھا شركة القرض الایجاري العربي للتعاون 

Corporation )ALC( مصرفیة أخرى نشاط التمویل التاجیري من ، كما تمارس مؤسسات

  . بین نشاطاتھا المصرفیة على غرار بنك البركة

  : Forfaitingو Factoringالقیام بعملیات  6- 2

و تعتبر ھذه العملیات من أھم عملیات الوساطة المالیة التي یقدمھا البنك الشامل، حیث تنصب    

ھذه العملیات على تقدیم مجموعة من الخدمات من خلال تقییم الجدارة الائتمانیة للمستورد، 

لخ، ا...فیقوم البنك الشامل بشراء الذمم المدینة سواء كانت كمبیالات، سندات أذنیة، فواتیر 

یوم، و  120یوم و  30الموجودة لدى المنشآت الصناعیة و التجاریة التي تتراوح مدتھا ما بین 

التي تتوقع المنشآت تحصیلھا من مدینیھا خلال السنة المالیة، وذلك بھدف توفیر سیولة نقدیة 

ه لھذه المنشآت دون الحاجة لإنتظار تواریخ إستحقاقھا على أن تقوم المؤسسة المقدمة لھذ

  . 1الخدمة بتحصیلھا في تاریخ الإستحقاق

  .المساھمة في تنشیط سوق المال و برامج الخصخصة 2-7

وذلك بقیام البنك الشامل بالمساھمة في إنشاء الشركات التي تعمل في مجال الأوراق المالیة و 

حافظ دعمھا والعمل على تطویرھا، و القیام بتدویر محافظ الأوراق المالیة لصالحھا وإدارة م

الأوراق المالیة لصالح عملائھا، كما یقوم البنك الشامل بتقییم الشركات المطروحة للبیع و 

  .الخصخصة

  
                                                             

 .19:، مرجع سابق، ص35بنك الإسكندریة، المجلد 1
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  .والجدول التالي یوضح أھم الخدمات المتكاملة التي تقدمھا البنوك الشاملة

  .الخدمات المقدمة من طرف البنوك الشاملة: 06الجدول رقم

  :الودائع - 1
 . ودائع جاریة -  
 . ودائع لأجل -  
 . ودائع لإخطار -   
  . ودائع توفیر -   
  :التداول - 2  
  . السوق المالیة -   
  . النقد الأجنبي -   

 . المشتقات المالیة -   

  :بیع الأوراق البنكیة - 3 
  . شھادات الإیداع -  
  . الأسھم و السندات -  
  :الإئتمان - 4 
  . الإئتمان الإستھلاكي -   
  . إئتمان للمؤسسات -  
إئتمان للبنوك المحلیة و  - 

  بالخارج 
  :السمسرة - 5 
  . السمسرة في سوق المال -  
  . السمسرة في العملات -  
السمسرة في الأراضي            -  

  والعقارات 
  . السمسرة في الذھب -  

 

  :الإكتتاب في الأوراق المالیة - 6
  . أدوات الخزینة -  
  . سندات الدولة -  
  . سندات الشركات -  
  :خدمات الإستشارة - 7
  . إستشارة إدارة السیولة -  
  . إستشارة الإدارة المالیة -  
  . التخطیط المالي -  
  . إستشارة الإستثمار العقاري -  
  . إستشارة التجارة الخارجیة -  
  . الاستشارات القانونیة -  
  . الاستشارات الضریبیة -  
  . بحوث التسویق -  
  :المستھلكخدمات  - 8
  . بطاقات الإئتمان -  
  . الشیكات السیاحیة -  
  . إدارة أصول الأفراد -  
  .الخزائن و الأمان -  
  .صنادیق الإستثمار -  
  .نظم المعاشات -  

  :حركة الأموال - 9
  . التمویل المحلي - 
  . التمویل الدولي - 

  :خدمات الضمان - 10
  . خطابات الضمان - 
  . الإعتمادات المستندیة - 
  . التحصیلات المستندیة - 
 .خدمات القبول - 
ترویج المشروعات  - 

 . الجدیدة
  :خدمات التأمین - 11

  . تأمین الصادرات - 
  . تأمین المخاطر - 
  . تأمین الأفراد والممتلكات - 

  :التمویل المتخصص - 12
  . تمویل شراء الأصول - 
  . التأجیر التمویلي - 
  . تمویل المشروعات - 
  . المشاركة - 
  . ویل العقاريالتم - 
  . تمویل الدفع المالي - 
 

 Royc Smith & Ingo Walter, Global Banking Newyork, oxford:المصدر
univercity press, 1997,  
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  P: 406 -.404  

  .38:طلعت أسعد عبد الحمید، مرجع سبق ذكره، ص: نقلا عن

  :متطلبات التحول إلى البنوك الشاملة: 02فرع
إن عملیة التحول إلى البنوك الشاملة تخضع لضوابط تأخذ في حساباتھا الجوانب الإقتصادیة    

و القانونیة والبیئة المصرفیة التي تعمل في إطارھا البنوك، و یتم التحول إلى البنوك الشاملة من 

  :1خلال منھجین أساسیین

  : تحویل بنك قائم بالفعل إلى بنك شامل: المنھج الأول -1

یتم عن طریق ھذا المنھج تحویل بنك قائم بالفعل إلى بنك شامل بشرط أن یكون للبنك    

الكفاءات البشریة المؤھلة القادرة على التكیف مع متطلبات البنك الشامل، ویعد ھذا المنھج 

المنھج الأیسر والأسرع على أن یكون البنك بنكا كبیر الحجم و قابلا للنمو والتوسع، ویتم وفقا 

ذا المنھج التحول إلى البنك الشامل على مراحل متدرجة و ذلك بإدخال خدمات البنك الشامل لھ

تدریجیا لضمان إستیعاب تقنیات ھذه الخدمات في الوقت الذي یتم فیھ العمل على تطویر 

التدریب وإعادة الھیكلة التنظیمیة،و تطویر اللوائح والنظم الداخلیة بما یتفق مع طبیعة الخدمات 

  .ؤداة من جانب البنك الشاملالم

  :إنشاء بنك شامل جدید: المنھج الثاني -2

طبقا لھذا المنھج یتم إنشاء بنك شامل جدید، ویتطلب ذلك كوادر بشریة مؤھلة ومدربة یتم     

تدریبھا مسبقا في بنوك شاملة قائمة، و تجھیزات مادیة مناسبة لطبیعة الخدمات التي یقدمھا 

قیام بحملات تسویقیة و ترویجیة للتعریف بالبنك المنشأ و الوظائف التي البنك الشامل، مع ال

  .یقوم بھا

ویفضل البعض المنھج الثاني مستندین في ذلك إلى أن الخدمات المصرفیة التي یؤدیھا البنك     

الشامل تتمیز بطبیعة خاصة یصعب على من إعتادوا الأنماط التقلیدیة للعمل المصرفي قبولھا 

                                                             
  :  انظر في ذلك1
  .124:ذكره، ص ھبة محمد الطنطاوي الباز، مرجع سبق - 
  .154:محمد محمود مكاوي، مرجع سبق ذكره، ص - 
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  .1ھا بسھولةوإستیعاب

كما یقتضي التحول إلى البنوك الشاملة مراعاة عدة ضوابط حتى یحقق نجاحھ المنشود لعل    

  : أھمھا

ضرورة وضع السلطات النقدیة الضوابط الرقابیة الفعالة القادرة على توفیر الأمان والسلامة  - 

  .النظام المصرفي

تدخل في مجال الأعمال المصرفیة الشاملة، توافر الملاءة المالیة المناسبة في البنوك التي  - 

 .ممثلة في حجم رأس المال الكافي الإحتیاطات

ضرورة إھتمام إدارة البنوك المعنیة بوضع ضوابط لتغطیة المخاطر المرتبطة بالعمل  - 

المصرفي الإستثماري، أي مخاطر السوق و أسعار الفائدة و الصرف، وغیرھا من المخاطر 

 .فاع وراء إغراء الربحیة التي تحققھا المجالات الإستثماریةالمالیة، وعدم الإند

حصافة العاملین في البنوك الشاملة وإتباعھم لسیاسة الحیطة والحذر خاصة في المرحلة  - 

الأولى لبدء النشاط، وإخضاع كافة العملیات كبیرة الحجم إلى التمحیص الدقیق حتى لا تتعرض 

  .لمخاطر غیر محسوبة

  :العالمي نحو البنوك الشاملة الإتجاه: 03فرع
لقد كانت فكرة البنوك الشاملة في الأصل ألمانیة حیث تطورت منھجیة العمل المصرفي و 

و ترجع تجربة الصیرفة الشاملة في ألمانیا إلى . نشأت البنوك التي تقدم خدمات متنوعة لعملائھا

ل أكبر ثلاثة بنوك خاصة عندما ظھرت إلى الوجود أصو 2العقد الأخیر من القرن التاسع عشر

، و قد قامت ھذه البنوك  Commerz Bank  Drersdner Bank, Deutsh Bank:و ھي

  بتدعیم وصفھا كبنوك تجاریة 1924 –1895في الفترة 

  .و إستثماریة، حیث تزایدت أعمالھا و تنوعت في الأسواق المالیة و النقدیة على حد سواء 

لتجاریة الألمانیة في إتجاه نموذج كامل للبنك الشامل، تحركت البنوك ا 1960ومع بدایة عام 

حیث سعت تلك البنوك إلى تقدیم خدمات التجزئة المصرفیة و منح الإئتمان الإستھلاكي و 

                                                             
  .25:عبد المطلب عبد الحمید، البنوك الشاملة عملیاتھا و إدارتھا، مرجع سبق ذكره، ص1
  .127:ھبة محمد الطنطاوي الباز، مرجع سبق ذكره، ص 2
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الإئتماني العقاري، و كذلك توسعت مجالات الإستثمارات المالیة و أعمال الوساطة المالیة 

  . الدولیة

في ألمانیا تدریجیا حتى أصبح الطابع الشمولي ھو التسمیة وقد تعمقت ظاھرة البنوك الشاملة 

البارزة للعمل المصرفي ألمانیا، و یصل عدد البنوك الشاملة في ألمانیا حوالي أربعة آلاف بنك 

 3ألف عامل و یمثلون حوالي  750ألف یعمل بھا أكثر من  45شامل یصل عدد فروعھا إلى 

  .1من إجمالي العمالة الكلیة بألمانیا %

وجدیر بالذكر أن القانون المصرفي الألماني یمیل في توجیھاتھ نحو الطابع الشمولي للعمل 

المصرفي فھو لا یتدخل في البنیة التنظیمیة للبنوك، بل یركز على الرقابة و الإشراف لا سیما 

  .في مجال الملاءة والسیولة

حیث نشأت البنوك التجاریة  ویقترب النموذج الفرنسي من مثیلھ في ألمانیا إلى درجة كبیرة،

الكبرى في منتصف القرن التاسع عشر، و حاولت الجمع بین الأعمال منح الإئتمان و جذب 

  .الودائع و بین الخدمات المتعلقة بالأسواق المالیة

أما في الولایات المتحدة الأمریكیة فقد كانت البنوك تعاني من القیود المفروضة على نشاطھا 

، في أوائل الثلاثینات نسبة إلى Glass Steagal ACTالبنوك المسمى منذ إصدار قانون 

واضعیھ خلال أزمة الكساد الكبیر في أمریكا، والذي منع البنوك من التعامل في الأوراق المالیة 

والخدمات الإستثماریة، وظل ھذا الوضع قائما حتى أصدر الكونغرس الأمریكي قانون 

أعطى للبنوك الحق في التوسع في تقدیم خدمات غیر والذي  1982مؤسسات الإیداع عام 

  .مصرفیة

وتجدر الإشارة أن البنوك الشاملة في أمریكا ھي أول البنوك التي دخلت مجالات التأمین، 

  .والتأجیر التمویلي والاتجار بالعملة وإصدار الأوراق المالیة وتكوین المحافظة والإتجار فیھا

قد كانت في وضع مشابھ لمثیلھ في الولایات المتحدة الأمریكیة، أما في كل من كندا وإنجلترا ف   

حیث كانت البنوك تعمل فقط في مجال جمع الادخار وفتح الحسابات بالإضافة إلى منح الائتمان 

قصیر الأجل، وكان تواجدھا محدودا في مجال التمویل العقاري وكذلك في مجال القروض 
                                                             

  .59:، ص1996، 2القاھرة، العدد حمدي عبد العظیم، أھمیة التحول إلى البنوك الشاملة، مجلة البنوك، 1
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 .الاستھلاكیة

المتعلقة بالأسواق المالیة مقتصرة على الوسطاء المالیین وكانت أغلب الخدمات    

المتخصصین، وقد كانت البنوك الكندیة أكثر تقییدا من البنوك البریطانیة في ھذا المجال، وبعد 

  .تحول كل من النظام المصرفي البریطاني والكندي إلى تبني فلسفة البنوك الشاملة 1960عام 

رفة الشاملة في الدول العربیة، یعتبر النظام المصرفي السعودي أما فیما یتعلق بتطبیق الصی    

ظاھرة مصرفیة ممیزة من حیث تطویر المصارف لتصبح مصارف شاملة، وقد ساعدھا على 

ذلك ضخامة القاعدة الرأسمالیة للبنوك، خاصة في ظل سیطرة عدد قلیل من البنوك الكبیرة على 

ة المحافظ المالیة، وتأسیس صنادیق الإستثمار السوق المصرفیة، وتقوم ھذه البنوك بإدار

وتداول أوراق الدین الحكومیة، ومن أمثلة تلك البنوك نجد البنك الأھلي التجاري، وبنك 

  .الریاض، البنك العربي الوطني، و البنك عائلة الراجحي

 كما اتجھت البنوك في مصر في السنوات الأخیرة إلى التحول إلى ممارسة الصیرفة الشاملة

والتوسع في الخدمات الإستثماریة كتأسیس صنادیق الإستثمار والقیام بخدمات أمناء الإستثمار، 

  .والتعامل بالأوراق المالیة في السوق المالي

أما فیما یتعلق بتطبیق الصیرفة الشاملة بالبنوك الجزائریة، فنجد التشریع المصرفي الجزائري 

 2003أوت  26الصادر في  11- 03خلال الأمر  سواء من خلال قانون النقد و القرض أو من

المعدل والمتمم لقانون النقد والقرض، مازال یضع حدودا فاصلة بین ممارسة الوظائف التقلیدیة 

للبنوك التجاریة ووظائف المؤسسات المالیة من غیر البنوك التجاریة، والتي یسمح لھا بممارسة 

لأخیرة مازالت جد متواضعة على غرار نشاط وتقدیم الخدمات الإستثماریة، وإن كانت ھذه ا

  .التمویل التأجیري، والإستثمارات المالیة، والخدمات المالیة الإستثماریة الأخرى

منح للبنوك التجاریة صفة البنوك الشاملة  10- 90من جانب آخر نجد أن قانون النقد والقرض 

"Banque universelle" تفتحان للبنوك التجاریة  اللتان 116و 110، وھذا من خلال المادة

مزاولة العدید من الأعمال المصرفیة التي تدخل في إطار ممارسات البنك الشامل، إلا أن 

الملاحظ على عمل ھذه البنوك اقتصارھا على ممارسة الصیرفة التقلیدیة المعتمدة بشكل أساسي 

نشاطات مصرفیة  على قبول الودائع ومنح القروض في مقابل إھمال شبھ كلي لما ھو متاح من
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  .یمكن ممارستھا في ظل صبغة البنك الشامل

كما نسجل بالإضافة إلى ذلك الفصل الواضح بین نشاطات البنوك التجاریة والمؤسسات    

المالیة، بسبب ضعف التعامل بالأدوات المالیة الاستثماریة الطویلة الأجل وھذا یعود بالدرجة 

مما یقیدروح الإبداع و التطویر للنشاط المصرفي الأولى إلى ضعف سوق الأوراق المالیة، 

على المستوى المحلي و یحرم بالتالي إمكانیة الاستفادة من ما یتیحھ تنویع النشاط المصرفي و 

  . المالي الممارس من طرف مؤسسات مصرفیة أو مالیة على حد سواء

  المصرفي الاندماجنحو  الاتجاه: المطلب الثاني
من القرن الماضي بدأت تبرز اتجاھات جدیدة لدى المصارف العالمیة منذ بدایة التسعینیات 

ومواجھة المنافسة القویة من خارج . لمواكبة التطورات التكنولوجیة وتیارات العولمة المالیة

القطاع المصرفي وتمثلت أھم ھذه الإتجاھات في تزاید عملیات الاندماج المصرفي، و ذلك 

قة قادرة على المنافسة على المستوى الدولي وتستطیع بھدف تكوین كیانات مصرفیة عملا

الإلتزام بمقررات لجنة بازل لكفایة رأس المال، بالإضافة إلى التمكن من الإستثمار في 

تكنولوجیا الصناعة المصرفیة، و قد بدأت عملیات الإندماج المصرفي في الدول المتقدمة مثل 

الأوروبیة وكذلك في الدول النامیة مثل دول أمریكا  الولایات المتحدة الأمریكیة والیابان والدول

  .اللاتینیة و آسیا وفي بعض البلدان العربیة كمصر والعربیة السعودیة والأردن

وفیما یلي سوف نتناول ظاھرة الإندماج المصرفي من حیث مفھومھا وأنواعھا ودوافعھا 

  .ول النامیة بما فیھا الدول العربیةبالإضافة إلى أھم التجارب سواء في الدول المتقدمة أو في الد

  :التعریف بالإندماج المصرفي و أنواعھ: 01فرع 
 :تعریف الإندماج المصرفي -1

تتعدد تعاریف الإندماج المصرفي، وقد تختلط المفاھیم و تتداخل، و في ھذا المجال یمكن أن     

  :1نورد التعاریف الآتیة

إتفاق بین بنكین أو أكثر و ذوبانھما إرادیا في كیان یمكن تعریف الإندماج المصرفي على أنھ    

مصرفي    واحد جدید، بحیث یكون الكیان الجدید ذو قدرة أعلى و فاعلیة على تحقیق أھداف ما 
                                                             

 . 153:عبد المطلب عبد الحمید، العولمة و إقتصادیات البنوك، مرجع سبق ذكره، ص1
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  . كان یتم تحقیقھا قبل إنشاء ھذا الكیان المصرفي الجدید

، Mergerھا الدمج كما ھناك تعریف ومفھوم آخر لعملیة الاندماج المصرفي والتي یطلق علی   

) البنك الصغیر(بدمج البنك المستھدف  –وھو البنك الكبیر عادة  - بحیث یقوم البنك الدامج 

وذلك بشراء أسھمھ أو أصولھ، وینتج عن عملیة الدمج ذوبان البنك المستھدف والمندمج في 

اھمین أیضا البنك الدامج ویختفي البنك المندمج في ھذه الحالة ولكن یظل مساھمیھ بصفتھم مس

  .في البنك الدامج

أما في حالة الإستحواذ فلن یكون وجود لمساھمي البنك المندمج في البنك الدامج أي الزوال 

  .النھائي للبنك الصغیر المندمج بمساھمیھ

  :أنواع الإندماج المصرفي -2

یر معینة یتم الإستناد في عملیة تقسیم أو تبویب أنواع وأشكال الإندماج المصرفي إلى المعای 

  :1لعل أھمھا

  .طبیعة نشاط الوحدات المندمجة - 

  .طبیعة العلاقة بین أطراف عملیة الإندماج - 

  :تبعا لمعیار طبیعة نشاط الوحدات المندمجة 2-1

  : و یتم على أساس ھذا المعیار التفرقة بین ثلاثة أنواع للإندماج المصرفي   

ھو ذلك النوع الذي یتم بین بنكین أو أكثر یعملان في نفس نوع النشاط أو  :الإندماج الأفقي. أ

في أنشطة مترابطة فیما بینھا، مثل البنوك التجاریة أو بنوك الإستثمار أو البنوك المتخصصة، 

و ھنا یكون المعیار ھو مثلیة النشاط  و تشابھھ، ومعظم حالات عملیات الإندماج المصرفي 

عالم المختلفة ھي من نوع الإندماج الأفقي، ویعاب على ھذا النوع من التي تمت في دول ال

الإندماج أنھ یترتب علیھ نوع من الإحتكارات المصرفیة العملاقة في السوق المصرفیة، وھو ما 

حدث في الولایات المتحدة الأمریكیة خلال الستینیات حیث كانت معظم الإندماجات التي حدثت 

نفس النشاط، وھو الأمر الذي أدى بالسلطات التشریعیة الأمریكیة إلى في ھذه الفترة تعمل في 
                                                             

  :  أنظر في ذلك1
  .2000بنك القاھرة، النشرة الإقتصادیة، عدد سبتمبر  - 
 .68:ص2000ین شمس، ، كلیة التجارة، جامعة عالتطورات الاقتصادیة و اقتصادیات البنوك فرج عبد العزیز فرج، - 
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  .سن القوانین التي تحد من مثل ھذا النشاط ضمانا لسیادة المنافسة

و ھو ذلك النوع من الإندماج الذي یتم عادة بین البنوك الصغیرة، في  :الإندماج الرأسي. ب

بحیث تتحول تلك البنوك الصغیرة  مناطق مختلفة وبنك رئیسي عادة ما یكون بنك أكبر،

  .وفروعھا المختلفة إلى إمتداد للبنك الرئیسي

و ھو الذي یتم بین بنكین أو أكثر یعملان في أنشطة غیر مترابطة بینھا، : الإندماج المختلط. ج

أي یتم بین أحد البنوك التجاریة و أحد البنوك المتخصصة أو بین أحد البنوك المتخصصة 

الإستثمار، ویحقق ھذا النوع من الإندماج التكامل في الأنشطة و تنوعھا و ممارسة وبنوك 

  .نشاط البنوك الشاملة

ویلاحظ أن ھذا النوع من الإندماج ھو الذي أصبح سائدا في فترة التسعینیات التي تمیزت    

  .بتعدد النشاط المصرفي و نمو الصیرفة  الشاملة

  :بین أطراف عملیة الإندماجتبعا لمعیار طبیعة العلاقة  2-2

  :یتم تقسیم الإندماج المصرفي وفقا لھذا المعیار إلى ثلاثة أنواع و ھي   

و ھو الإندماج الذي یتم بین بنكین أو أكثر و یكون برضا كافة الأطراف : الإندماج الطوعي. أ

  .بمعنى أنھ یتم بموافقة إدارة  و مساھمة كل من البنك الدامج و المندمج

عمل السلطات النقدیة في كثیر من الدول على تشجیع ھذا النوع و ذلك عن طریق خلق و ت   

الحوافز التي تدفع البنوك للإندماج طوعیا، مما یحقق الحجم الأمثل للوحدة المصرفیة و یجعلھا 

  .قادرة على مواجھة المنافسة و الإستمرار

تلجأ إلیھ السلطات النقدیة إن ھذا النوع من الإندماج : الدمج القسري أو الإجباري. ب

وخصوصا في البنوك التي تعود ملكیتھا للقطاع العام، و في حالات الأزمات و تعثر البنوك 

  .وضعف أدائھا و ذلك بإرغام البنوك المتعثرة على الإندماج في أحد البنوك الناجحة الكبیرة

النقدیة، كما یستخدم وھكذا فإن الدمج القسري أو الإجباري یفرض عادة من قبل السلطات    

لإعادة ھیكلة القطاع المصرفي في أوقات الأزمات، و لكن یجب أخذ ھذا الأسلوب في الإندماج 

بحذر وربطھ بشروط لأنھ لیس بالضرورة كل بنك متعثر یستوجب دمجھ بل یستدعي الأمر 

ظة على تحدید ضوابط و شروط ذلك من قبل السلطات النقدیة، خدمة للإقتصاد الوطني، وللمحاف
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سلامة واستقرار النظام المصرفي، و من أمثلة ھذا النوع من الإندماج ما تم في مصر من دمج 

  .19931بنك الإعتماد و التجارة مع بنك مصر عام 

یعتبر الدمج العدائي عكس الإندماج الودي، فھو یتم ضد رغبة إدارة البنك : الدمج العدائي. ج

عارضة البنك المستھدف أو المدمج لأن البنك الدامج أو المستھدف للإندماج، وعادة ما یلقى م

المغیر یقدم عرضا لشراء أسھم البنك المستھدف بسعر أعلى من السعر السوقي لتحفیز 

المساھمین على قبول العرض، كما یمكن للبنك المغیر الإستحواذ على أسھم البنك عن طریق 

  .شرائھا في البورصة

لدمج العدائي ھو دمج لا إرادي و غالبا ما یترتب علیھ یتضح من العرض السابق أن او   

  .منازعات بین البنوك، و یلقى مقاومة من طرف أعضاء مجلس الإدارة و النقابات

  :دوافع الإندماج المصرفي: 02فرع
تتنوع دوافع ومبررات الإندماج المصرفي، ویمكن تلخیص تلك الدوافع و المبررات فیما    

  : یلي

    ): وفورات الحجم(تحقیق إقتصادیات الحجم الكبیر  -1

یعتبر تحقیق وفورات الحجم أحد أھم الدوافع الأساسیة لعملیة الإندماج المصرفي، حیث تتیح    

عملیة الإندماج تحقیق وفورات الحجم، و تعني وفورات الحجم أنھ كلما توسعت المؤسسات في 

یف، و لكن بمعدل أقل من زیادة و نمو الإنتاج و بالتالي حجم الإنتاج یؤدي ذلك إلى تزاید التكال

  .2تتجھ التكلفة المتوسطة في الأجل الطویل إلى الإنخفاض

و فیما یخص النشاط المصرفي نجد أن تحقیق وفورات الحجم من وراء عملیة الإندماج، قد    

  .تكون ھذه الوفورات داخلیة أو خارجیة

في إمكانیة تحمل تكالیف التطویر التكنولوجي وإمكانیة  و ھي تتمثل: الوفورات الداخلیة. أ

التوسع في الإعتماد على المیكنة و الحاسب الآلي في نشاط المصرف، التي یستطیع المصرف 

یتحمل تلك التكالیف، وكل ذلك ینعكس بصورة - الناتج عن عملیة الإندماج  - الكبیر الحجم 

                                                             
  .84:ھبة محمود الطنطاوي باز، مرجع سبق ذكره، ص1
  .86:ھبة محمود طنطاوي الباز، مرجع سبق ذكره، ص 2
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  .مة لاحقاإیجابیة على جودة وكفاءة أداء الخدمات المقد

كما تتمثل الوفورات الداخلیة أیضا في إمكانیة إستقطاب أفضل المھارات والكفاءات البشریة    

  .وإتاحة الفرصة إلى زیادة الإنفاق على التدریب وتحسین نظم التسییر و الإدارة

تظھر في إمكانیة الحصول على شروط أفضل في التعامل في السوق : الوفورات الخارجیة. ب

البنوك الأخرى، و یرجع ذلك بالطبع إلى الحجم الجدید للبنك و إتساع نطاق معاملاتھ، و و مع 

تحقیق ھذه الوفورات سواء كانت داخلیة أو خارجیة یؤدي إلى زیادة إیرادات البنك و تخفیض 

  .التكالیف

 : الرغبة في النمو و التوسع -2

ا من أھم دوافع و مبررات الإندماج تعد الرغبة في النمو و التوسع سواء داخلیا أو خارجی   

المصرفي، إذ یعد شراء بنوك قائمة بالفعل أو الإتجاه إلى زیادة عدد الفروع وإنتشارھا عن 

طریق الإندماج من أفضل الوسائل للنمو و التوسع و خاصة في حالة و جود قیود مفروضة 

یة الإندماج إمكانیة التوسع على عملیة فتح فروع جدیدة من قبل السلطات النقدیة، حیث تتیح عمل

على المستوى الجغرافي وذلك بالإنتشار الجغرافي دون الحاجة إلى تحمل تكالیف فتح الفروع، 

كما یؤدي الإندماج المصرفي إلى التوسع في تشكیلة الخدمات والمنتجات المصرفیة، و خاصة 

  .المنتجات المستحدثة التي تعتمد على تكنولوجیا الإعلام و الإتصال

 :1مواجھة المخاطر و الأزمات -3

أدى إنتشار ظاھرة العولمة و تكامل الأسواق وإنفتاحھا على بعضھا البعض إلى جانب    

الإتجاه المتزاید نحو التحرر من القیود، و حریة إنتقال رؤوس الأموال عبر الحدود، والتوسع 

اطر وسرعة إنتقالھا بین الكبیر في مجال إستخدام المشتقات المالیة، إلى إرتفاع درجة المخ

الأسواق و بین البنوك المختلفة، وھو الأمر الذي جعل البنوك بصفة عامة والبنوك الصغیرة 

  .بصورة أخص أكثر عرضة لتلك المخاطر وما یترتب علیھا من إحتمالات التعثر والإفلاس

                                                             
  : أنظر في ذلك1
 .167:عبد المطلب عبد الحمید، العولمة و إقتصادیات البنوك، مرجع سبق ذكره، ص - 
 - Frederic SMISRKIN, "Bank Consolidation ", Working paper series, N 5849, Cambridge, Dec, 

1996, p : 13.  
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یث یساعد ذلك و علیھ فإنھ لمواجھة تلك المخاطر المختلفة إتجھت البنوك إلى الإندماج، ح   

  .على إیجاد كیانات مصرفیة كبیرة قادرة على مواجھة تلك المخاطر والأزمات

 : مواجھة المنافسة المتزایدة -4

  GATSیعد تحریر تجارة الخدمات المصرفیة من خلال إتفاقیة تحریر التجارة في الخدمات   

ید المیل إلى الإندماج في إطار المنظمة العالمیة للتجارة أحد الدوافع الأساسیة نحو تزا

المصرفي، ففي ظل ھذا التحریر لم تعد المنافسة التي تواجھھا البنوك في دولة ما، منافسة 

محلیة، تقتصر فقط على المنافسة المحلیین في السوق الداخلي، بل أصبحت المنافسة عالمیة 

الدول الموقعة  من ضرورة فتح أسواق الخدمات المالیة في  GATSنظرا لما تقتضیھ الإتفاقیة 

على الإتفاقیة، و ما یعنیھ من تصاعد حدة المنافسة في أسواقھا المالیة، الأمر الذي یفرض على 

البنوك الكثیر من التحدیات والأعباء المتمثلة في ضرورة العمل المتواصل على تطویر 

و إدخال الخدمات و منتجاتھا المصرفیة و تقویة مراكزھا المالیة ورفع مستوى جودة أصولھا 

التقنیات التكنولوجیة المستخدمة في الصناعة المصرفیة لتقدیم خدماتھا و تطویر أسالیب 

كل ھذه التحدیات فرضت على . تسویقھا و توسیع نطاق أسواقھا و الدخول في أسواق جدیدة

  .البنوك التوجھ نحو المزید من الإندماج لزیادة و تطویر قدرتھا التنافسیة

 : مصرفي و تأمین سلامتھحمایة الجھاز ال -5

یعد الدافع التنظیمي لدى السلطات النقدیة أحد الدوافع الأساسیة للقیام بعملیة دمج البنوك فیھا    

بینھا وذلك بھدف إعادة ھیكلة الجھاز المصرفي بما یتفق مع المنھجیة الإقتصادیة التي یسیر 

نتقالیة أین یتطلب الأمر إعادة تنظیم وفقھا الإقتصاد الوطني، كما ھو الحال في الإقتصادیات الإ

الجھاز المصرفي بما یتواءم مع مقتضیات إقتصاد السوق كما یھدف الدافع التنظیمي من وراء 

عملیة الإندماج تأمین سلامة الجھاز المصرفي و تفادي حدوث التعثر و المحافظة على الثقة 

  .فیھ

ھا و إتخاذ القرار بدمجھا مع بنوك و لاشك أن تقییم أوضاع البنوك و خاصة الضعیفة من   

أخرى یسمح بوجود قطاع مالي و مصرفي قوي و سلیم، و ھو ما یعد بدوره شرط ضروري 

  . لوجود بیئة إقتصاد كلي مستقرة
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  : الوفاء بمتطلبات الملائمة المصرفیة وفقا للمعاییر لجنة بازل -6

اسیة نحو تزاید المیل إلى إحداث یعد تطبیق معاییر كفایة رأس المال من ضمن الدوافع الأس   

المزید من الإندماج المصرفي، فقد تلجأ بعض البنوك و خاصة الصغیرة منھا التي لا تتوافر 

لدیھا القدرة على إستیفاء الزیادة الجدیدة في رأس المال التي تفرضھا السلطات النقدیة إلى 

لبنوك العالمیة و المستثمرین عملیة الإندماج مع مصارف أخرى قویة قادرة على إكتساب ثقة ا

  .الدولیین

 :تزاید الإتجاه نحو البنوك الشاملة -7

كان تزاید تبني البنوك لفلسفة البنوك الشاملة وتقدیم الخدمات المتنوعة لكافة المجالات    

والأنشطة الإقتصادیة أحد الدوافع الرئیسیة أیضا نحو إحداث المزید من الإندماجات المصرفیة 

  .في العالم

  : المصرفي الاندماجإیجابیات وسلبیات : 03فرع 

 :الإندماج المصرفي) إیجابیات(مزایا  -1

إن التأمل في أسالیب و دوافع الاندماج المصرفي على النحو السابق ذكره، یستشف العدید من    

  :1المزایا    والآثار الإیجابیة و التي نلخصھا فیمایلي

الكبیرة والتي  الاقتصادیةخلق كیانات مصرفیة كبیرة تكون قادرة على تمویل المشروعات  - 

معتبرة، في حین یصعب تمویل مثل ھذه المشروعات في ظل وجود  اقتصادیةتكون لھا جدوى 

 .قطاع مصرفي وحداتھ صغیرة الحجم

  .أو العالمي تعزیز القدرات التنافسیة للبنوك المندمجة سواء على المستوى المحلي - 

زیادة قدرة البنك بعد الإندماج على الإنفاق على البحوث والتطویر وتبني التكنولوجیا  - 

  .المتطورة      وتوظیف العمالة الماھرة ذات الكفاءة العالیة

تحسین مستویات الأداء وزیادة دقة وسرعة الخدمات المقدمة من قبل البنك بعد الإندماج  - 

  .اوكذلك الإرتقاء بجودتھ

تدعیم قاعدة رأس المال و تقویتھا و ھو ما یمكنھا من مواكبة المعاییر المصرفیة الدولیة،  - 
                                                             

 .167:المرجع السابق، ص1
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  .خاصة في مجالات معاییر كفایة رأس المال و الرقابة المصرفیة

  .تحقیق وفورات الحجم و تخفیض التكالیف و زیادة الإیرادات و الأرباح - 

قدرة البنك على تنویع نشاطاتھ بالإضافة إلى  تخفیض المخاطر نظرا لما یتیحھ الإندماج من - 

  .إستفادتھ من الإدارة الحدیثة والمتطورة التي تتمیز بھا الوحدات الكبیرة بصورة عامة

  .زیادة إمكانیة الدخول في أسواق جدیدة نظرا لما یوفره الإندماج من قدرة على النمو والتوسع - 

بعد عملیة الإندماج و إحتلال مكانة أفضل في سوق إمكانیة زیادة القیمة السوقیة لأسھم البنك  - 

 .الأوراق المالیة

  : الآثار السلبیة للإندماج المصرفي -2

یبدي بعض المصرفیین والإقتصادیین تحفظات على الإندماج المصرفي للعدید من السلبیات    

  : التي ینطوي علیھا لعل من أھمھا

قد یؤدي إلى تراجع  - نتیجة للإندماج  -  إنخفاض عدد الوحدات المصرفیة مع كبر حجمھا - 

المنافسة     وتزاید الإحتكارات في السوق المصرفیة، مما یترتب علیھ إختفاء الدافع إلى تطویر 

الخدمات المصرفیة، بالإضافة تحدید أسعار مرتفعة للخدمات المقدمة، و ھو ما قد یؤثر على 

  .العملاء والنشاط المصرفي بشكل عام

طلب عملیة الإندماج، ضرورة القیام بإعادة ھیكلة العمالة، الأمر الذي قد یترتب عادة ما تت - 

علیھ التقلیص من حجم العمالة و الإستغناء عن جزء كبیر منھا و بالتالي زیادة البطالة، و مثال 

 Swiss Bankمع  Union Bank of Switzerlandعلى ذلك ما یترتب عن إندماج كل من 

Corporation ألف وظیفة یضمنھا الكیان  56ألف وظیفة من بین  13تغناء عن من الإس

  .بالإضافة إلى المشاكل التي قد تنشا مع النقابات و إتحادات العمال 1المصرفي الجدید

نظرا لتشعب أنشطة البنك الناشئ بعد الإندماج یؤدي إلى عدم العنایة بالزبائن مما قد یدفعھم  - 

  .جم لأنھا توفر لھم العنایة و الإھتمام المناسبإلى التوجھ إلى البنوك صغیرة الح

قد تزداد درجة الروتین الإداري والبیروقراطیة في الكیان المصرفي الجدید ذي الحجم الكبیر  - 

  . وذلك كنتیجة لكبر حجمھ قد یخفض من درجة كفاءتھ
                                                             

  . 96: ھبة محمد الطنطاوي الباز، مرجع سبق ذكره، ص1
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الوطني یؤدي تعثر البنك كبیر الحجم الناتج عن عملیة الإندماج إلى الإضرار بالإقتصاد  - 

  .ویھدد بحدوث أزمة مالیة مثل ما حدث في دول جنوب شرق آسیا

و یؤكد كثیر من المصرفیین أنھ لكي تتم عملیة الإندماج المصرفي و تحقق النتائج المرجوة    

  :منھا لا بد من الإلتزام ببعض الضوابط منھا

التحول نحو الكیان  ضرورة توافر كل المعلومات اللازمة و تعمیق مبدأ الشفافیة في عملیة - 

 .المصرفي الجدید

القیام بالدراسات اللازمة عن الجدوى الإقتصادیة و الإجتماعیة و النتائج المتوقعة لعملیة  - 

 . الإندماج المصرفي

أن یسبق عملیة الإندماج المصرفي عملیة إعادة الھیكلة المالیة و الإداریة للبنوك التي سیتم  - 

 . المتعثرة، و العمالة الزائدةدمجھا و علاج مشاكل الدیون 

ضرورة توافر مجموعة من الحوافز المشجعة على الإندماج المصرفي كالإعفاءات الضریبیة  - 

 .و غیرھا

 .دراسة بعض تجارب الدول و إستخلاص الدروس المناسبة - 

لنجاح عملیة الإندماج المصرفي على المصرف الجدید أن یتصف بالشمولیة وتبني الفلسفة  - 

  .وك الشاملة لیستفید من المزایا التي تقدمھاالبن
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  .ول العربیةحالات الإندماج المصرفي في الد: 07الجدول رقم

  

  .2000مجلة إتحاد المصارف العربیة، جانفي  :المصدر

و یلاحظ من الجدول السابق أن لبنان أكثر الدول العربیة التي عرفت حالات الإندماج 

حالة بینما  17حالة، ثم تأتي في المرتبة الثانیة جمھوریة مصر بـ  23المصرفي حیث بلغت 

سنوات 
  الإندماج

عدد   الدولة
حالات 

  الإندماج

  البنك الدامج  البنك المندمج

93/99  
91/99  
98  
94  
98  
98  
98  
99  
97  
99  

  لبنان
  مصر

  الأردن
سلطنة 

  عمان
سلطنة 

  عمان
  تونس

  المغرب
  السعودیة
  السعودیة
  البحرین

  حالة 23
  حالة 17

حالة 
  واحدة
حالة 
  واحدة
حالة 
  واحدة
حالة 
  واحدة
حالة 
  واحدة
حالة 
  واحدة
حالة 

  واحدة 
حالة 
  واحدة

  عدة بنوك
  عدة بنوك

الشركة الأردنیة للإستثمارات 
  المالیة

  البنك الأھلي العماني
  بنك عمان و البحرین و الكویت

  بنك تونس للإستثمارات
  البنك الشعبي المركزي
  البنك السعودي المتحد
  بنك القاھرة السعودي

  البنك السعودي العالمي

  عدة بنوك
  عدة بنوك

  بنك فیلا و لبنان للإستثمار
  بنك مسقط

  بنك عمان التجاري
  الإتحاد الدولي للبنوك

  مجموعة البنوك الشعبیة
  البنك السعودي الأمریكي

البنك السعودي التجاري 
  المتحد

  الخلیج الدوليبنك 
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في كل من السعودیة و سلطنة عمان، في حین شھدت كل من تونس و  اندماجحدثت عملیتي 

  .المغرب و البحرین عملیة إندماج واحدة

 موقع الجزائر من الإندماج المصرفي :  

نلاحظ من الجدول أعلاه أن الجزائر لم یرد ذكرھا في الجدول و ھذا یعني انھ لم یحدث أي    

لطبیعة النظام و التشریع المصرفي في  مصرفي بھا، و لعل السبب یعود في ذلك اندماج

الجزائر الذي لم یسمح بقیام عملیات الإندماج سواء بین البنوك العمومیة فیما بینھا، أو بین 

البنوك العمومیة و البنوك الخاصة الوطنیة سواء كانت وطنیة أو أجنبیة، حیث أن التشریع 

ھم البنوك الجزائریة، و ھو ما فقط من أس % 49الجزائري كان یسمح فقط للأجانب تملك   

إعتبر عائقا أمام المستثمرین الأجانب، الأمر الذي كان وراء تعثر الشراكة و فتح رأس مال 

، حیث فشل مشروع توأمة و الخوصصة الجزئیة لھذا البنك  CPAالقرض الشعبي الجزائري

سوسیتي "إلا أن بنك   CPAالفرنسي بإجراء تقییم لـ" لازار"بعدما اشرف بنك الإخوة 

  .من ھذا البنك  %49تراجع عن الأمر و طالب بتملك أكثر من " جینیرال

و القاضي بالسماح للبنوك  20051و لعل القرار المتخذ من طرف وزارة المالیة في جوان 

من رأس المال البنوك الجزائریة المقترحة للخوصصة والشراكة  % 51الأجنبیة تملك أكثر من 

و بنك الفلاحة و التنمیة   BDL، بنك التنمیة المحلیة CPAض الشعبي الجزائريالقر: و ھي

من شانھ أن یساھم في إنطلاق عملیات الإندماج المصرفي في الجزائر سواء   BADRالریفیة

  .تعلق الأمر في شكل خوصصة جزئیة أو شراكة مع بنوك أجنبیة، أو فیما بین البنوك الجزائریة

ویرى الباحث انھ لكي تشجع عملیات الإندماج المصرفي وتحقیق النتائج المرغوبة على    

الدولة ضبط عملیة الإندماج و تدعیم أسس الرقابة و الإشراف، كما یتطلب الأمر منح حوافز 

لتشجیع عملیات الإندماج سواء كانت حوافز ضریبیة و غیرھا كما رأینا في التجارب الدولیة و 

  .رب الأردن والمكسیك وغیرھا من الدولخاصة تجا

                                                             
  .2005جوان  17لیوم الاثنین  1416عبد الرحمن بن خالفة، رئیس جمعیة البنوك، جریدة الشروق الیومي، عدد 1
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تحدیث وعصرنة نظام المعلومات والدفعفي البنوك الجزائریة و : المطلب الثالث 
  إدارة المخاطر المصرفیة

 تحدیث وعصرنة نظام المعلومات والدفع في البنوك الجزائریة  

والمصرفیة یعتبر تحدیث وعصرنة أنظمة المعلومات والدفع وعصرنة المعاملات المالیة    

وطرق معالجة المعلومات، مجالا ذا أولویة في المرحلة الراھنة لتدارك التأخر المسجل في ھذا 

المجال من جھة، و من جھة أخرى لاستكمال مسار الإصلاحات المصرفیة، وإرساء أسس 

منظومة مصرفیة وطنیة تتمیز بالحداثة والعصرنة لتستطیع مواجھة التحدیات التطورات التي 

  .ھا البیئة المصرفیة على المستوى العالمي، والتي سبقت الإشارة إلیھا في الفصل السابقتشھد

إن ما یمیز النظام المصرفي في الوقت الراھن التأخر المسجل في مجال تحدیث وعصرنة     

نظم المدفوعات والمعلومات، و یعد ھذا الجانب احد أھم الجوانب السلبیة التي تطبع النظام 

ھو الأمر الذي أدى بالھیئات المالیة الدولیة و على رأسھا صندوق النقد الدولي  المصرفي و

  تقییم النظام المصرفي الجزائري تقیما سلبیا 

ویعتبره أحد المعوقات الرئیسیة في جلب الاستثمار الأجنبي، وھذا بالرغم الإصلاحات المسجلة 

لتي تجلت من خلال قانون النقد في جانبھا التشریعي وتعزیز آلیات الإشراف والرقابة، وا

  .2003أوت  26، الصادر في 11- 03والقرض أو من خلال تعدیلاتھ بموجب الأمر 

  :أھداف تحدیث وعصرنة نظام المعلومات والدفع في البنوك الجزائریة: 01فرع
یھدف تحدیث وعصرنة نظام المعلومات البنكیة والمالیة ونظام والدفع إلى تحقیق الأھداف 

  :التالیة

تكییف أنظمة الدفع والتسویات وكذا التشریعات مع احتیاجات المتعاملین، المؤسسات،  - 

  .الإدارات، والأفراد لمتطلبات اقتصاد متطور یعتمد على الوسائل الإلكترونیة الحدیثة

  .تقلیص آجال التسویات بین المتعاملین على المستوى الوطني ومع الخارج - 

  .الشیكات ووسائل الدفع الأخرى وأنظمة التحویلات المالیة ترشید وتحسین إجراءات تحصیل - 
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تطویر أنظمة الدفع الورقیة واستبدالھا بالدفع الإلكتروني الفوري، وكذا تحسین جودة العملیات - 

  .وتقلیص الآجال المتعلقة بمعالجة المعلومات

وتعمیم استخدام  تطویر وسائل الدفع الإلكترونیة كالبطاقات البنكیة الخاصة بالسحب والدفع،- 

  .بطاقات الإئتمان لدى الجمھور الواسع

تخفیض تكالیف إدارة أنظمة الدفع وإدارة السیولة والتحكم أكثر في إدارة المخاطر المرتبطة  - 

  .بھا

  .تحسین إجراءات دراسة ملفات القروض وتحصیل الدیون وتطویر منتجات بنكیة جدیدة - 

والحمایة ضد المخاطر التشغیلیة خصوصا في إطار تحسین إدارة مخاطر السیولة والقروض  - 

  .المبادلات وتسویة العملیات ذات الأرصدة الكبیرة وتسویة نظام المقاصة متعددة الأطراف

  .تقویة أمن المبادلات وتسویة عملیات السوق المالي بفعالیة - 

  .تحسین فعالیة إدارة السیاسة النقدیة ومراقبة سیولة الإقتصاد - 
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  :وع تطویر نظام المعلومات والدفع وتعمیم النقد الآلي في البنوك الجزائریةمشر:02فرع
لقد باشرت البنوك الجزائریة إدخال النقود الآلیة أو ما یصطلح علیھ الصیرفة الإلكترونیة     

السباق إلى طرح  1989سنة   CPAمنذ نھایة الثمانینات، بحیث كان القرض الشعبي الجزائري

  Laبطاقة السحب   

carte De Retrait  من الموزعات الآلیة للنقودDAB  وتلتھا فیما بعد بقیة البنوك العمومیة ،

الأخرى وذلك بھدف إعطاء المرونة في التعامل مع الزبائن والتقلیل من الانتظار أمام الشبابیك، 

  :ولكن العملیة لم تعرف النجاح المنتظر لعدة عوامل لعل أھمھا

  .ة في مجتمع لا یتعامل بوسائل الدفع ویفضل التعامل نقداغیاب الثقافة المصرفی - 

  .ضعف الإقبال على استخدام وساءل الدفع الإلكترونیة نظرا لعدم الثقة والجھل بھذه التقنیات - 

  .إرتفاع تكالیف تركیب وصیانة الآلات والتجھیزات الإلكترونیة بالنسبة للبنوك - 

وتعمیم الصیرفة الإلكترونیة في البنوك الجزائریة ومن اجل التكفل الجید بمسالة إدخال      

بادرت السلطات المالیة إلى إنشاء شركة تألیة المعاملات المصرفیة والنقدیة المشتركة 

SATIM  وھي شركة مساھمة بین البنوك العمومیة الجزائریة وبلغ رأسمالھا عند  1995سنة

  .ملیون دینار جزائري 26التأسیس 

الإشراف على عملیة تحدیث وعصرنة نظام الدفع وتعمیم النقد الآلي والعمل وأوكلت لھا مھمة 

  .على تعمیم استخدام البطاقات البنكیة في الوسط المصرفي الجزائري

  :بالمھام التالیة SATIMكما تكفلت شركة 

المشاركة في إنجاز برامج حیازة الشبابیك الأوتوماتكیة وتسییر الشبابیك المنشأة ومراقبة  - 

  .عملیات وضمان الصیانة ال

  .التعاقد مع المؤسسات المختصة في مجال التكنولوجیا المصرفیة لإنجاز البرامج - 
                                                             

SATIM: société algérienne d'automatisation des transactions interbancaires et de monétique     
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  .الإشراف على إصدار الصكوك البنكیة ومنح الرمز السري - 

  .العمل على تطویر نظم المعلومات المالیة والمصرفیة بالتعاون مع اتصالات الجزائر - 

للإسراع في وتیرة تآلیة نظام المعلومات والدفع وتعمیم  SATIMوبالرغم من تأسیس شركة 

الصیرفة الإلكترونیة، إلا أن ذلك لم یتحقق بالقدر الذي كان منتظرا نظرا لتأخر مشروع الربط 

، فبعد القیام بإنجاز " RISریس "الشبكي  بین البنوك والمؤسسات المالیة وما عرف بمشروع 

نك العالمي، وبعد اختیار شركة برتغالیة لتنفیذ المشروع الدراسات الخاصة بھ   بمساعدة الب

، إلا 1999على أن یبدأ العمل في تنفیذه إبتداءا من سنة  1ملایین دولار03بتكلفة تقدر بحوالي 

، وھذا بضغط 2001أن المشروع لم یتم انجازه وتم التخلي عنھ، لیتم إعادة إحیائھ من جدید سنة 

لأن تأخر تنفیذ ھذا المشروع أصبح یسيء إلى صورة النظام  من الأوساط المالیة الخارجیة،

 .المصرفي الجزائري

وفي إطار الورشة المفتوحة في مجال تطویر الصیرفة الإلكترونیة والنقد الإلكتروني تجدر 

الإشارة إلى الجھود القائمة، سواء كانت محلیة أو مع الشریك الأجنبي، من أجل إقامة ھذا 

ملیات الإنجاز تجعلنا نتساءل عن الأسباب، وسوف نشیر ھنا إلى المشروع، ولكن بطء ع

ما بین شركة  2003حالتین أولھما تتمثل في العقد المبرم في شھر أبریل من سنة 

 Satim : société algérienne d'automatisation des transactions)ساتیم

interbancaires et de monétique)  والشركة الفرنسیةIngenico Data Systems  من

أجل تعمیم النقد الإلكتروني في البنوك الجزائریة، وكان من المقرر أن تبزغ ثمرتھ في نوفمبر 

من نفس السنة بإصدار أول بطاقة دفع مصرفیة، ثم إصدار أول بطاقة دولیة في الثلاثي الأول 

وعة ، أما الحالة الثانیة فتتعلق باتفاق شراكة تم في نفس الفترة ما بین المجم2004من سنة 

، الرائدة في مجال البرمجیات المتعلقة الصیرفة الإلكترونیة و أمن "Diagram-Edi"الفرنسیة 

 Softو   MAGACT Multimédiaتبادل البیانات المالیة، وثلاث مؤسسات جزائریة ھي 

Engineering  ومركز البحث في الإعلام العلمي والتقني(Cerist) لتنشأ على إثره شركة ،
                                                             

 .3551، العدد 2002أوت  15ص حفیظ، جریدة الخبر لیوم الخمیس  1
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-AEBS : Algeria E)" الجزائر لخدمات الصیرفة الإلكترونیة"ـ مختلطة سمیت ب

Banking Service ) . والھدف من إقامة ھذه المؤسسة ھو تحقیق مشروع الصیرفة على

  ).1الخط في الجزائر، و ھو حل یھم طبعا كل المصارف الجزائریة

ص على ما یبدو ھو وھكذا، وإن كان الوعي بأھمیة المشروع موجودا والنیة قائمة، فإن ما ینق

الحزم والسرعة في التنفیذ، ونأمل أن یرى ھذا الشروع أولى ثمراتھ في القریب العاجل، أي 

  .2006خلال بدایة السنة القادمة 

واقع الصیرفة الإلكترونیة في البنوك الجزائریة: 03فرع  
ھا البطاقات یشیر واقع استخدام النقد الآلي المتمثل في وسائل الدفع الإلكترونیة وعلى رأس

البنكیة أن استخدامھا جد محدود  في المجتمع الجزائري  ففي الوقت الذي أصبح التعامل 

بالبطاقات البنكیة جزءا لا یتجزأ من الحیاة الیومیة للأفراد في المجتمعات المتقدمة وحتى في 

تداول لدى بعض الدول النامیة والجدول الموالي یوضح عدد البطاقات البنكیة التي تم طرحھا لل

 .زبائن البنوك والمؤسسات المالیة

   

                                                             
1www.aebs.dz  
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  )2004-1999(عدد البطاقات البنكیة حسب البنوك خلال الفترة: 08الجدول رقم

  2004  2003  2002  2001  2000  1999  المؤسسات 

PTT 91543  104311  130094  15415  178311  182432  

BEA  1063  1781  2559  3622  5477  8600  

BNA  0  0  14  5528  5947  5326  

CPA  28  2670  4192  4816  5005  4856  

BADR  47  1193  2163  4339  4073  3795  

CNEP 0  0  61  530  1736  1905  

BDL 0  0  0  651  1689  2069  

SOCIETE 

GENERAL 

0  0  0  66  555  850  

EL 

BARAKA 

0  111  140  164  204  208  

RYAN 

BANQUE 

0  0  0  0  33  59  

HOUSING 

BANQUE 

0  0  0  0  0  41  

  210141  203030  173131  139223  110066  92681 المجموع

   SATIMشركة : المصدر
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التي أصدرتھا البنوك وبرید  –بطاقات السحب –یوضح الجدول أعلاه عدد البطاقات البنكیة 

  الجزائر 

إلى زبائنھا و رغم تواضعھا فھي في تزاید ملحوظ، وان أكبر نسبة من البطاقات تم لإصدارھا 

 182000أكثر من  2004سابقا، والتي بلغ عددھا في نھایة " PTT" من طرف برید الجزائر

بطاقة، وھذا  210000من إجمالي البطاقات التي تقدر بـ  %80بطاقة سحب وتمثل نسبة تفوق 

الرقم بعیدا عن كل المقاییس العالمیة، إذ تشیر تقدیرات الھیئات المالیة الدولیة أن عدد البطاقات 

ملیار بطاقة ائتمان، وعلى سبیل المثال دولة جنوب إفریقیا یبلغ 2عالم تبلغ البنكیة المتداولة في ال

ملیون بطاقة وبمصر والمغرب تفوق بطاقات الائتمان بھما أكثر  20بھا عدد بطاقات الائتمان 

  .1ملیون بطاقة، أما في تونس فتبلغ عدد البطاقات بھا أكثر من ملیون بطاقة ائتمان 2.5من 

ل أن ھذه البطاقات رغم محدودیتھا ھي عملیة بالفعل؟ وذلك بالنظر والسؤال المطروح ھ

للتعطلات التي تصیب الموزعات الآلیة من جھة وتكلفة صیانتھا الباھظة، ومن جھة أخرى 

  :نظرا لمحدودیة عدد الموزعات الآلیة وھو ما یوضحھ الجدول التالي

   

                                                             
 .2004دیسمبر  13حفیظ، جریدة الخبر لیوم الاثنین . ص 1
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  2005حتى نھایة  DABعدد الموزعات الآلیة للنقود: 09الجدول رقم

عدد الموزعات في طور   عدد  الموزعات الآلیة المنجزة  المؤسسات 
  الإنجاز

CPA 26  100  
BEA  40   -  
BNA  50  100  

BADR  60  60  
CNEP  31  100  

BDL 16  30  
PTT 112  300  

SOCIETE 
GENERAL 

6  10  

EL BARAKA 02   -  
RYAN BANQUE 03   -  

HOUSING 
BANQUE 

01   -  

BNP Paribas 03   -  
  700  350  المجموع

  SATIMشركــة : المصدر

بلغت  2005یلاحظ من الجدول أعلاه العدد القلیل من الموزعات الآلیة للنقود، فحتى نھایة سنة 

لدى جمیع البنوك بما فیھا برید الجزائر، أما التي ھي في  350" المركبة"عدد الأجھزة المنجزة 

برة جھاز، فحتى وإن تم تركیب ھذه الأجھزة تبقى جد محدودة، والع 700طور الإنجاز فتقدر بـ 

أیضا بمدى أداء ھذه الأجھزة لدورھا في تمكین حاملي البطاقات من السحب في أي وقت 

وتجنب الانتظار أمام الشبابیك، ولكن الملاحظة المیدانیة تؤكد أن معظم ھذه الأجھزة معطلة بل 

  .  أصبحت مجرد دیكور یزین واجھات مقرات البنوك
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ین الذین یقبلون التعامل ببطاقة الدفع والذین تم أما الجدول التالي فیوضح عدد التجار المنخرط

  :تزویدھم بـ

TPE.  

 TPEعدد التجار المزودین بنظام : 10الجدول رقم

  عدد التجار المنخرطین  المؤسسات 
  56  برید الجزائر 

  20  البنك الوطني الجزائري 
  246  القرض الشعبي الجزائري 
  47  بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة

  27  الجزائر الخارجيبنك 
  61  بنك التنمیة المحلیة

  0  صندوق التوفیر والاحتیاط
  9  بنك البركة

  4  الشركة العامة بنك
  0  الریان بنك

  2  صندوق التعاون الفلاحي
  254  المجمـــــوع

  Sشركــة : المصدر

 إدارة المخاطر المصرفیة  

للمخاطر لاسیما في عالمنا المعاصر، لاشك أن الصناعة المصرفیة من أكثر الصناعات تعرضا 

حیث تعاظمت ھذه المخاطر وتغیرت طبیعتھا في ظل تطورات التحریر المالي ومستحدثات 

العمل المصرفي     وتنامي استخدام أدوات مالیة جدیدة ساعد على خلقھا التقدم التكنولوجي 

                                                             
TPE  : نھائي الدفع الالكتروني)terminal paiement électronique.(  
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اطر أھمیة متزایدة لدى الھائل في الصناعة المصرفیة، ومن ھنا فقد إكتسب موضوع إدارة المخ

  .1البنوك، كما أدرجتھ لجنة بازل كأحد المحاور الھامة لتحدید الملاءة المصرفیة

وتماشیا مع الإتجاھات العالمیة في ھذا الصدد یجب على البنوك الجزائریة إنتھاج سیاسات 

 الإدارة المخاطر وإستحداث إدارة متخصصة یكون ھدفھا التحكم في درجات المخاطر التي

  .تتعرض لھا  أعمال البنك على تنوعھا

ومن منطلق أھمیة ھذه الخطوة، فقد رأینا إلقاء الضوء على الموضوع إدارة المخاطر من خلال 

عرض للأنواع المختلفة للمخاطر التي تواجھ العمل المصرفي، ثم نستعرض الدور الأساسي 

المبادئ الأساسیة لإدارة المخاطر لإدارة المخاطر وأھمیتھ بالنسبة للبنوك، وختاما نقوم بطرح 

والتي تنطوي على الإجراءات الواجب إتخاذھا من قبل البنوك الجزائریة لتفعیل سیاساتھا 

  .الجدیدة في إدارة المخاطر

  مفھوم المخاطر المصرفیة والأنواع التي یتعرض لھا النشاط المصرفي: 01فرع
ات المصرفیة، لذلك فإنھ ینبغي على تعد المخاطرة ملازمة لكل نشاط من نشاطات المؤسس   

ھذه المؤسسات أن تجد توازن بین فرصة الحصول على عوائد لھا وبین مواجھتھا، وینبغي 

أیضا أن یتسع حذرھا من المخاطرة إلى كل أشكالھا بما فیھا تلك المخاطر البنكیة البحتة التي لا 

  .2تستدعي متابعة العمیل عند وقوعھا بل یتحملھا البنك فقط

ویواجھ البنك عند منح القروض مشكلة تقدیر المخاطر المتعلقة بالقرض، ویحاول التحكم فیھا    

أو التخفیف من آثارھا التي قد تمتد لیس فقط إلى عدم تحقیق البنك للعائد المتوقع من القرض، 

                                                             
  .167- 161:، ص2002سید الھواري و آخرون، الأسواق و المؤسسات المالیة، البیان للطباعة و النشر، مصر، 1
دراسة حالة البنك الوطني الجزائري، رسالة ماجستیر علوم : بن عمر خالد، تقدیر مخاطرة القرض وفق الطرق الإحصائیة 2

  .19: ، ص2003/2004التسییر، تخصص مالیة، المدرسة العلیا للتجارة، 



 الفصل الثاني   إستراتجیات البنوك الجزائریة لمواجھة التحدیات في ظل التحریر المصرفي 

 

151 
 

، وھناك العدید من التعریفات الخاصة بمصطلح 1وإنما إلى خسارة الأموال المقرضة ذاتھا

  .2مخاطر البنكیة، ومن أھمھا أن ھذه المخاطر تعرف بأنھا التقلبات في القیمة السوقیة للبنكال

وتنقسم المخاطرة إلى نوعین، فمنھا ما ھو عام وھو نوع یخرج عن إرادة البنك والعمیل معا،    

كمخاطر التضخم، مخاطر الدورة الاقتصادیة، مخاطر تغیر أسعار الفائدة وأسعار 

، ومنھا ما ھو خاص یتعلق بطبیعة نشاط البنك وعمیلھ، وبصفة عامة یرتبط الخ...الصرف

الخطر البنكي بحالة عدم التأكد في إسترجاع رؤوس الأموال المقرضة أو في تحصیل أرباح 

  .3مستقبلیة متوقعة

 أنواع المخاطر التي یتعرض لھا النشاط المصرفي :  

  : 4عتین رئیسیتین وذلك على النحو التاليیمكن تقسیم أنواع المخاطر المصرفیة على مجمو   

  . مخاطر الصیرفة التقلیدیة: المجموعة الأولى - 

وتشمل المخاطر الإئتمانیة، مخاطر أسعار الصرف، مخاطر أسعار الفائدة، مخاطر التسعیر،    

  .مخاطر السیولة، مخاطر التشغیل، المخاطر القانونیة، مخاطر الإلتزام، المخاطر الإستراتیجیة

  . مخاطر الصیرفة الإلكترونیة: المجموعة الثانیة - 

وتشمل المخاطر الإستراتیجیة، مخاطر التشغیل، مخاطر السمعة، المخاطر القانونیة،    

  .المخاطر على الصیرفة التقلیدیة

   

                                                             
، الدار الجامعیة، - البورصة و البنوك التجاریة  –سیدة عبد الفتاح عبد السلام، المؤسسات المالیة & محمد صالح الحناوي 1

  .274:،ص2000مصر، 
 . 51: ، ص2004، سبتمبر 286، مجلة إتحاد المصارف العربیة، العدد "إدارة المخاطر المصرفیة"نبیل حشاد،  2

3Anne Marie Percie du sert, Risque et contrôle de risque, Economica, Paris, 1999, p : 25. 
  .2000اتحاد المصارف العربیة، إدارة الأصول و مخاطر التمویل في العمل المصرفي التقلیدي و الإسلامي، 4
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  : مخاطر الصیرفة التقلیدیة -1

   Credit Risk: المخاطر الإئتمانیة. أ

یعد التوسع الإئتماني من الأنشطة الرئیسیة للبنوك، والتي ترتبط بعدد من المخاطر، مثل     

توقف العمیل عن الوفاء بإلتزاماتھ التعاقدیة مع البنك، أو مخاطر التركز الإئتماني، أو فشل 

البنك في تحدید جودة الأصول وما یترتب على ذلك من عدم تكوین المخصصات الكافیة لتجنب 

رض أموال المودعین لخسائر غیر محسوبة، ھذا و تشمل المخاطر الإئتمانیة البنود داخل تع

المیزانیة مثل القروض والسندات والبنود خارج المیزانیة مثل خطابات الضمان أو الإعتمادات 

  .المستندیة

كي و یدعى ھذا الخطر كذلك بخطر العمیل، و خطر التوقیع، و ھو خطر یتعلق بالنشاط البن    

لي من خلال منح قرض لمؤسسة أو شخص طبیعي، أین یواجھ البنك خطر إفلاس العمیل و بالتا

  لا یوفي عند میعاد الإستحقاق 

  مفھوم إدارة المخاطرو أھمیتھا: 02فرع
  :مفھوم إدارة المخاطر

ترتكز الصناعة المصرفیة في مضمونھا على فن إدارة المخاطر، وبدون المخاطر، تقل     

الأرباح أو تنعدم، فكلما قبل البنك أن یتعرض لقدر أكبر من المخاطر، نجح في تحقیق جانب 

أكبر من الأرباح، ومن ھنا تأتي أھمیة إكتشاف المصرفیین لمخاطر عملھم، لیس لتجنبھا بل 

توائھا بذكاء لتعظیم العائد على الإستثمارات الذي ھو في النھایة المقیاس الحقیقي للعمل على إح

  .للنجاح

  : 1وعلى ذلك فان حسن إدارة المخاطر یشمل المرور بأربعة مراحل أساسیة

  .تعریف المخاطر التي یتعرض لھا العمل المصرفي - 

                                                             
 .2003، سنة 35بنك الإسكندریة، النشرة الاقتصادیة، العدد 1
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  .معلومات ملائمةالقدرة على قیاس تلك المخاطر بصفة مستمرة من خلال نظم  - 

  .إختیار المخاطر التي یرغب البنك في التعرض لھا - 

مراقبة الإدارة لتلك المخاطر وقیاسھا بمعاییر وإتخاذ القرارات الصحیحة في الوقت المناسب  - 

لتعظیم العائد مقابل تحجیم المخاطر، و ھو جھد متواصل لا ینتھي و یمثل صمیم العمل 

  .المصرفي

  : طرأھمیة إدارة المخا 

إن قیاس المخاطر بغرض مراقبتھا والتحكم فیھا ھو دور أساسي تخدم بھ إدارات المخاطر     

  : الجدیدة في البنوك عددا من الوظائف الھامة بھذه البنوك، نذكر منھا

  .المساعدة في تشكیل رؤیة واضحة، یتم بناء علیھا تحدید خطة و سیاسة العمل - 

لبنك عن طریق التحكم في التكالیف الحالیة و المستقبلیة التي تنمیة و تطویر میزة تنافسیة ل - 

  . تؤثر على الربحیة

  .تقدیر المخاطر و التحوط ضدھا بما لا یؤثر على ربحیة البنك - 

 .المساعدة في إتخاذ قرارات التسعیر - 

تطویر إدارة محافظ الأوراق المالیة و العمل على تنویع تلك الأوراق، من خلال تحسین  - 

  . وازنة بین المخاطر و الربحیةالم

مساعدة البنك على إحتساب معدل كفایة رأس المال وفقا للمقترحات الجدیدة للجنة بازل، و  - 

الذي سیمثل عقبة رئیسیة أمام البنوك التي لن تستطیع قیاس و إدارة مخاطرھا بأسلوب علمي، 

یاس و متابعة و التحكم في حیث أن المتطلبات الجدیدة للجنة بازل تعتمد على القدرة على ق

، ھذا فضلا عن إضافة أنواع جدیدة من المخاطر  Loss Normsمعدلات الخسائر المتوقعة 

  .إلى الإتفاق المقترح بشأن كفایة رأس المال، بخلاف المخاطر التي یشملھا الإتفاق الحالي
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  مبادئ إدارة المخاطر: 03فرع
یتم من خلالھا التحدید والقیاس والمتابعة والمراقبة، یعتبر مبدأ إدارة المخاطر بمثابة عملیة     

للمخاطر التي یواجھھا البنك، وتلعب إدارة المخاطر في البنوك دورا قیادیا في تعریف الأھداف 

ولاشك أن نجاح أي بنیة لإدارة المخاطر . والطرق والوسائل والفلسفة في التعامل مع المخاطر

مدى التزامھ بالأنظمة الداخلیة و التشریعات الساریة و  لدى أي بنك یعتمد اعتمادا كلیا على

  .  بالأطر المحددة والأھداف الواضحة وعلى مدى استعداده للتعامل مع المخاطر المعنیة

ونظرا لأھمیة إدارة المخاطر، فانھ ینبغي على أي بنك تطبیق و الالتزام بمبادئ ھذه الإدارة، و 

ي إجتماع لجنة الرقابة المصرفیة العربیة لمجلس محافظي وفقا لما جاء بورقة العمل المقدمة ف

تتمثل أھم مبادئ " مبادئ إدارة المخاطر"البنوك المركزیة ومؤسسات النقد العربیة تحت عنوان 

  :1إدارة المخاطر فیما یلي

  :دور مجلس الإدارة و الإدارة التنفیذیة -1

لإدارة لكل بنك، الذي یعتبر تقع مسؤولیة إدارة المخاطر بشكل أساسي على عاتق مجلس ا

المسئول أمام المساھمین عن أعمال البنك، وھو ما یستوجب فھم المخاطر التي یواجھھا البنك 

  .والتأكد من أنھا تدار بأسلوب فعال و كفء

على مجلس الإدارة إقرار إستراتیجیة إدارة المخاطر، وتشجیع القائمین على الإدارة على  - 

نیة، في إطار ھذه السیاسات، ویعمل على تجنب المخاطر التي قبول واخذ المخاطر بعقلا

  . یصعب علیھم تقییمھا

تشمل في عضویتھا " لجنة إدارة المخاطر"أن تكون لدى كل البنوك لجنة مستقبلة تسمى  - 

بعض المسئولین التنفیذیین بالبنك، ویناط بھذه اللجنة مسؤولیة تحدید و وضع سیاسات إدارة 

إلى إستراتیجیة المخاطر والإستراتیجیة العامة للبنك التي یضعھا مجلس المخاطر إستنادا 

                                                             
  :انظر في ذلك1
  .16:ع السابق، صنفس المرج - 
 - Christopher.L culp, Theory of risk management, John Wily, Sows Inc, 2000. 
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الإدارة، مع الأخذ في الإعتبار أسلوب الحیطة والحذر وعدم التركیز على نوع واحد من 

  .المخاطر

  :السیاسات و الإجراءات -2

لتغطیة كون جمیع الوظائف والمسؤولیات، بما فیھا مسؤولیة رفع التقاریر، محددة وواضحة  - 

  .جمیع أنواع المخاطر التي یواجھھا البنك

إنشاء إدارة متخصصة تتولى تطبیق سیاسات إدارة المخاطر، وتقع على عاتقھا المسؤولیة  - 

الیومیة لمراقبة و قیاس المخاطر للتأكد من أن أنشطة البنك تتم وفق السیاسات و الحدود 

  . المعتمدة، وتكون تلك الإدارة مسئولة أمام لجنة إدارة المخاطر

من المخاطر الرئیسیة التي یواجھھا كل بنك، وخاصة یتم تعیین مسؤول مخاطر لكل نوع  - 

مخاطر الإئتمان والسوق والسیولة، ویشترط أن تكون لدى كل منھم الدرایة الكافیة والخبرة في 

  .مجال عملھ وفي مجال خدمات ومنتجات البنك ذات العلاقة بالمخاطر المتعلقة بإختصاصھ

  :راءات التالیة قبل الشروع في أي صفقةبالنسبة للمنتوج الجدید، لابد من اتخاذ الإج - 

موافقة الجھة المعنیة بالبنك حسب النظام الأساسي أو اللوائح الداخلیة للبنك، واستیفاء أي *   

  .متطلبات رقابیة بھذا الشأن

الحصول على المعلومات الكافیة عن الصفقة أو المنتوج الجدید من حیث النوع والمخاطر * 

  .بیة وذلك عن طریق إجراء دراسة جدوىوكیفیة المعالجة الحسا

  .تامین طریقة وإجراءات التمویل* 

  .وضع إجراءات وضوابط متینة لمراقبة تلك الصفقة أو المنتوج* 
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  :نظم القیاس و المتابعة -3

ضرورة و جود منھجیة و نظام محدد لقیاس و مراقبة المخاطر لدى كل بنك، و ذلك لتحدید  - 

ر التي یمكن قیاسھا و بشكل دقیق لمعرفة و تحدید تأثیرھا على مستوى كل نوع من المخاط

ربحیة البنك و ملاءتھ الرأسمالیة، و لنجاح ھذا النظام من حیث المراقبة، فإنھ لابد من إیجاد 

مجموعة شاملة و متجانسة من الحدود و السقوف التي تشمل على سبیل المثال حدود إحترازیة 

لتقلیل مقدار الخسائر، كما یجب وضع حدود للسیولة العامة  تفرض وفق التداول أو المتاجرة

للبنك و كذلك حدود لسیولة المنتجات الإستثماریة، بحیث تعزز تلك المنھجیة من نظام القیاس و 

  .المراقبة

لابد من تقییم أصول كل بنك و خاصة الإستثمارات منھا على أساس القیمة العادلة، إن  - 

سعر الذي یتم تحدیده بإستقلالیة عن المتعاملین في حالة عدم توافر وجدت، أو سعر السوق أو ال

  .سعر السوق، وذلك كمبدأ أساسي لقیاس المخاطر و الربحیة

ضرورة إستخدام أنظمة معلومات حدیثة لإدارة المخاطر، توفر بشكل دوري وفي الوقت  - 

  .جھھا البنكالمناسب معلومات مالیة تفصیلیة وشاملة ودقیقة عن المخاطر التي یوا

یجب الإحتفاظ كتابیا بكافة التفاصیل المتعلقة بطریقة عمل أنظمة المعلومات وطریقة معالجة  - 

المعلومات، ومراجعتھا بشكل دوري للتحقق من توافقھا مع المعلومات المستخرجة من الأنظمة 

  . المعلوماتیة

  :الرقابة الداخلیة -4

بالبنوك تتبع مجلس الإدارة بالبنك مباشرة، وتقوم ضرورة وجود وحدة مراجعة داخلیة مستقلة  - 

  .بالمراجعة على جمیع أعمال وأنشطة البنك بما فیھا إدارة المخاطر

لابد من وضع ضوابط تشغیلیة فعالة وحازمة في جمیع قطاعات البنك مثل الفصل بین  - 

  .الوظائف والمھمات ووجود آلیة لتتبع سلسلة الإجراءات أو المعاملات
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وابط أمان لجمیع الأنظمة المعلوماتیة الرئیسیة لكل بنك من اجل الحفاظ على صحة وضع ض - 

وسلامة وسریة المعلومات، ولمزید من الأمان یتعین مراجعة جمیع الأنظمة الرئیسة من قبل 

  .أطراف أخرى خارجیة من ذوي الإختصاص

ة علیھا من قبل وضع خطط للطوارئ، معززة بإجراءات وقائیة ضد الأزمات، یتم الموافق - 

المسئولین ذوي العلاقة، وذلك للتأكد من أن البنك قادر على تحمل أي أزمة تعطل في الأنظمة 

  .أو أجھزة الإتصالات، على أن تخضع ھذه الخطط للإختبار بشكل دوري

  :مبادئ عامة -5

اتخاذ إن أھداف وسیاسات ونتائج إدارة المخاطر لابد أن تكون المحرك والمؤثر الرئیسي في  - 

  .القرارات الإستراتیجیة لدى البنك

  .وجود بیئة عمل مناسبة تتمیز بالحوار المفتوح بشان المخاطر - 

أن یتم تخصیص رأس مال البنك حسب مقدار ونوعیة المخاطر التي تواجھھا الدائرة  - 

التجاریة، وأن یكون حجم عمل أي دائرة تجاریة لدى البنك مرتبط بمقدار كمیة رأس المال 

  .محددة لھاال

  .أن یكون للدوائر المساندة لدى البنك دور فعال ومتمم لمھمة إدارة المخاطر - 
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  :خلاصة المبحث الثاني

سمحت لنا دراسة ھذا المبحث من الوقوف على أھم عناصر إستراتیجیة عمل البنوك      

الجزائریة  لمواجھة تحدیات العولمة والتحریر المصرفي ، فقد  أصبح من الضروریعلى البنوك 

الجزائریة في ظل التطورات المتلاحقة التي یشھدھا المجال المصرفي وضع إستراتیجیة عمل 

م الاستفادة من ایجابیات التحدیات الراھنة، و بالمقابل العمل على التقلیل من تمكنھا من تعظی

حدة السلبیات والمخاطر التي یفرزھا التطور المصرفي في شتى مجالاتھ وتخصصاتھ، وفي 

ھذا النطاق تتوفر للبنوك الجزائریة والجھاز المصرفي ككل العدید من الخیارات والإمكانات 

ھا الأساسي والمتمثل في ضمان الاستمراریة و حجز مكانة لھا ضمن التي تسمح بتحقیق ھدف

  .المنافسة العالمیة

و لعل من أھم ھذه الخیارات تبني فلسفة البنوك الشاملة من خلال تشجیع البنوك العاملة        

في القطاع على ممارسة مختلف الأنشطة المصرفیة والاستثماریة والمالیة التي تمنح فرص 

اح ونتائج أفضل، و لن یتأتى ھذا إلا من خلال توفیر قاعدة تشریعیة وقانونیة مساعدة تحقیق أرب

على ذلك، والرفع من القواعد الرأسمالیة للبنوك لتوسیع نشاطھا، و تبني مفھوم ومبادئ التحریر 

المصرفي، كما تتوفر البنوك الجزائریة على خیار الاندماج المصرفي لتعزیز وتقویة مراكزھا 

لھا الاستفادة من مزایا وفورات الحجم الكبیر وتكوین وحدات أقوى وأكثر یة كما یتیح المال

فاعلیة، ولضمان نجاح ھذه العملیة لابد من تحدید المجالات التي یمكن أن یتكامل فیھا نشاط 

  .البنوك

كما یكتسي مجال تحدیث  وعصرنة نظام الدفع و المعلومات داخل الجھاز المصرفي أھمیة      

صوى للارتقاء بمستوى الأداء المصرفي للبنوك إلى الأحسن، وإدراكا من السلطات النقدیة ق

والمصرفیة الجزائریة لأھمیة ھذا الجانب حیث بدأ الشروع في تشغیل نظام دفع جدید مع بدایة 

یوفر السرعة في معالجة العملیات المصرفیة و المالیة من جانب، كما یوفر الأمان  2006سنة 

لجة ھذه العملیات من جانب آخر، و من المعروف أن نظام الدفع و المعلومات یقیس في معا
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مدى تطور وفعالیة الجھاز المصرفي حیث یرھن نجاح أي إستراتیجیة تطویر یتم اعتمادھا 

  .داخل البنوك

و من المتعارف علیھ أن إدارة المخاطر ھي في صلب الوظیفة المصرفیة منذ ظھورھا، إلا     

الإدارة قد تعاظم دورھا حدیثا نتیجة تطور النشاط المصرفي، ھذا التطور الذي ولد أن ھذه 

العدید من المخاطر التي لم تكن معروفة من قبل، الأمر الذي یحتم على البنوك الجزائریة 

بصفتھا تواجھ نفس درجة و نوع ھذه المخاطر، واعتماد إدارة فعالة تمكنھا من التقلیل من حدة 

  .ھذه المخاطر

إن اعتماد إستراتیجیة لمواجھة تحدیات التحریر المصرفي و العولمة إنما یعود بالأساس     

إضافة لھدف تحقیق الربح و توسیع النشاط و ضمان الاستمراریة إلى القدرة على توفیر حزمة 

متكاملة ومتنوعة من الخدمات المالیة و المصرفیة و الاستثماریة بتقنیة متطورة و تكالیف 

ة وبجودة عالیة، للوصول إلى رضا العملاء ، وذلك كلھ بھدف تطویر قدراتھا التنافسیة منخفض

  .والمحافظة على مكانتھا في السوق الوطني وإمكانیة التوسع في الأسواق الخارجیة
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  :خلاصة الفصل الثاني

كست شھدت الساحة المصرفیة العالمیة في الآونة الأخیرة العدید من التطورات و التي انع

بدورھا على إعادة صیاغة ملامح النظام المصرفي العالمي، وقد بدأت تلك الملامح تتضح مع 

موجة التحریر المصرفي، بشكل نتج عنھ العدید من التحدیات التي أصبحت تواجھ البنوك، 

وتمثلت أھم ھذه التحدیات في تحریر الخدمات المالیة في إطار إتفاقیة الجاتس وما نتج عنھ من 

ة حدة المنافسة، وتعرض البنوك المحلیة إلى منافسة قویة من طرف البنوك العالمیة زیاد

  .والكیانات المصرفیة القویة التي تتمتع بخبرة وتكنولوجیا متقدمة

ومما یزید من حدة ھذه  التحدیات أمام البنوك على اختلافھا متطلبات إتفاقیة لجنة بازل من أجل 

أصبحت  –) بازل اثنان(وخصوصا الثانیة منھا  –ه الاتفاقیة إستیفاء كفایة الرأس المال، ھذ

اتجاه عالمي تسلكھ غالبیة البنوك من خلال الالتزام بمقرراتھا بغیة الاستفادة من عدید 

الإمكانیات التي توفرھا اللجنة للارتقاء بالأداء المصرفي ، ھذا الاتجاه جعل البنوك صغیرة 

في موقع یفرض  –یة و العربیة وحتى في الدول المتقدمة على غرار بنوك الدول النام –الحجم 

علیھا الالتزام بنصوص اتفاقیة بازل رغم ارتفاع تكلفة العملة من جھة، ومن جھة أخرى رغم 

صعوبة التوفیق بین نشاط جمیع البنوك على الصعید العالمي المتباینة في أدائھا، وقد وجدت 

بیلا لاستیفاء قواعد لجنة بازل إضافة لما یحققھ العدید من البنوك في الاندماج المصرفي س

كما كان للتقدم التكنولوجي المتسارع في مجال تكنولوجیا . الاندماج من مزایا كبیرة لھذه البنوك

الإعلام والإتصال، والتوسع من طرف البنوك في تقدیم الخدمات المصرفیة التكنولوجیة، 

لیدیة مثل وسائل الدفع الإلكترونیة والبنوك وظھور العدید من الخدمات المصرفیة غیر التق

الإلكترونیة، وتغیر ھیكل الخدمات المصرفیة، الآثار الكبیرة على نشاط البنوك الملزمة على 

ركوب ھذه الموجة من التحدیث والتطویر لتضمن لنفسھا مكانة في السوق المصرفي المحلي 

ال البنوك تلعب فیھا دورا ھاما والدولي، خصوصا بالنسبة لاقتصادیات الدول التي لا تز

  .ورئیسیا

إضافة لما سبق، تواجھ البنوك ظاھرة غسیل الأموال بسلبیاتھا وآثارھا الوخیمة على أدائھا 

المصرفي، وتعد ھذه الظاھرة من أخطر التحدیات التي تھدد الاستقرار المالي للنظام المصرفي 
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ولا یمكن . لدولیة لمحاربة ھذه الظاھرةالمحلي والدولي معا، وھو ما یستوجب تظافر الجھود ا

في ھذا الإطار إغفال العدید من المخاطر المصرفیة التي أصبحت تمیز العمل المصرفي، 

فإضافة للمخاطر التقلیدیة المعروفة یتم الحدیث في وقتنا الحالي عن مخاطر الصیرفة 

  الالكترونیة وسبل مواجھتھا

ثل تحدیات حقیقیة تفرض على البنوك بصورة عامة كل ھذه التطورات المشار إلیھا أعلاه تم

والبنوك الجزائریة بصفة خاصة العمل على رفع كفاءتھا وزیادة قدرتھا التنافسیة، حتى تستطیع 

تعظیم ایجابیات ھذه التحدیات والتقلیل في نفس الوقت من حدة سلبیاتھا وذلك بتبني 

  .لمصرفين مواجھة تحدیات التحریر اإستراتیجیات عمل تمكنھا م
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  بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة: المبحث الأول
الاقتصادي و دفع عجلة النمو الشامل نحو یعد الجھاز المصرفي المحرك الأساسي للنشاط 

  .التقدم

إن الجزائر و قصد مواكبة التحولات الاقتصادیة التي یشھدھا العالم في ظل اقتصاد السوق، 

عمدت إلي إعادة النظر في منظومتھا المصرفیة التي عرفت عدة إصلاحات أھمھا إصلاحات 

 03ــ   11و كذا المرسوم الرئاسي  10ــ  90المتمثلة في قانون النقد و القرض  1990سنة 

  المعدل لقانون النقد و القرض و ھذا جعلھا تتكیف و المحیط المصرفي و الاقتصادي الدولیین

و من جھة أخري منح البنوك دورا جدیدا في تعبئة الموارد المالیة و بالتالي جعلھا في المراتب  

  .نوك المحترفةالسامیة التي تسمح لھا باحتلال مكانة مرموقة بین الب

  ماھیة بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة: المطلب الأول
إن بنك الفلاحة و التنمیة الریفیة واحدة من بین البنوك الجزائریة البارزة علي المستوي 

الخارجي و الداخلي رغم كونھ فتیا مقارنة ببعض البنوك الأخرى ، و ما كان لیبرز لولا السیاسة 

من إطارات و موظفین و علي رأسھم الرئیس المدیر العام الذي یعد  المنتھجة من قبل مسیریھ

  .من أحسن مسیر لھذه السنة

و قصد التعرف علي ھذا البنك خصصنا مبحثین في ھذا الفصل بھدف الإجابة علي بعض 

  ؟ و من جھة و من جھة أخري ما ھي السیاسة التي ینتھجھا   الأسئلة منھا كیف ظھر و تطور

 .والخدمات التي یقدمھاو ما ھي أھدافھ 

  تعریف بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة: 01فرع 
یعتبر بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة من بین البنوك التجاریة الجزائریة ،حیث یتخد شكل 

  شركة 

ذات أسھم تعود ملكیتھ للقطاع العمومي ،أسس ھذا البنك في إطار سیاسة إعادة الھیكلة 

المؤرخ  106_82عادة ھیكلة البنك الوطني الجزائري بموجب مرسوم التي تبنتھا الدولة بعد إ
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وذلك بھدف تطویر القطاع الفلاحي  وترقیة العال الریفي ولھذا أوكلت لھ 1 1982مارس   03

،الري،الصید البحري و الحرف  فلاحي،الصناعيمھمة مھمة تمویل ھیاكل ونشاطات القطاع ال

  .التقلیدیة في الریف

   1988تحول بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة في إطار الإصلاحات الاقتصادیة بعد عام 

سھم  2200ملیار دینار جزائري، مقسم إلى  22إلى شركة مساھمة ذات رأس مال فدԩھ 

الذي منح  1990أفریل  14دج للسھم الواحد وصدور قانون النقد والقرض في  1000000بقیمة 

لقي من خلالھ نظام التخصص،أصبح بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة إستقلالیة أكبر للبنوك وأ

كغیره من البنوك یباشر مھامھ كبنك تجاري والمتمثلة في منح قروض وتشجیع عملیة الإدیخار 

  .   دج  لكل سھم مكتتبة كلھا من طرف الدولة  1000000بنوعیھا ، آما حالیا  فیقدر رأس مالھ 

  ت التابعة لبنك الفلاحة والتنمیة الریفیةعددالمدیریات والوكالا:02فرع 
حتى یتسنى لھذا المصرف القیام بمھامھ على أحسن وجھ،لقد ورث من البنك الوطني 

مدیریة  29كان لھ  1985وكالة، وفي بنایر من سنة  140مدیریة جھویة و 18الجزائري 

وكالة  300لي و في السوق یتمیز بالمنافسة القویة، أصبح یشق طریقھ  بحوا 173جھویةو 

، وبھدف اكتساب میزة تنافسیة تؤھلھ 1عامل مابین إطار وموظف 7000مؤطرة بحوالي 

لمنافسة البنوك الخاصة و الأجنبیة التي تزاول نشاطھا في السوق المصرفیة  الجزائریة قام 

  .  بتنویع منتجاتھ و خدماتھ المتضمنة أبعاد الجودة الشاملة 

  افھاوظائف البنوك و أھد  : 03فرع 

  :  وظائف البنك - 1

  :  وضع سیاسة اتصال فعالة لتحقیق الأھداف المخططة من خلال  - أ

 العمل على  مواجھة مخاطر الصرف علي القروض الخارجیة بصفة عقلانیة.  

 تطویر مستوي ھیئة الموظفین و إعطاء الأولویة لحاملي الشھادات.  

 إعطاء الدعم الإعلامي.  
                                                             

المتعلق بإنشاء بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة، الجریدة الرسمیة،  1982مارس  13المؤرخ  106_82مرسوم رقم 1
  11،16/03/1982العدد

  .02ص  2002تقریر نشاط البنك البدر 1
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  :  الجدیدة من خلالعرض المنتجات و الخدمات  - ب   

   تصفیة المشاكل المالیة.  

   أخذ الضمانات الملائمة و تطبیقھا میدانیا.  

   تمویل التجارة الخارجیة.  

   الاستقبال الجید للزبائن  ، احترامھم و الرد علي طلباتھم بجدیة.  

 تمویل المشاریع الداخلیة في إطار تشغیل الشباب.  

  :  يوفق سیاسة الحكومة و ھذا لتطبیق الخطط و البرامج الداخلیة  - ج   

   تطویر الموارد و العمل على رفعھا و تحسین تكالیفھا.  

 الاستعمال الرشید للإمكانیات التي تمنحھا السوق المالیة.  

   مسایرة التطور الحاصل في عالم المھنة المصرفیة و تقنیاتھا.  

  : أھداف البنك. 2

    إعادة تنظیم جھاز الإنتاج الفلاحي بتطویر و تعمیم استعمال الإعلام الآلي 

 و تجدید الثروة و عصرنتھا.  

   إشراك الزراعة و تنمیة حصتھا في مجال الإنتاج الوطني.  

    توسیع الأراضي الفلاحیة و تحسین الخدمات.  

    بالمواردالاقتراب من الزبائن عن طریق فتح وكالات جدیدة في المدن الغنیة 

  غیر أنھ لا یمكن لھذه الأھداف أن تتحقق  .و كذا تكوین الموظفین و تقویم سلوكھم

  :  ما لم یعمل البنك على

 رفع الموارد بأفضل التكالیف.  

 التسییر الدقیق للخزینة.  

 تكوین و تحفیز ھیئة الموظفین.  
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  لبنك الفلاحة والتنمیةالریفیةوالخاص لعام الھیكلا: المطلب الثاني

 

شرح وتوضیح الھیكل العام لبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة: 01فرع  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الرئیـــــس المدیر العام

 الأمانة العامة للرئیس المدیر العام 

 المفتشیة العامة 

مدیر عام مساعد الإدارة 
 والوسائل 

مدیر عام مساعد الموارد 
 والالتزامات 

مدیر عام مساعد العملیات 
 الدولیة 

.م.م  
ع.و.م  
م.ق.د.م  

إ.ت.م  
ب.م.ت.م  

.م.م  
م.س.د.م  
م.ص.ت.م  
ق.ج.ت.م  

د.ع.م  
و.ع.ب  
خ.م.خ.م  

إ.م.م  
ز.ع.د  

آ.إ.ت.إ.م  
.ش.ن.م  

ء.ت.م  
ت.م.م  
ت.م.م.م  
ت.م.ت.ء.م  

ت.إ.م  

الوكالة 
المحلیة 
 للاستغلال 

 مدیریة الاستغلال والتسویق 

 لجان ومجلس الاستشارة 

مدیر عام مساعد 
 الإعلام الآلي

 المحاسبة والخزینة 

مدیر عام مساعد 
 المراقبة والتطور 

المجموعة الجھویة 
 للاستغلال 
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مدیریة الدراسات القضائیة : م د ق م. مدیریة الوسائل العمومیة:م و ع. مدیریة المستخدمین:م م

م د س . مدیریة تقویم الموارد البشریة :م ت م ب . مدیریة التھیئة والإنجاز:م ت إ. و المنازعات

مدیریة تموبل النشاطات : م ت ن ف.مدیریة تمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة : م

دائرة :د ع ر . مدیریة المراقبة والإحصاء : م م إ. مدیریة العملیات الوثائقیة: م ع د . فلاحیةال

مدیریة الإستغلال وتطویر :م إ ت إ آ . دائرة سویفت والإدارة : د س إ. العلاقة مع الزبائن 

مدیریة  :ع م م .مدیریة  الصیانة :  م ص .  مدیریة النقدیة والاتصال: م ن ش إ . الإعلام الآلي 

مدیریة : م م ت . مدیریة التدقیق الداخلي : م ت د. مدیریة الخزینة : م خ .المحاسبة العامة 

  .المتابعة و التحصیل

مدیریة الدراسات التقنیة المالیة : م د ت م ت .مدیریة المیزانیة و المراقبة التسییر :م م م ت  

  .والتطویر
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  الریفیةالخاص بوكالة مستغانمھیكل بنك الفلاحة والتنمیة :02فرع 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 نائب المدیر  مدیر الوكالة  السكریتاریة

 رئیس مصلحة الإدارة  رئیس مصلحة القروض  المكلف بالإحصاء 

المكلف بالتجارة 
 الإحصائیة

المكلف بالدراسات 
للقروض الطویلة 
 والمتوسطة الأجل 

 شباك الدینار 

المكلف بالدراسات 
 القروض القصیة الأجل 

 شباك العملة الصعبة 

المكلف بالعلاقات 
 القانونیة والمنازعات 

 الصندوق 

المكلف بالمحاسبة 
 الیومیة

 المكلف بالمحافظة 

 المكلف بالتحویل 
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الخاص لبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة ومھام كل  شرح وتوضیح الھیكل: 03فرع 
  عنصر من عناصره

  الھیكل التنظیمي لبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة وكالة مستغانم

  :یتكون لبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة من البنى الآتیة

 مدیر الوكالة تتمثل مھامھ في: 

  . متابعة التزامات البنك

  .توضیح جذول أعمال الوكالة

  .إعداد میزانیة النشاط ومتابعة تنفیدھا

  .إتخاد القرارات المختلفة لمنح الإعتماد

 السكرتاریة:  

  .إستقبال الزبائن

  .توزیع الرسائل والبرید على مختلف المصالح

  .مراسلة المدیریات والزبائن

 نائب المدیر: 

  .ینوب المدیر في جل أعمالھ

 رئیس مصلحة القرض:  

 الاحتفاظیقوم بمعالجة ودراسة الملفات وتقدیم القروض وھو المسؤول عن الخلفیة للبنك مع 

  .بالضمانات اللازمة ثم متابعة شروط تحقیقھا

 لجلدراسات لقروض طویلة ومتوسطة الآالمكلف با:  

  .لجیة منح القروض طویلة ومتوسطة الآیدرس كیف

 المكلف بالعلاقات القانونیة والمنازعات : 

  .بفتح الحسابات للزبائن ویقوم بحل النزاعات التي تنشأ بین الزبائن والضرائب والجمارك یقوم

 عامل رئیسي :  

  .یقوم بمساعدة المكلف بالدراسات للقروض الطویلة ومتوسطةوالقصیرة الآجل
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 المكلف بالإحصاء: 

  .یقوم بإحصاء النشاط الیومي والأسبوعي والشھر

 المكلف بالتجارة الخارجیة: 

والتصدیر،وھي  الاستیرادھذه المصلحة بتسییر العملیات الخاصة بالتجارة الخارجیة أي تكلف 

  ،ملزمة على التنفید والدقیق لقوانین التجارة الخارجیة وكذا رقابة الصرف

 رئیس مصلحة الإدارة: 

تتمثل وظیفة ھذه المصلحة في إدارة الوسائل البشریة والمادیة للوكالة وحمایة الأملاك و 

 المراقبة للحساباتاص الذین خصصوا أموالھم لدى الوكالة، إضافة إلى خات والأشالمعد

  .،وھو مسؤول عن واجھة البنكالعطلوتعدیلھا والإعداد والإرسال،وكذا منح 

 شباك الدینار: 

 .یقوم بمختلف المعاملات النقدیة مع الزبائن بالعملة الوطنیة وتخلیص الزبائن

 شباك العملة الصعبة:  

بمختلف المعاملات النقدیة مع الزبائن بالعملة الصعبة وكذا إیداعات الزبائن بالعملة الصعبة یقوم 

  .إضافة إلى التبادل بالعملات المختلفة

 :الصندوق

تعد مصلحة الصندوق الفرع الأساسي لذا تتم بھ كل عملیات الدفع، وھي تھتم  بإستقبال إیداعات 

  .بالتسلیم وعلى ھذا فھي مكلفة بأمانة الخزینة الزبائن سواء أو بالدفع أو بالسحب أو 

  الیومیةالمكلف بالمحاسبة: 

  .یقوم بجمع كل الملفات الیومیة ومراقبتھا وتعدیلھا

  المكلف بالمحفظة: 

یكمن دوره في معالجة السندات والصكوك المقدمة من طرف الزبائنوذلك بھدف قبضھا وتقدیمھا 

  .للحسم وكذالك یقوم بالمقایضة

 بالتحویل المكلف: 

  .یقوم بتحویل الأجور وكذالك العملة الصعبة والتبادل في المعاملات
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  مراحل تطور بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة: المطلب الثالث
  :مر بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة في مسیرة نشاطھ بثلات مراحل و یمكن تقسیمھا كالتالي

  1990_ 1982مرحلة مابین : 01فرع
الفلاحة والتنمیة الریفیة خلال تماني سنوات الأولى من إنشائھ ھو فرض كان ھدف بنك 

وجوده ضمن العالم الریفي وینتج العدید من الوكالات  في المناطق ذات الصبغة الریفیة ،حیث 

كسب خلال ھذه الفترة سمة وكفاءة عالمیة في میدان تمویل القطاع الزراعي ،قطاع الصناعة 

انیكیة الفلاحیة ،ھذا التخصص في مجال التمویل فرضتھ آلیة الاقتصاد الغدائیة ،الصناعة المیك

  .المخطط الذي إقتضى تخصص كل بنك في تمویل قطاعات محددة 

خلال ھذه المرحلة لم یكن دور بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة  فعالا و ذللك لأن أغلب 

ة صعبة القروض الممنوحالمشاریع التي كان یمولھا كانت ذات الطابع العمومي حیث كانت 

  . وأحیانا كثیرة مستحیلة 

  1999_ 1991مرحلة مابین : 02فرع
الدي ینص على نھایة تخصص كل بنك في نشاط  90/10بموجب صدور قانون 

معین،توسع نشاط بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة بشمل مجالات أخرى من النشاط الاقتصادي  

دون الإستغناء عن  PMI/PMEة و الصغیرة خاصة قطاع المؤسسات الاقتصادي المتوسط

  .القطاع الفلاحي الذي تربطھ معھ علاقات ممیزة 

آما في المجال التقني فكانت ھذه المرحلة أھم مرحلة تمیزت بإدخال تكنولوجیا إعلام آلي 

متطورة تھدف إلى تسھیل تناول العملیات البنكیة و تعمیمھا عبر مختلف الوكالات البنك ،ھذه 

  :1شھدت مایلي   المرحلة

  . لتسھیل معالجة و تنفید عملیات التجارة الخارجیة الدولیة SWIFT2تطبق نظام:1991 

  .مع فروعھ للقیام بالعملیات البنكیة)  (logiciel sybuوضع برمجیات : 1992

                                                             
  معلومات خاصة ببنك یربط الوكالات البنكیة بالمدیریة العامةشبكة 1
  ومقرھا بلجیكا و تدیرھا الجمعیة الدولیة للاتصالات المالیة الھاتفیة بین البنوك  1973نظام سویفت عبارة عن شبكة اتصالات أنشئت عان  2



 BADRدراسة تطبیقیة لدى بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة الثالثالفصل 

    

172 
 

تسییر الفروض، تسییر عملیات  الصندوق، تسییر المودعات ،الفحص عن بعد لحسابات 

تعمیم إستخدام الإعلام الآلي  في كل عملیات التجارة الخارجیة ،خاصة في الزبائن ،إلى جانب 

ساعة  24مجال فتح الإعتمادات  المستندیة  والتي أصبحت معالجتھا في یومنا ھذا لاتتجاوز 

  .،كماتمإدخال مخطط الحسابات الجدید  على مستوى كل الوكالات 

  .عملیات البنكیة على مستوى شبكات البنكإنھاء عملیة إدخال الإعلام الألي في جمیع ال:1993

  بدء العملیة بمنتج جدید  یتمثل في بطاقة التسدید و السحب ؟: 1994

إدخال عملیة الفحص السلكي لفحص وإنجاز العملیات المصرفیة عن بعد وفي الوقت : 1996

  .الحقیقي

   cip(carte inter bancaire)بدءالعمل ببطاقة السحب مابین البنوك : 1998

  2006_ 2000مرحلة مابین : 03فرع
تمیزت ھذه المرحلة بوجوب التدخل الفعلي والفعال للبنوك العمومیة  لبعث نشاط جدبد فیما 

یتعلق بمجالات الإستثماریة المربحة و جعل نشاطاتھا ومستوى مردودیتھا تسایر قواعد إقتصاد 

ى حد كبیر من القروض  لفائدة السوق ،و في ھذا الصدد رفع  بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة إل

  المؤسسات الاقتصادیة الصغیرة و المتوسطة

PMI/PME  وكذا المؤسسات المصغرة و في شتى مجالات النشاط الاقتصادي إضافتا لمستوى

  .مساعداتھ للقطاع الفلاحي وفروعھ المختلفة 

مسایرة التحولات الاقتصادیة والإجتماعیة العمیقة و من أجل الإستجابة لتطلعات زبائنھ بصدد

،وضع بنك البدر برنامج خماسي فعلي یتركز خاصة على عصرنة البنك وتحسین و كذالك 

  إحدات تطھیر في میدان المحاسبة  وفي المیدان المالي ،ومن أھم النتائج التي حققھا 

لنقاط القوة و الضعف وإنجاز مخطط تسویة للبنك لمطابقة القیم  القیام بفحص دقیق:2000

  .الدولیة 

التطھیر الحسابي والمالي ،والعمل على تحقیق الإجراءات الإداریة و التنفدیة المتعلقة :2001

بملفات القروض، مع  تحقیق مشروع البنك الجالس مع خدمات شخصیة ، ببعض الوكالات 
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والشراقة  وكذا إدخال مخطط ھجدید مع الحسابات على مستوى الرائدة كوكالة عمیروش 

  .المحاسبة المركزیة 

  .تعمیم مفھوم بنك الجلوس والخدمات المشخصة على مستوى جمیع وكالات البنك :2002

وھو نظام تغطیة الأرصدة عن طریق الفحص السلكي دون اللجوء ) sirat( إدخال نظام :2003

  . 1یسمح بتقلیص فترات تغطیة الصكوك و الأوراق التجاریةإلى النقل المادي للقیم مما 

تشجیع لمبدأ التداول الحر للمعلومات البنكیة وكذا التأسیس نادي الصحافة بمبادرة مدیریة 

 .2تعریف الزبائن بمختلف خدمات البنك

ف علیھ ع التي تشرفالشبابیك الآلیة للأوراق النقدیة المرتبطة بالبطاقات الد استخدامتعمیم :2004

خاصة قي المناطق  التي تتمیز بكثافة satimشركة النقد الآلي و العلاقات التلقائیة بین البنوك 

  .سكانیة كبیرة 

سبتمبر تم إدخال نظام جدید یعرف  الإلكترونیة وفيفي ماي تم إدخال كل من المقایضة : 2006

télé des virements  

التعاملات، ومحاربة الغش والإختلاسات من جھة  الشفافیة في،الثقة مانالأقیق حمن أجل تلك ذو

  .  أخرى

في بنك الفلاحة و التنمیة الریفیة ستورد دراسة تطبیقیة لقرض الم:المبحث الثاني 
 "BADR "  

إن بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة یقوم بتقدیم القروض أو تغییر العملة للمستثمرین أو بصفة 

تغییر العملة لشراء معدات أو وسائل إنتاج ، بحیث تكون عامة لزبائنھ الذین یطلبون قرض أو 

طلباتھم خاصة بنشاطھم و أیضا في حدود الخدمات المقدمة من طرف بنك الفلاحة والتنمیة 

  .الریفیة  أي خاصة بنشاط الفلاحة و التنمیة  ما یخصھم

  

  

                                                             
   Decembre 2003,alger:p15.137 ° _Asahi,conseil economique,badr info n°36 

,badr info n°33 ,mars_avril 2003,alger,p:172نادي الصحافة لبنك الفلاحة والتنمیة  
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 .تقییم نظام الرقابة الداخلیة على القروض: المطلب الأول

نظام الرقابة الداخلیة  مجموعة من الأدوات العلمیة و التحلیلیة من بینھا تستخدم في دراسة 

الاستبیان، و التي تمكننا من استخلاص النتائج  حیث یبین الجدول أدناه جانبا ھاما من المعطیات 

 .المستعملة في ممارسة الرقابة الداخلیة

  استبیان تقییم نظام الرقابة الداخلیة. 1- 

  .منح القرضاستبیان حول دراسة 

 الأسئلــة نعم لا
  
*  
  
  
  
*  
*  
*  
  
* 

  
  
  
*  
*  
  
  
  
* 

  :السیاسة العــامة) أ
  ھل السیاسة المتبعة في منح القروض محددة بشكل واضح؟* 
  :ھل ھذه السیاسة ھي وفق معیار* 
  تصنیف السوق؟ - 
  قطاع النشاط؟ - 
  الحد الأقصى للمخاطرة؟ - 
  النوعیة - 
  الكمیـة - 
  المردود - 
 نظام داخلي یسمح بتقدیم الزبون؟ھل یوجد  - 

 

  
*  
  
*  
*  
*  
* 

  تفویض السلطات) ب
  ھل تفویض منح القرض محدد بشكل واضح؟* 
  :ھل یبین قرار منح القرض ما یلي* 
  الشخص أو العضو الذي یسمح بمنح القرض - 
  طبیعة أو نوعیة القرض - 
  تاریخ الاستحقاق - 
 الخ...شروط القرض من نسب فائدة عمولات - 

 
  
*  
*  

  ملف القرض) ج
  تخضع ملفات الزبائن إلى دراسة كاملة قبل منح القرض - 
  ھذه الدراسات معمقة بما فیھ الكفایة للسماح بتقدیر المخاطر - 
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*  
* 

  یوجد ملف خاص بكلّ قرض یمنح - 
 یتم الاحتفاظ السلیم أو الأكید للضمانات و العقود الأصلیة - 

 

  
*  
*  
*  
*  
 

  تحدید المسؤولیات) د
  القرض یتم من قبل شخص غیر الشخص الذي قرر منحھ؟ھل منح  - 
  ھل یقوم كلّ عون و كلّ مسؤول بالمھمات و الصلاحیات الموجھة لھ - 
  ھل یوجد نظام یسمح بالتأكد من أن القروض المرخصة ھي التي تمنح؟ - 
 ھل یتمّ منح القرض من طرف شخص مؤھل و مسؤول؟ - 

 

  
  
  
*  
*  
*  
*  
* 

  متابعة المخاطر)ھـ
بما فیھا الالتزامات ( توجد حالة مخاطر تسمح بتخفیض القروض للزبائنھل  - 

  :و ھل تسمح بتحدید)بالتوقیع و الحسابات بأرصدة مدینة
  التجاوزات مقارنة بالتصریحات؟* 
  نھایة مدة استحقاق القرض؟* 
  ھل یوجد تصریح عند تجاوز مبلغ القرض؟ - 
لإمكانیة اكتشاف أي شيء ھل تخضع حركة الحسابات إلى مراقبة دوریة  - 

  غیر طبیعي؟
 ھل یوجد فحص دوري للملفات؟ - 

  
*  
  
* 

 

  نظام معلومات التسییر) و
  ھل یوجد نظام معلومات التسییر یسمح بتحسین مردود القرض و الزبون ؟ - 
ھل المعلومات الناتجة عن ھذا النظام تحلل من طرف مسؤولي التسییر و یتم  - 

 و الإدارة ؟نقدھا بجانب رقابة التسییر 

  
*  
  
  
*  
*  
* 

  
*  
*  
  
  
 

  النظام المعلوماتي) ز
  ھل یستعمل الحاسوب في عملیة تسییر القرض؟ - 

  :ھل یقوم الحاسب بالوظائف التالیة
  حساب الفوائد و الاھتلاكلت ؟* 
  حساب و تسجیل الفوائد الخاصة بكل تاریخ؟* 
  :ھل یمنع ھذا النظام أيّ تسجیل فیما یخصّ  - 

  الغیر مرخصة* 
  الشروط غیر المطابقة* 
 التجاوزات الغیر مصرحة*
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 الوكالة البنكیة :المصدر

  تقییم نظام الرقابة الداخلیة- 2

  :استخلاص نقاط القوة.1- 2

من السیاسة المتبعة في منح القروض تصنیف السوق فقطاع النشاط من أھم المؤثرات - 

  .على وجود وكیان المؤسسة

تتدرج حسب قیمة القرض موازاة مع نظام تدرج یوجد نظام تفویض لمنح القرض إذ - 

دج تصبح من  4000000المسؤولیات إذ كما سبق و ذكرنا فعند كون القرض یفوق مبلغ 

 .مسؤولیة المدیریة الجھویة و ھكذا

قرار منح القرض یسمح بمعرفة من المسؤول عن منحھ و تحملھ المسؤولیة كما أنھ - 

 .من نوعیتھ إلى تاریخ الاستحقاق، شروط القرضیحتوي على جمیع المعلومات حول القرض 

تخضع جمیع الملفات إلى دراسة كاملة قبل منح القرض و ھذا ما یسمح بتقییم المخاطرة  -1

 .عن طریق تقییم المشروع و مدى إمكانیة صموده في ظل ظروف السوق و المنافسة

سلیم و الأكید تكوین ملفات خاصة بكل قرض تسمح بالمتابعة الدوریة لھ و الاحتفاظ ال -2

 .للضمانات و العقود الأصلیة و احترام الإجراءات اللازمة لتفادي التلف

الملفات تحتوي على كل المعلومات الأكیدة عن القرض من عقود أصلیة و مصادقات من  -3

 شأنھا أن تدعم طرف البنك في حالة النزاع

یقرر منح القرض، من  ھناك تحدید للمسؤولیات إذ نجد أن استقلالیة تامة بین الشخص الذي -4

 .أجل منع أي محاولة غش و اختلاس

كذلك نجد حالة مخاطرة رغم أنھا ناقصة إلا أنھا تسمح بتحدید التجاوزات مقارنة  -5

 .بالتصریحات و بذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة في أقرب وقت
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 .وجود تصریح عند تجاوز مبلغ القرض دلیل على المراقبة المستمرة و المتابعة -6

مراقبة دوریة على حركة الحسابات یسمح بإمكانیة اكتشاف أي شيء غیر كبیعي و وجود  -7

 .معالجتھ في الوقت المناسب

وجود فحص دوري سنوي للملفات یسمح باتخاذ الإجراءات اللازمة عند اللزوم و تصحیح  -8

 .الأخطاء إن وجدت

و عوائد المشروع  وجود نظام الإعلام الآلي و الذي یقوم آلیا بحساب جمیع النسب المالیة  -9

مما یختصر الوقت لدراسة الملف كما أنھ یستعمل في حساب الفوائد، الاھتلاكات و تسجیل 

 .المعلومات الخاصة بالقرض

  : استخلاص نقاط الضعف.2- 2

  .رغم وجود سیاسة لمنح القرض إلا أنھا غیر محددة بشكل كاف یسمح لھا بتجنب المخاطر كلیة- 

ییم الزبون عن طریق الحكم الشخصي و لو أن ھذا غیر كاف غیاب نظام داخلي یسمح بتق- 

 .فالمظاھر لا یمكنھا وحدھا أن تعكس الزبون

 .عدم وجود نظام معلومات التسییر رغم أنھ یسمح بتحسین مردودیة و إن وجد فھو ضعیف- 

رغم وجود الإعلام الآلي إلا أن أھمیة استعمالھ في تسییر القرض غائبة و ھذا راجع لغیاب - 

  .رامج معلوماتیة لذلكب

 مرحلة الفحص و التحلیل.3- 2

بعد التعرف على المصلحة و مھامھا و إجراءات منح القرض و تحصیلھ و تقییم نظام الرقابة 

الداخلیة بتعیین نقاط القوى و نقاط الضعف لتأتي مرحلة الفحص و التحلیل بعد اختیارنا لعینة  

قرض (و كثرة ملفات القروض المركبات النفعیة من القروض و ما لاحظناه تفقدنا للملفات ھ

لقرض الاستغلال و قلیل جدا  2ملفات للاستثمار و  3و الحافلات و حوالي ) جدید یمنحھ البنك
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بالنسبة لالتزامات التوقیع نظرا لصغر المنطقة و السقف المحدد للوكالة كما یوجد عدد لا بأس بھ 

دنا أن من أھم أسباب الرفض ھو عند القیام بدراسة من الملفات المفروضة و عند تفقدنا لھا وج

  .السوق و العرض و الطلب في المنطقة

  :دراسة ملف الزبون البنكي

  استثماري: نوع القرض - 

 شخص معنوي: الشكل القانوني - 

 إنشاء معصرة لتحویل منتجات الزیتون: موضوع المشروع - 

 صناعة فلاحیة: نوعیة النشاط - 

 سنواتفلاح لھ خبرة لعدة : الخبرة - 

 سنة واحدة: مدة الإنجاز - 

 سنوات 5: مدة القرض - 

 :دعائم المشروع - 

  الزیتون في المنطقة(توفر المادة الأولیة(  

 إتاحة الید العاملة 

 الطلب الكثیف على ھذه المادة سواء داخل أو خارج المنطقة 

  الدخول بآلات و عتاد جدید جعل للمشروع أكثر إمكانیة للنجاح فجمیع المعاصر

في المنطقة تستخدم عتاد قدیم بإمكانیات قلیلة و عدد المعاصر الموجودة  الموجودة

 عتاد جدید%10منھا ) معصرة 1500(
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 إمكانیة توفر التجھیزات 

  دج 20,882,000قیمة الاستثمارات  - 

 مخطط التمویل الاستثمار - 

 59,259دج بنسبة  12382000: تمویل داخلي قیمتھ%  

  40,705دج بنسبة  8500000تمویل خارجي قیمتھ% 

  الشروط البنكیة - 

 دج 8500000: مبلغ القرض  

 8.5: معدل الفائدة % 

 76,58: نسبة تغطیة القرض البنكي% 

 سنة: المدة الإضافیة 

  :الضمانات المقدمة - 

 رھن حیازي  Nantissement : قدم العمیل وعد برھن عتاد حیث التزم فیھ برھن العتاد

  )أنظر الملحق. (دج 8500000بقیمة و التجھیزات الخاصة بالمعصرة لتحویل منتجات 

  الرھن العقاريHypothèque : لقطعة أرض لعقار حیث تم تسجیل الرھن في السجل

 .دج 8500000بقیمة ) أنظر الملحق(العقاري 

 التأمین على العتاد و سلسلة من السند لأمر بكل دفعة. 

  :الملاحظات

  )الخ...المسیر، العرض، الطلب،(إمكانیة المشروع جیدة  - 
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 .%70أي لم تتجاوز النسبة المحددة التي ھي  %40,705قیمة القرض البنكي  - 

 الضمانات المقدمة ضعف قیمة القرض - 

 لم تتجاوز قیمة القرض - 

  :الملاحظات العامة حول الملفات المدروسة

  جمیع قیمة الضمانات أكبر بكثیر من قیمة القروض -1

 من قیمة الاستثمارات %70عدم تجاوز نسبة القروض  -2

 جاح المشاریع محل القرضضمان ن -3

 .قلة القروض الممنوحة و تمركزھا على قروض المركبة النفعیة -4

 :مفھوم قرض المستورد إجراءات تقدیم قرض لشراء عتاد وآلات من بلد آخر:  ثانيلالمطلب ا

   مفھوم قرض المستورد  

 قرض یمنحھ المستورد" حسب بنك التنمیة الریفیة فإن قرض المستورد یعرف على أنھ 

  .مباشرة للمورد من أجل سداد قیمة بضاعة موردة لھ خلال أجل متوسط أو طویل 

  :إیجابیات و سلبیات ھذا القرض 

  :الإیجابیات  - 1

   .بائعیتمیز بوجود عقد تجاري وحید بین المشتري و ال 

   .و المستوردالبائع لا یتدخل البنك في العقد المبرم بین 

من أجل ) المصدر و المستورد( و المشتري  و على ھذین الأساسیین یركز البائع

  .المفاوضة و الإتفاق في النھایة على المعاملات التقنیة و المالیة للصفقة 

   :السلبیات  - 2
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تقف حاجزا أمام تطبیق ) سعر قیمة الصفقة ، مبلغ القرض ( إزدواجیة قیمة الصفقة  

 . قد الصفقات التجاریة مبدأ الشفافیة في المعاملات و التي تعتبر مبدأ أساسي في ع

  إجراءات تقدیم قرض لشراء لوازم وآلات من فرنسا 

تقدیم طلب القرض من طرف المستثمر أو الزبون إلى مصلحة التجارة الخارجیة، ثم :أولا

  .بطلب القرض الوثائق الخاصملف كامل 

  :بمرحلتینإن طلب القرض یمر 

  تقدیم الطلب ودراستھ :المرحلة الأولى

  ) القبول أو الرفض(الرد على الطلب : الثانیةالمرحلة 

  :المرحلة الأولى

تقدیم الفاتورة الشكلیة من طرف المستثمر وھي ملمة بجمیع المعطیات الخاصة - 

  .بالسلعة،حیث تحتوي على سعر الآلة المراد شرائھا،نوعیتھا،الكمیة،رقم الفاتورة وتاریخھا

 تقدیم وثیقة رسمیة خاصة بطریقة النقل- 

le coteu cens un teme relie du trenspour 

یقدم الزبون ھذه الوثائق بعد ذھابھ ورؤیتھ للسلعة وتفحصھا حیث یقوم البنك بدراسة 

  .الملف

  :المرحلة الثانیة

  ھنا یأتي دور البنك بعد الدراسة للملف وصحة الوثائق المقدمة 

البنك بعملیة  یقوم- : یليمن طرف المستثمر، ویوقیع تعھد أو طلب التوطین یقوم البنك بم 

  التوطین للزبون 

یقوم البنك بإرسال الملف إلى الجزائر العاصمة وبالضبط إلى مدیریة العملیات الخارجیة - 

فرنسا وتنتظر الرد في  في le founisourثم تقوم ھي بدورھا بإرسال الملف إلى البنك البائع

  .خاصة بالبائع les documentoائق ساعة حیث یرسل ھذا الأخیر الموافقة و معھا وث 24مدة 

  :الوثائقالخاصة بالبائع
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  الفاتورة النھائیة _

  وثیقة متعلقة بعملیة النقل_

  شھادة تبیان أصل السلعة_

  شھادة تبیان مواصفات السلعة_ 

تقوم  العملیات الخارجیةوبعد وصول الرد أي الموافقة زائد الوثائق الخاصة بالبائع إلى مدیریة 

یقوم بإخراج  الوثائق موقعةبإرسالھا إلى البنك   المسؤول أوالمستثمر أو المشتري وبعد تسلیمھ 

  .المیناءالسلعة من 

   BADRنموذج تطبیقي عن تنفیذ عملیة لقرض في : المطلب الثالث
فیما یلي سنعرض مثالا تطبیقیا لعملیة قام بھا أحد المصدرین لولایة الجزائر مع شركة 

یوم و  120و التي حصلت على قرض من موردھا قدرت بـــ " المنطقة الإنتاجیة " إیطالیة من 

الذي سیحصل مباشرة بعد إنتھاء المدة بتحویل بسیط من بنك المستورد إلى بنك المصدر، 

"  CANAU S.P.A" بھا الشركة الإیطالیة  اتصلتفي تجارة الفلین ، " نیارا" تختص شركة 

و علیھ تم إرسال فاتورة " الفلین الخام " من المنطقة الحرة من أجل عقد صفقة تجاریة تخص 

فیما بعد لفتح ملف للتوظیف في بنك الفلاحة و  استعملتشكلیة توضح العملیة المبدئیة و التي 

  .التنمیة الریفیة 

یف ورقة تجاریة لدى البنك ، أي تقدیم المعلومات التي سبق طنعني بھ تو:  نیطالتو - 

ذكرھا من أجل تحصیل قیمة البضاعة المرسلة ، و یعتبر ھذا الإجراء بمثابة الحصول على 

  .تصریح یسمح بإتمام المعاملات الخارجیة 

  .إسم و عنوان المصدر 

  .إسم و عنوان المستورد الخارجي 

  .بلد المصدر 

  .تاریخ التصدیر

  .إسم و عنوان البنك الموطن 

  .تاریخ فتح الملف
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  .الرقم المرجعي للملف 

   عقد الصفقة التجاریة: المرحلة الأولى 

  :بعد إنتھاء ھذا الإجراء إنتھت الإتصالات بعقد صفقة تجاریة تضمنت بنودھا ما یلي 

  . I / 6دي نوع بال من الفلین الصافي و العا 2000طبیعة السلعة  

  .بال بقایا فلین 472و  I /6بال فلین ناعم نوع 950 

  .21/11/2003: تاریخ التسلیم  

  .)إیطالیا( ، میناء میلانو  FAB: شروط التسلیم  

  .النقل بحرا من میناء الجزائر إلى میناء میلانو  

  .أورو  857800قیمة الصفقة  

میلانوإلى )  BCI( الدفع یكون بتحویل بسیط من البنك التجاري الإیطالي : شروط التسدید  

  ) .وكالة عمیروش( البنك التنمیة الریفیة 

   مرحلة التنفیذ: المرحلة الثانیة 

بعد الإتفاق على شروط و مواصفات البضاعة و طریقة شحنھا و إرسالھا یتم نقل البضاعة 

یناء الجزائر أین یتم تحمیل البضاعة على ظھر السفینة ، و یتحمل من مخازن المعھد إلى م

  .المصدر كل المصاریف إلى غایة ھذه النقطة 

و قبل شحن البضاعة یتم التصریح عنھا في مصلحة الجمارك من خلال تصریح مفصل 

)6D ( الذي یتضمن المعلومات التالیة:  

    .إسم و عنوان المصدر 

    .إسم و عنوان المستورد 

  ) . المواصفات ، الكمیة و القیمة ( معلومات عن البضاعة  

و تصادق علیھ مصلحة الجمارك و المصدر نفسھ، و یعتبر بمثابة وثیقة إثبات لإرسال 

البضاعة المتعاقد علیھا ترسل نسخة منھ إلى بنك المصدر لمراقبة الفاتورة النھائیة إبتداءا من 

  .یوم  120قرض الممنوح لمدة ھذا التاریخ یتم إنتظارا تحصیل قیمة ال
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  :ترسل مع البضاعة مجموعة من الوثائق یطلبھا المستورد من المصدر أھمھا 

    .الفاتورة النھائیة 

   .شھادة صحیة

  .وثیقة الوزن. وثیقة الطرود

  ) .المنشأ( شھادة الأصل  

في المثال الذي بین أیدینا یتم تحصیل قیمة   قیمة البضاعة استرجاع: المرحلة الثالثة 

أمر بتحویل قیمتھا من حسابھ إلى حساب مصدر  BCIالبضاعة بمجرد إصدار المستورد لبنكھ 
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مقابل الدینار الجزائري التي توضع في  BADRمنھا لبنك %  50یتم التنازل عن ) 2

  .حساب المصدر 

منھا لا %  45المتبقیة إلى العملة التي یرغب فیھا زبونھ %  50بتحویل  BADRبطلب 

  سلع من الخارج تخدم نشاط عملي  اداستیر:یستطیع سحبھا إلا في حالات ھي 

  .مع الخارج  التزاماتقضاء حاجات و  

  .سداد فواتیر خاصة بالمصاریف الناتجة عن مھام العمل  

  . 90/02فتوضع في حساب الشخص المعنوي و ھذا حسب قانون %  5أما 

دولة كل أموال ال استردادتجبر الحكومة كل بنك تجاري على القیام بھذا الإجراء من أجل 

وعدم إعطاء الفرصة لتھریبھا إلى الخارج حتى تتمكن من جمع أكبر قدر من رؤوس الأموال 

و ترقیة الصادرات من جھة أخرى و ستوضح كیفیة  ماراتثالاستمن العملة الصعبة لتوسیع 

  :التالي كإتمام العملیة 

   .عقد تجاري  

 تسلیم الوثائق 

  البضاعةإرسال الوثائق و إشعار المستورد بإرسال 
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  (وصول البضاعة   

 طاء الأمر بتحویل قیمة البضاعة من حسابھ إلى حساب المصدرعإ 

  ( تسدید قیمة البضاعة.  
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 :خلاصة الفصل

كان النظام المالي البنكي الجزائري یسیر وفق سیاسة مخططة تابعة للدولة ، تخضع 

غائبة تماما عن أداء لمراسیم حكومیة مما جعل من البنوك التجاریة مجرد صنادیق حكومیة 

  .دورھا الفعلي خاصة على مستوى التجارة الخارجیة 

تحریر التجارة الخارجیة ، عولمة ( الكبرى التي عرفھا العالم  الاقتصادیةو مع التحولات 

كلھا أحداث تسارعت ، و حتمت على ...) إلى المنظمة العالمیة للتجارة  الانضمام،  الاقتصاد

 الاختلالاتعامة و البنكي خاصة ، حتى تتمكن من تدارك  الاقتصاديالجزائر تغییر نظامھا 

  .التي وقع فیھا میزان مبادلاتھا الخارجیة ، بمعنى العمل على دعم و ترقیة صادراتھا

من خلال المزایا التي  الاستقلالالاقتصاديفالبنوك التجاریة تعد الضامن الوحید لتحقیق 

مة للمراسلة العالمیة ، كما تلعب دور المرشد الأمثل یتمتع بھا ، باحتوائھا على شبكات ضخ

عن طریق تقدیم المساعدة لوضع سیاسة تصدیریة محكمة مبنیة على  الاقتصادیینللمتعاملین 

دراسات علمیة تفتح أمامھا الطریق للدخول للأسواق بصفة مستمرة ، و ھذا ما كان یطمح 

  .لبنوكھا التجاریة  المالیة الاستقلالیةالوصول إلیھ بعد منح الدولة 

إلا أن العكس ھو الحاصل ، فالبنوك التجاریة لا زالت غائبة عن أداء دورھا الفعلي في 

مجال ترقیة الصادرات و اكتفت فقط بتسھیلھا للمعاملات التجاریة الخارجیة و السعي وراء 

عم تحقیق أقصى ربح ممكن ، بغض النظر عن سیاسة ترقیة الصادرات و ضرورة تسخیرھا لد

  .المؤسسات الناشئة لترقیة مستواھا الإنتاجي حتى تتمكن من الخروج إلى المنافسة الدولیة 

التعامل ، في التجارة الخارجیة جعلتھ یقع ) آلیات( فجھل المستثمر الجزائري لتقنیات 

فریسة عقد صفقات تجاریة دولیة كانت أغلبھا لصالح المتعامل الأجنبي ، و ھنا نلمس غیاب 

لتجاري في توجھ و توعیة عمیلھ بعكس البنوك التجاریة الأجنبیة التي تتكفل بجمع البنك ا

  .المعلومات و وضع الإجراءات المناسبة و الخادمة لمصلحة عمیلھا 
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  الخاتمــة
عند اختیارنا دراسة موضوع التحریر المصرفي ومتطلبات تطویر الخدمات المصرفیة 

وزیادة القدرة التنافسیة للبنوك الجزائریة، كان ھدفنا الأساسي یتمحور حول إبراز التحدیات 

تمیز البیئة المصرفیة التي أصبحت تواجھ البنوك الجزائریة في ظل التطورات التي أصبحت 

العالمیة، وماھي الآلیات التي یمكن إتباعھا لمواجھة تلك التحدیات، وكیف یمكن تطویر 

الخدمات المصرفیة وزیادة القدرة التنافسیة للبنوك الجزائریة وبخاصة بعد انفتاح الإقتصاد 

لجزائریة لتسھیل الجزائري على الإقتصاد العالمي، وما ھو الدور الذي یجب أن تلعبھ البنوك ا

 .الاندماج في الاقتصاد العالمي

من بین ھذه المتغیرات التي حفلت بھا   و یعد التوجھ إلى تبني سیاسة التحریر المصرفي

الساحة المصرفیة العالمیة وقد صاحبھا بروز تطورات إقتصادیة عالمیة كان من أھمھا تنامي 

عددة الجنسیات والتطورات التكنولوجیة ظاھرة التكتلات الإقتصادیة وزیادة دور الشركات مت

وخاصة تكنولوجیا الإعلام والاتصال وتوسع استخداماتھا في المجالات المالیة والمصرفیة، كل 

 ھذه التطورات أفرزت وعمقت ظاھرة العولمة بمختلف أبعادھا الإقتصادیة والمالیة

لمة النشاط كما برزت مجموعة من التحدیات في ظل تأثیرات العولمة المالیة وعو

المصرفي، كان في صدارتھا إتفاقیة تحریر الخدمات بما في ذلك الخدمات المالیة والمصرفیة، 

كما مثلت اتفاقیة بازل ومققراتھا تحدیات على البنوك والأنظمة المصرفیة لمختلف دول العالم، 

لإلكترونیة، بالإضافة إلى التطورات التكنولوجیة والتوسع في المعاملات المالیة والمصرفیة ا

وما نتج عنھا من زیادة المخاطر المصرفیة، بحیث أصبح الانشغال الرئیسي للقائمین على 

الأنظمة المصرفیة مواجھة تلك التحدیات والتقلیل من تداعیاتھا وأثارھا السلبیة وتعظیم مكاسبھا 

البنوك الشاملة والمزایا التي تتیحھا، وذلك بنبي استراتجیات تنویع أنشطة البنوك وتبني فلسفة 

والتوجھ نحو الاندماج المصرفي لتكوین الكیانات المصرفیة الكبیرة لمواجھة المنافسة المحتدمة 

في السوق المصرفیة، بالإضافة إلى الإھتمام بإدارة المخاطر ونظم الإنذار المبكر للأزمات، 
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نولوجیا الصناعة إضافة إلى تحدیث وعصرنة نظم المعلومات والدفع والاستفادة من تطبیقات تك

 .المصرفیة

و نظرا لزیادة حدة المنافسة في السوق المصرفیة أصبح تطویر الخدمات المصرفیة 

والاھتمام بالجودة من بین أھم المداخل لزیادة القدرة التنافسیة للبنوك، وعلى ھذا الأساس أصبح 

نفاق للحصول على اھتمام البنوك منصبا نحو تطویر الخدمات وتحسین جودتھا وذلك بزیادة الإ

تكنولوجیا الصناعة المصرفیة، والاھتمام بتدریب وتأھیل العنصر البشري لیستوعب ھذه 

التطورات في مجال الخدمات المصرفیة، كما أصبح الاھتمام بالتسویق المصرفي للتعرف على 

 .رغبات واحتیاجات العملاء والوصول إلى إشباعھا عنصرا حاسما في ذلك

لمنظومة المصرفیة الجزائریة أصبح ضرورة ملحة في المرحلة إن تحدیث وعصرنة ا

الراھنة لاستكمال مسار الإصلاحات المصرفیة وتمكین البنوك الجزائریة من اكتساب المقومات 

التنافسیة لمواجھة التحدیات التي فرضتھا تغیرات البیئة المصرفیة على المستویین الداخلي 

 .والخارجي

والتطویر یجب أن یصب في اتجاه تحدیث وعصرنة آلیات  وعلیھ فإن أي جھد للإصلاح

تسییر البنوك الجزائریة، والأخذ بمبادئ وأسس إدارة الجودة الشاملة والحكم السلیم، والاھتمام 

أكثر بالابتكار وتطویر الخدمات المصرفیة والتوسع في استخدام تكنولوجیا الصناعة المصرفیة، 

جودة وإشباع رغبات العملاء للمحافظة على الحصة والوصول إلى تقدیم خدمات عالیة ال

السوقیة وتدعیم القدرات التنافسیة لمواجھة الضغوط التنافسیة الناتجة عن تحریر السوق 

 .المصرفیة الجزائریة

 :نتـائج البحث

بعد استعراضنا لمختلف جوانب الموضوع ومن خلال الدراسة التفصیلیة التي ضمناھا في 

 :البحث، توصلنا إلى النتائج التالیةمختلف فصول وأجزاء 



 

190 
 

إن تبني سیاسة التحریر المصرفي فرضتھ التطورات الإقتصادیة العالمیة، خاصة موجة  -

التحریر الإقتصادي والمصرفي التي شملت الاقتصادیات الاشتراكیة التي تبنت التحول نحو 

 .اقتصاد السوق

رزا باتجاه المزید من التحرر وترابط لعبت العولمة الإقتصادیة بمختلف أبعادھا دورا با -

 .اقتصادیات دول العالم

إن تبني الجزائر سیاسة التحریر المالي والمصرفي جاء في سیاق الإصلاحات -

الإقتصادیة والإصلاحات المصرفیة التي تم مباشرتھا مع مطلع التسعینات من القرن الماضي، 

 .ات اقتصاد السوقبھدف التحول من نظام الإقتصاد الموجھإلى تبني آلی

بالرغم من الجھود المبذولة من الناحیة التشریعیة في مجال الإصلاحات المصرفیة إلا -

أنھا لم یكن لھا إنعكاسات على تحسین أداء البنوك الجزائریة وتحسین الخدمات المصرفیة 

 .المقدمة

تجربة البنوك لم یسمح تحریر السوق المصرفیة الجزائریة ببروز المنافسة، نتیجة تعثر -

 .الخاصة

إن ھیمنة البنوك العمومیة على السوق المصرفیة الجزائریة لا یعود بالدرجة الأولى إلى -

كفاء ھذه البنوك بقدر ما یعود عوامل تاریخیة ولطبیعة ملكیة ھذه البنوك للدولة واحتكارھا 

 .لخاصةللنشاط المصرفي من جھة،  ومن جھة ثانیة یعود إلى عدم الثقة في البنوك ا

یعود سبب خروج البنوك الخاصة الوطنیة من السوق المصرفیة لضعف الاحترافیة  -

 .والسعي وراء الربح السریع

ھناك جملة من التحدیات الداخلیة والتي تمثل أھم أوجھ القصور والضعف التي تمیز  -

 :البنوك الجزائریةوالتي یجب مواجھتھا والقضاء علیھا، وتتمثل ھذه التحدیات في

 .صغر حجم البنوك وضعف قاعدة رأسمالھا *
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محدودیة الخدمات المصرفیة المقدمة، فالخدمات المصرفیة المقدمة من طرف البنوك  *

جمع (الجزائریة جد تقلیدیة وتتمحور أساسا حول الوظیفة التقلیدیة وھي وظیفة الوساطة المالیة 

 ).ومنح القروض الادخار

 .یع شبكة فروع البنوك على التراب الوطنيضعف الكثافة المصرفیة، وسوء توز *

الطبیعة العمومیة لملكیة البنوك جعلھا تتمتع باحتكار النشاط المصرفي، وما ترتب عنھ  *

 .من نقص روح الابتكار والتطویر والمنافسة

وبخاصة  الاقتصادتجزئة النشاط المصرفي بحیث تھیمن البنوك العمومیة على تمویل  *

 .القطاع العمومي

 .غیر السلیمة الائتمانیةعاظم حجم القروض المتعثرة نتیجة السیاسات ت *

 .التأخر الشدید في نظم المعلومات والدفع، وضعف استخدام الصیرفة الإلكترونیة*

ممن  % 30ضعف التأھیل البشري بحیث نجد أن من بین العاملین في البنوك العمومیة *

 .لھم تأھیل جامعي

الداخلیة للبنوك الجزائریة والتي تعكس جوانب الضعف  بالإضافة إلى ھذه التحدیات

الھیكلي الذي تتمیز بھ المنظومة المصرفیة الجزائریة ھناك جملة من التحدیات الخارجیة التي 

 :فرضتھا تغیرات البیئة المصرفیة على المستوى العالمي ومنھا على وجھ الخصوص

فیة، خاصة وان الجزائر على وشك تحدیات تحریر التجارة في الخدمات المالیة والمصر -

إلى المنظمة العالمیة للتجارة وما یتطلبھ من تحریر كافة الخدمات بما فیھا الخدمات  الانضمام

 .المالیة والمصرفیة

 .ةفیة الدولیتحدیات مققرات لجنة بازل للرقابة المصرفیة ومطابقة المعاییر المصر -
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ر الخدمات المصرفیة الجدیدة كالمشتقات تحدیات تغیر طبیعة الخدمات المصرفیة وظھو -

 .المالیة والمعاملات المصرفیة الإلكترونیة، وما یترتب عن ذلك من تزاید المخاطر المصرفیة

 .تحدیات انتشار ظاھرة غسیل الأموال، واستخدام البنوك كقنوات لذلك -

البنوك  لمواجھة ھذه التحدیات أصبح من الضروري على البنوك الجزائریة تبني فلسفة-

الشاملة لتنویع الخدمات وتنویع أنشطتھا، كما یعد التوجھ نحو الإندماج بین البنوك الجزائریة 

 أحد الخیارات التي یجب

 .تبنیھا لمعالجة مشكلة ضعف قاعدة رأس المال وزیادة القدرة التنافسیة

دام أصبح من الضروري تحدیث وعصرنة نظام الدفع بالبنوك الجزائریة، وتعمیم استخ -

وسائل الدفع الإلكترونیة وتوظیف استخدام تكنولوجیا الصناعة المصرفیة لتدارك التأخر 

 .المسجل في ھذا المجال

إن الإھتمام بإدارة المخاطر ونظم الإنذار المبكر للأزمات من الأسس الرئیسیة التي  -

یاسة التحریر یجب اعتمادھا في البنوك الجزائریة لمواجھة الضغوط التنافسیة الناتجة عن س

 .المصرفي

یعد تبني آلیات ومعاییر التسییر الحدیثة وخاصة فلسفة إدارة الجودة الشاملة من بین أھم  -

 .مداخل تطویر جودة الخدمات المصرفیة وزیادة القدرة التنافسیة للبنوك الجزائریة

أجل  في البنوك الجزائریة أمرا حیویا من –الحكم السلیم –یعد دعم مبادئ الحوكمة  -

إرساء قواعد الإشراف المصرفي السلیم وتفادي تكرار وقوع الفضائح المصرفیة المسجلة في 

 .الآونة الأخیرة
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 :إختبار الفرضیات

یندرج التحریر المصرفي في الجزائر ضمن سیاق التحریر الاقتصادي  :الفرضیة الأولى

 .الذي فرضتھ التحولات الاقتصادیة العالمیة

الفرضیة وھذا ما تم إثباتھ من خلال الفصل الأول من البحث، حیث أن نؤكد صحة ھذه 

التحریر المصرفي في الجزائر فرضھ منطق التحولات الاقتصادیة العالمیة، إلى جانب منطق 

 .التحول الاقتصادي الذي عرفھ الاقتصاد الوطني مع مطلع التسعینات من القرن الماضي

المصرفیة في الجزائر في جانبھا التشریعي لم تسمح الإصلاحات :الفرضیة الثانیة

 .والتنظیمي من تحسین أداء و تنافسیة البنوك العمومیة الجزائریة

إن ھذه الفرضیة صحیحة إلى حد بعید وذلك لأن الإصلاحات المصرفیة سواء تلك 

المجسدة في قانون النقد والقرض، أو من خلال التعدیلات التي مستھ فیما بعد، والتي تركزت 

اسا حول تحدید الأطر والعلاقات الوظیفیة التي تحكم مكونات وھیاكل النظام المصرفي أس

َّعل آلیات تحسین الأداء والتحكم في التسییر ُّف  .وطرق وآلیات الرقابة علیھ، ولم ت

 .البنوك العمومیة الجزائریة تھیمن على السوق المصرفیة:الفرضیة الثالثة

تھ من خلال المعطیات التي أوردناھا في الفصل ھذه الفرضیة صحیحة وھو ما تم إثبا

الثاني حول مؤشرات البنوك الجزائریة والتي بینت أن البنوك العمومیة تستحوذ على حصة 

 .منالسوقالمصرفیة %93.5تفوق 

البنوك العمومیة الجزائریة تتمیز بتقدیم خدمات محدودة وتقلیدیة، ولا   :الفرضیة الرابعة

طور الصناعة المصرفیة على المستوى العالمي و تتمیز بضعف تمتلك مقومات مواكبة ت

 .تنافسیتھا

نؤكد صحة ھذه الفرضیة وھذا بالنظر إلى محدودیة الخدمات المصرفیة المقدمة من 

طرف البنوك الجزائریة والتأخر المسجل في نظام الدفع وضعف استخدام وسائل الدفع 
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صناعة المصرفیة، وبالتالي فإن كل ھذه الإلكترونیة، وكذلك ضعف استخدام تكنولوجیا ال

 .النقائص المسجلة على مستوى البنوك العمومیة تحد من قدرتھا التنافسیة

انفتاح وتحریر السوق المصرفیة الجزائریة من ظھور بوادر  سمح: الخامسةالفرضیة 

َّز البنوك على إدخال تكنولوجیا الصناعة المصرفیة والاھتمام بتطویر جو دة المنافسة وحف

 .الخدمات المصرفیة

ھذه الفرضیة غیر صحیحة وذلك بالنظر إلى واقع السوق المصرفیة الجزائریة، بحیث لم 

یسمح تحریر السوق المصرفیة من بروز المنافسة بین البنوك، وذلك راجع من جھة لھیمنة 

فشل البنوك العمومیة وتمتعھا بمزایا احتكاریة في السوق، ومن جھة ثانیة یعود إلى تعثر و

تجربة القطاع المصرفي الخاص بالجزائر، رغم بقاء بعض البنوك الخاصة الأجنبیة في السوق، 

وبالتالي لم ینعكس ھذا الوضع على تطویر الخدمات المصرفیة وإدخال تكنولوجیا الصناعة 

 .المصرفیة على غرار ما حصل في كثیر من الدول وعلى سبیل المثال مصر وتونس والمغرب

 :التوصیات

تعمیق الإصلاحات المصرفیة تماشیا مع التطورات التي تشھدھا الساحة المصرفیة -1

 .العالمیة

ضرورة مواكبة البنوك الجزائریة المعاییر الدولیة فیما یتعلق بكفایة رأس المال وإدارة  -2

 .المخاطر

 تشجیع عملیات الإندماج المصرفي بین البنوك العمومیة الجزائریة لتدعیم قاعدة رأس -3

 المال ولتمكینھ

 .من القدرة على المنافسة

تحدیث وعصرنة المنظومة المصرفیة الجزائریة وذلك من خلال دعم اكتساب  -4

 التكنولوجیا وتحدیث
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 .طرق التسییر وخاصة إدارة المخاطر

 .الاھتمام بالعنصر البشري من خلال التأھیل والتدریب المستمر -5

والدفع في البنوك الجزائریة، والإسراع في تطبیق تحدیث وعصرنة نظام المعلومات  -6

 نظام المقاصة

 .نظام الدفع وتالیةالإلكترونیة 

تشجیع التعامل بوسائل الدفع الإلكترونیة كبطاقات السحب، وبطاقات الإئتمان،ومنح          -9

 .تحفیزات جبائیة وشبھ جبائیة للتجار الذین یقبلون التعامل ببطاقات الإئتمان

راء الأرضیة القانونیة الخاصة بالتعاملات الإلكترونیة، كالتوقیع الإلكتروني إث -10

وطرق الإثبات، وتكییف القانون الجنائي مع لیستوعب الجرائم الإلكترونیة، وضرورة مسایرة 

 .النظام القضائي للتطورات التكنولوجیة في مجال العمل المصرفي

ة الخدمة المصرفیة والوصول إلى إرضاء تنویع الخدمات المصرفیة والاھتمام بجود -11

 .رغبات الزبائن

 .ضرورة الإھتمام بالتسویق المصرفي وتطبیق مبادئھ في البنوك الجزائریة -12

إدخال مبادئ إدارة الجودة الشاملة في تسییر البنوك الجزائریة، وذلك وفق المعاییر  -13

 .القیاسیة العالمیة   للجودة في قطاع الخدمات المصرفیة

تشجیع إنشاء البنوك التي لا تتعامل بالربا، نظرا لرغبة الجمھور الواسع في ذلك  -14

 ولتتمكن من

 .الوصول إلى الأوعیة الادخاریة غیر المعبأة

تدعیم السوق المالي وخاصة سوق الأوراق المالیة بما یسمح بتعدد وتنوع المنتجات  -15

 .النسبة للأعوان الإقتصادیینالمالیة وجلب الإدخار، وتنویع مصادر التمویل ب
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 :أفــاق البحث 

لقد تبین لنا من خلال الخوض في ھذا البحث بان ھناك جوانب ھامة جدیرة بالدراسة 

والبحث ونقترحھا لتكون إشكالیات بحوث ودراسات نأمل أن تنال حقھا من الدراسة والتحلیل 

 :في المستقبل وھي

 القدرة التنافسیة للبنوك الجزائریةأثر جودة الخدمات المصرفیة على زیادة  -1

 إدارة الجودة الشاملة كمدخل لتحسین جودة الخدمات المصرفیة ودعم القدرات -2

 .التنافسیة للبنوك الجزائریة

 .متطلبات دعم الحوكمة في المنظومة المصرفیة الجزائریة -3

 .دور التكنولوجیا في تطویر الصناعة المصرفیة -4

 .البشري في المزیج التسویقي المصرفيأھمیة العنصر  -5

 .إنعكاسات إنظمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة على النظام المصرفي -6

  والله ولي التوفیق
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